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رغم فظاعتھا ونتائجھا المدمرة على البشریة والطبیعةوالحیاة، مازالت الحرب مقبولة من حیث المبدأ في    
وما زال تعریف جریمة العدوان ینتظر دخولھ حرم المحكمة الجنائیة ،الحكومیةة منطق الدول والمنظمات الدولی
ة بكل ما یتعلق بالحرب، وإن أظھرت معطیاتعلم ھذا ویترك تاریخ البشریة في الحلق غٌص.  الدولیةحتى الیوم
 "سكیموالإ"ل وكان لبعضھا مثبین الشعوبووجودھا ختلف تواترھا إن الحرب ظاھرة منتشرة بكثرة وإن الإناسة أ
 الاعتزاز بعدم ممارستھا،فمن الصعب معرفة كم من الشعوب المسالمةsianamadnA"الأندمانیز"و somiksE
الحق في  - بالمعنى العسكري للكلمة -وبقي قانون الغاب یعطي الأقوىلأن خیار السلام لم یكن عالمیا،قد أبیدت
 .                                             .                                   !البقاءوالھیمنة
ریف العدوان وربما یعد تع،على العدید من العوامل والأركانویعد مفھوم العدوان مفھوما شائكا وواسعا یشتمل    
فمنذ أن أطلق الفیلسوف ،والجھد في تاریخ صناعة القوانینت الكثیر من الوقت دستنفإأطول عملیة قانونیة 
اد عن اللجوء للأعمال قبل المیلاد، وطالب الدول بالابتع 004ھذا المصطلح عام " مو تي"الیوناني 
ل إلى تعریف ومنادیا بتجریم الحرب واعتبارھا جریمة عظمى، والمجتمع الدولي یجاھد من أجل الوصالعدوانیة
  .ستحیلة التعریفمم 9191الدول منذ مؤتمر باریس عام  عتبرھا العدید من ممثليإلھذه الجریمةالتي محدد 
 
لقد شغلت مشكلة تعریف العدوان الحكماءوالفلاسفة على مدى القرون العدیدة،و انبثق مفھوم العدوان منذ أیام     
وكان ". عتداءالإ"أي  "oisserggA" روما القدیمة،ویعید مؤرخو القانون مصطلح العدوان إلى الكلمة اللاتینیة
ولة أقوى على دولة أضعف لتحقیق مكاسبومصالح والتوسع في حدود عتداء من دإ"من أقدم تعاریف الظاھرة 
تعبیر جماعة بدل دولة باعتبار العدوان قد ( الأنثروبولوجیا)، نجد في قوامیس علم الإناسة"وثروات المعتدي
   .سبق الدول
لرغبة في إلى اویعود السبب في ذلك برأیالبعض ،ة جاء خالیا من أي تعریف للعدوانورغم أن میثاق الأمم المتحد
ھذا بالإضافة ،ا یؤدي لاستفادة المعتدي من ذلكوشاملامم،حتمال ألا یأتي التعریف دقیقاتجنب تحدید المفھوم والإ
إلى أن مصطلح العدوان یشمل جوانب سیاسیة وقانونیة وعسكریة ومنطقیةیصعب إدراجھا في تعریف واحد 
ضرورة وضع تعریف للعدوان بحیث یكون مرشدا فإن العدید من الفقھاء وكثیر من الدول یرون .شاملو
وإن ء،عتداردع الدول التي تفكر في الإ في طوة ھامة في تقدم القانون الدوليإضافة إلى أنذلك یعتبر خ،للدول
وافقة لم تحصل وإذا وجدت عیوب فیمكن تعدیلھا فیما بعد علىأن الم،وجود تعریف ناقص خیر من عدم وجوده
ت اللجنة الخاصة في جھودھا ومناقشتھاوأخیرا تمكنت من وضع مسودة قرار بھذا الشأن ستمرإبھذه السھولة فقد 
  .م4791 تبنتھا الجمعیة العامة في نھایة عام
حدیثا نسبیا، فقد عرف العدوان الدولي في النظام الكنسي خلال العصور تعبیرا ھذا ویعتبر تعبیر العدوان   
في جد لھ تعریف واضحوالذي لم یمفھوم العدوان بھ ض الذي عرف ونظرا للغمو. الوسطى بالحرب غیر العادلة
ولكون مشروعا لھا خاصة الدول التوسعیةعتبار الحرب حقا إقلیدي، سعت العدید من الدول إلى القانون الدولي الت
حاولت الدول وضع ورغم ذلك فقد . الحرب حقا مشروعا، وحقا یتفرع من مبدأ السیادة المطلقة من كل القیود
واتفاقیة  م6581ومن ذلك معاھدة باریس  ،ستخدام القوة في الحرب للحد من آثارھا المدمرةإعض القیود على ب
 في شروعیة الحربالتي لم تتطرق لمسألة مدى م م7091و م 9981لاھاي لعامي  اتفاقیاتوم4681جنیف لسنة 
ولي قانونیا وكحمایة لأسرة المجتمع الدولي، ن التنظیم الدومع بدایات القرن العشرین، و بدایة تكٌو.القانون الدولي
  . . أصبح حق الدولة في الحرب یسیر نحو التقیید والتقنین
باعتبار الحرب العدوانیة حربا ضد م 7191نوفمبر  8لسوفییت الثاني في القرار الذي أصدره مؤتمر اویعد 
أما عصبة . ضمن التحریم بشكل صریحالإنسانیة، بمثابة نقطة تحول كبرى نحو تجریم الحرب وفي أول وثیقة تت
أنھا لم تحرم اللجوء إلى الحرب بشكل مطلق إلا في حالة واحدة ھي حالة الفصل في  21الأمم فقد بینت مادتھا 
النزاع بقرار تحكیم أو حكم قضائي ،أو تقریر ملزم من المجلس وقبول أحد الطرفین المتنازعین، حیث یحرم 
 ب 
 
رتضت القرار أو الحكم أو تقریر المجلس الملزم إحرب مع الدولة التي ى الدخول في على الدولة الأخر
  .بخصوص ھذا النزاع
  
  
وفي مرحلة ما بین الحربین العالمیتن تم إرساء بعض القواعد التي تقید أكثر فأكثر حق اللجوء إلى إستخدام . 
بغض - حروب المتصفة بالعدوانیة القوة لفض المنازعات الدولیة،فتم التضییق من الحق الذي كان مطلقا في شن ال
وذلك في مختلف  - غیر عادلة ومشروعة كانت أوغیر ذلك أو النظر عن التسمیة التي تطلق علیھا عادلة كانت
الإتفاقیات التي إتسمت معظمھا في ھذه الفترة بالإقلیمیة والثنائیة،لكنھا عرفت تقدما محسوسا نحو تحریم 
بالمقارنة بالإتفاقیات  - ھذا التوجھ متمثلا في میثاق عصبة الأمم الذي یعد  إستخدامالقوة،رغم النكسة التي أصابت
  .تراجعا عن الجھود المبذولة - المعقودة آنذاك
ت المسلحة وبعد إنتھاء الحرب العالمیة الثانیة وتأسیس منظمة الأمم المتحدة أصبح منع الحروب والإعتداءا  
النصف الثاني من القرن العشرین،إذ تضمن میثاق الأمم المتحدة  من أھم سماتستقلالھاإالماسة بسیادة الدول و
نصوصا صریحة تحرم الحرب،بدایة بدیباجتھ التي تؤكد ضرورة عدم إستخدام القوة المسلحة في غیر المصلحة 
  .المشتركة
ة الفعالة لمنع وبینت المادة الأولى مقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین واتخاذ التدابیر المشترك
الأسباب التي تھدد السلم والعمل بالوسائل السلمیة وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل الخلافات والمنازعات 
  .الدولیة
ختراقین مھمین لا بد إمة في تلك المرحلة، إلا أن ھناك ورغم فشل كل الجھود المبذولة لوضع تعریف لھذه الجری
مجرمي الحرب  لائحتي محكمة نورمبرغ، ومحكمة طوكیو لمحاكمة: وص وھماشارة لھما بھذا الخصمن الإ
خ، تقدیم رؤساء نتصار الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة، وتم من خلالھما ولأول مرة في التاریإإثر  نتشكلتاالم
ذلك على الرغم ، و"رتكاب جرائم عدوانیة وجرائم ضد السلام العالميإالتآمر على "لى المحاكمة بتھمة إالدول 
  . من أن میثاق المحكمتین خلا من تعریف جریمة العدوان
ختراق الثاني والأھم ھو التعریف الذي وضعتھ اللجنة المنبثقة عن الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة عام والإ
افقة رغم من عدم موتعریف تلك الجریمة على الفي عتماد علیھ الذي یشكل أساسا قانونیا یمكن الإ، وم4791
  .عضاء على كافة بنودهجمیع الدول الأ
   
كونھا ،تغطیة جمیع أركانھا في زمن محدد تعریف جریمة العدوان بأنھا جریمة واسعة لا یمكن إشكالیةوتكمن 
سین أن واعتبر الكثیر من الدار. جریمة متجددة قد تحتوي على أركان وعناصر مستجدة لا یمكن التنبؤ بھا
نتھاك سیادة الدولة على وحدة أراضیھا أو الفعل الذي ترتكبھ دولة ذات سیادة ضد دولة إي أ -المفھوم المتفق علیھ
نواحي جانبیة تعد أعمالا عدوانیة، مثل حق  يھو مفھوم ضیق لا یغط - ب غیر مبررأخرى ذات سیادة لسب
ي تمارسھ ل الذستغلالعدوان الثقافي والأیدیولوجي والإالحریة وعدم الخضوع لدولة أخرى، أو افي الشعوب 
بالإضافة إلى انھ یحصر أعمال العدوان بالدول ذات السیادة ولا یشمل الأعمال ،دولة ما بحق دولة أخري
دول، كما أنھ لا یشمل الضربات لى مصاف الإرتقي رھابیة التي لا تالعدوانیة التي ترتكبھا المنظمات الإ
  .لالتي تقوم بھا بعض الدو  sekirtsevitpme-erpستباقیةالإ
   
  
منھا ما ھو سیاسي ومنھا ،ل إلى تعریف شامل لجریمة العدوانالتي تقف أمام الوصو لمعوقاتھناك العدید من ا
مة العدوان ومسؤولیة القادة لھا الغلبة بھذا الخصوص نظرا لطبیعة جری المعوقات السیاسیةولعل . ما ھو قانوني
. بإصدار القرارات المتعلقة بشن الحروبعنیین المفجریمة العدوان یرتكبھا رؤساء الدول كونھم  ،عنھا
تخاذه، وكل من عمل على التحضیر لھ وكل من إمن اتخذ قرار الحرب، أو شارك في والمسؤولیة عنھا تطال كل 
نى ثذن أن تعرقل الدول الكبرى عملیة الوصول إلى تعریف لھذه الجریمة یستإمن المستغرب قام بتنفیذه، فلیس 
 ج 
 
وطالما كان ھناك نفور ما بین رؤساء الدول وممثلي المنظمات ،اء تلك الدول للمحاكمةتقدیم رؤسمن خلالھ 
  فالدول عادة. الدولیة الذین نادوا بضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة مختصة بمحاكمة مرتكبي جریمة العدوان
  . اق السلطة القضائیةما تصر على إبقاء مصالحھا العلیا وقراراتھا المتعلقة بحمایة الأمن القومي خارج نط
   
ید من المختصین أنھ قانون ، فلھا أسباب مرتبطة بطبیعة القانون الدولي الذي یرى العدالمعوقات القانونیةأما 
ت الدولیة، وتنفیذ تلك لى سلطة مركزیة علیا قادرة على إتخاذ قرارات حاسمة ونزیھة بخصوص النزاعاإیفتقر 
وعلیھ، لیس . مبدأ سیادة الدولة، والحقوق المتساویة، والتعاون بین الدول فالمجتمع الدولي قائم على.القرارات
حترام القانون الدولي دون رغبتھا الحقیقیة في التعاون من أجل إم قوي قادر على إجبار الدول على ھناك نظا
  . سرائیلإدولیة، وأكبر مثال على ذلك دولة تنفیذ القرارات ال
 
القصیرة ووصایاه نضالا لا سابق لھ ضد منطق العدوان، حیث ( علیھ السلام)مسیح ھذا وقد جسدتحیاة السید ال   
تجاھات ذلك بقیت الإرغم،الحقیقة والعدالة والحب والسلامقامتأركان دعوتھ على منطق التماسك والتكامل بین 
كانت " عادلة" السلمیة في التاریخ، داخل وخارج الأدیان أضعف من تلك المناصرةلتجریم الحرب بكل أشكالھا،
أن تحب قریبك وتبغض :سمعتم أنھ قیل لكم : "ولعل خیر ما یجسد ھذه الروح ماجاء في إنجیل متى. "جائرة"أم 
أحبوا أعداءكم، وباركوا لاعنیكم، وأحسنوا معاملة الذین یبغضونكم، وصلوا لأجلالذین  : أما أنا فأقول لكم. عدوك
 . 5:34متى ".یسیئون إلیكم ویضطھدونكم
 
و على الأقل التقلیل من أھوال أ،وفظائع الحربد أوجدت البشریة أشكالا متعددة لحمایة نفسھا من العدوانلق
بتكر العرب إفي المجتمع العربي قبل الإسلامي ف. عتداء على النفس والعرض والمعتقدوالطبیعة والأرضالإ
ان حفظا للنفوس وردا ولأي مبرر ك،حرم فیھا وقوع الحرب لأي سبب كانالأشھر الحرم وھیأشھر ی
وھي في أھم الروایات عشرین یوما من ذیالحجة والمحرم ،الوسائل السلمیة في حل النزاعات للعدوانوبحثا عن
وقد سمیت الحروب التیجرت في الأشھر الحرام بالفجار . وصفر وشھر ربیع الأول وعشر أیام من ربیع الآخر
  .أربعوالمفاجرة وّعیر من خاضھا ویعرف للعرب فجارات 
  
  
أما في العصور الحدیثة فإن حمایة البشریة من أھوال الحروب ونتائجھا،وكذلك الشأن بالنسبة للآثار المدمرة   
جریمة الحرب العدوانیة،أعمالالعدوان،العدوان المسلح وغیر )لجریمة العدوان بمختلف مسمیاتھا
لعادل لكل من تسول لھ نفسھ إرتكاب ھذه ،تتمثل في فكرة رئیسیة ھي ضمان العقاب الشدید وا(إلخ...المسلح
أو حتى التآمر أو التحریض أو  - وغیرھا من الجرائم الخطیرة على الإنسان والعلاقات الدولیة - الجریمة 
  .المساھمة في إرتكابھا،بحیث تتولى المحاكمة محكمة جنائیة دولیة تنشأ باتفاق أعضاء الجماعة الدولیة
نائیة دولیة مختصة بنظر جریمة العدوان تاریخیا الى مؤتمر باریس عام تعود فكرة تأسیس محكمة جھذا و 
- تختص بمحاكمة من یرتكبون جرائم الحرب" ھیئة قضائیة علیا"الذي انبثقت عنھ لجنة نادت بتأسیس  8191
 لكن النقاش حول بنود النظام الذي ستتشكل على أساسھ تلك الھیئة القضائیة توقف مع. بمن فیھم رؤساء الدول
، غیر أنھ لم یر النور حتى إقرار 3991، لیصار إلى تفعیلھ ثانیة في العام 0591بدایة الحرب الباردة في العام 
  . 8991نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة عام 
، فھي تعبر عن إن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة غالبا ما یشار إلیھ على انھ سابقة مھمة في التاریخ الانساني
خلاصة الجھد الانساني منذ القرن الثامن عشر، حیث باءت كل الجھود لإنشاء مثل ھذه المحكمة بالفشل بسبب 
حیث ظلت الحرب عملا من أعمال السیادة التي لم یجرمھا القانون الدولي حتى نھایة . معارضة الدول الكبرى لھا
إثر الحرب العالمیة الأولى، لوضع مبادئ قانونیة جدیدة تھدف  القرن التاسع عشر، إلى أن تداعت الدول الكبرى،
وقد انبثق . 9191الى تقیید استخدام القوة وتفضیل الطرق السلمیة لحل النزاعات بینھا في مؤتمر فرساي عام 
الحرب المشروعة : عن ھذا المؤتمر تشكیل عصبة الأمم التي تضمن میثاقھا التفریق بین نوعین من الحروب
  . ب غیر المشروعةوالحر
 د 
 
العزم على الحفاظ على الروابط  8991عقد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للتحضیر لمیثاق روما عام 
الانسانیة والإرث الثقافي لبني البشر، وعلى أن لا یتسامحوا مجددا مع مرتكبي الجرائم الأشد خطورة على 
وبذلك قرروا رفع . نسانیة وجرائم الابادة وجرائم العدوانالانسانیة جمعاء مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الا
  . الحصانة عن مرتكبي تلك الجرائم من أجل الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم المرعبة مستقبلا
وبالرغم من تلك العزیمة الجادة، إلا أن مؤتمر روما فشل في اعتماد أي من التعریفات المقترحة ضمن مسودة 
من ( 2/5) سخة النھائیة لنظام روما خالیة من أي تعریف لجریمة العدوان، حیث نصت المادة النظام، وجاءت الن
النظام على أن المحكمة ستمارس صلاحیتھا بالنظر في جریمة العدوان في حال تم تبني نص یتوافق مع المادتین 
جریمة على أن یكون ھذا لتحدید تعریف یمّكن المحكمة من ممارسة اختصاصھا بالنظر في ھذه ال( 321و  121)




  :أھمیة الموضوع
تتمثل أھمیة موضوع جریمة العدوان على المستوى الدولي،في كون ھذه الجریمة تعد الجریمة الدولیة الأخطر   
یمة ترتكب من والأكثر إنتشارا من حیث كون مرتكبھا یمثل شخصا من أشخاص القانون الدولي،حیث أنھا جر
أفراد لكن باسم الدولة وأجھزتھا ھذا من جھة،ومن جھة ثانیة تكمن الأھمیة في أن القواعد القانونیة الدولیة 
الخاصة بتعریف والعقاب وتحدید المسؤولیات عن ھذه الجریمة لم تستقر بعد بالشكل الذي یسمح بإرساء عدالة 
  .جنائیة حقیقیة تجاه مرتكبي ھذه الجریمة
  :الدراسة من الھدف
بیان الجدل والسجال الفقھي الذي سبق توصل الجمعیة العامة للأمم المتحدة لتعریف قانوني لجریمة  -
العدوان،وھو الجدل الذي دام عشرات السنین بین مساند ورافض لضرورة وضع تعریف للعدوان،وبین تعریفات 
  .حصریة وأخرى عامة ومختلطة
عدوان،وذلك بالتطرق بالتفصیل للتطور التاریخي الذي أصل ھذه الجریمة على ماھیة جریمة الالعمل على بیان  -
المستوى الفقھي والقانوني،ومن ثم بیان التعریفات التي قیلت في شأنھا مع تبني التعریف الأقرب للصواب،ومنھ 
  .یمكننا إستخراج أركان وخصائص ھذه الجریمة وتمییزھا بالتالي عن الجرائم المشابھة لھا
راز الأھمیة والخطورة الكبیرة التي أصبحت تحتلھا جریمة العدوان على المستوى الإقلیمي والدولي إب -
خصوصا بعد نھایة الحرب الباردة وتكریس ھیمنة سیاسة القطب الواحد على سیر وتطور العلاقات الدولیة،وذلك 
كبة من عدد محدود ومحدد من بزیادة عدد جرائم العدوان سواء المسلح أو غیر المسلح بشكل ملحوظ،والمرت
  .الدول تمتلك في مجملھا عناصر القوة والتفوق الإقتصادي والعسكري والعلمي
الكشف عن الدور الذي تؤدیھ منظمة الأمم المتحدة في منع جریمة العدوان وقمع مرتكبیھا وذلك باعتبارھا  -
حفظ السلم والأمن الدولیین،مع التطرق أسمى المنظمات الدولیة،ونظرا لشمولیة إختصاصاتھا والتي من أھمھا 
  .إلى دور المنظمات الإقلیمیة في ھذه الجھود الموجھة لمنع ھذه الجریمة
بیان الدور الذي تؤدیھ المحكمة الجنائیة الدولیة باعتبارھا ھیئة قضائیة جنائیة مختصة بالعقاب على الجرائم  -
على جریمة العدوان إلى حین إیجاد تعریف لھا  - العقاب فیما یخص - الدولیة الأربع الأكثر خطورة،مع التحفظ  
  .یضاف إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
بیان الأحكام الشكلیة والموضوعیة الخاصة بجریمة العدوان آخذین بتعریف الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -
ى الأھداف التي عادة ما تسعى الدول م،كتعریف مرجعي مع الإشارة إل4791لسنة  4133الصادر بالقرار 
 المعتدیة إلى تحقیقھا،رغم كونھا تسوق عدة مبررات كالتدخل الإنساني ونشر الدیمقراطیة أومكافحة الإرھاب




ون الصفة الرسمیة بیان المسؤولیة الدولیة الناشئة على الدول والأفراد جراء إرتكاب جریمة العدوان،ومدى ك -
أو المركز الوظیفي للفرد حاجبا عنھ ومحصنا لھ من العقاب،بالإضافة إلى شرح موضوع الأسباب المانعة 
  .والمعفیة للمسؤولیة الجنائیة للأفراد مرتكبي الأعمال المشكلة لجریمة العدوان
  
  :إشكالیة الدراسة
  :وسنحاول في بحثنا ھذا الإجابة عن الإشكالیة التالیة
ماھیة جریمة العدوان خاصة مع تواصل الخلاف الفقھي والدولي في شأنھا،رغم وجود تعریف قانوني صادر    
م عن المؤتمر الإستعراضي الخاص بالمحكمة 0102عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة وآخر صادر سنة 
  الجنائیةالدولیة خصو
ابك وتداخل المفاھیم بین الجرائم الدولیة الثلاث صا  مع المآخذ الكثیرة على ھذا التعریف؟ وھل حقا أن التش
  . الأخرى وجریمة العدوان ھو ما یحول عائقا یصعب التوصل إلى التعریف المأمول لجریمة العدوان؟ 
في محاكمة وتوقیع العقاب على مرتكبي  - رغم حداثتھا - وھل ستؤدي المحكمة الجنائیة الدولیة الدور المأمول 
ریفھ،قیاسا مع ما أدتھ من دور في العقاب على الجرائم الدولیة الثلاثة الأخرى،وكذلك مع جریمة العدوان بعد تع
العلاقة غیر البریئة التي نشأت عن طریق ربط مجلس الأمن بالمحكمة في عدة إختصاصات،وھو ما قد یحد من 
  .إستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة ویقوض جھودھا؟
  
  
  :المناھج المعتمدة
رست موضوع مذكرتي ھذه بطریقة علمیة،معتمدا في ذلك على إتباع مناھج البحث العلمي لقد د   
المعروفة،حیث سلكت المنھج الوصفي لكونھ المنھج الملائم لسرد ووصف بعض الأحداث والوقائع التاریخیة 
ا في النشأة المتعلقة بجریمة العدوان،ولكونھ المنھج الأنسب لإبراز تطور مفھوم جریمة العدوان وارتباطھ
  .بالجرائم الأخرى الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
واعتمدت أیضا على المنھج التحلیلي في شرح وتحلیل مختلف التعریفات التي أوردتھا المنظمات والإتفاقیات   
  .الدولیة والخاصة بجریمة العدوان،وكذلك في بنائي لبعض الإستنتاجات 
  
  
  :ة قمت بتقسیم موضوع البحث وفق الخطة التالیةبناءعلى ھذه الإشكالی
  .ماھیة جریمة العدوان في القانون الدولي العام: الفصل الأول
  .التطور التاریخي لجریمة العدوان:المبحث الأول
  .تعریف جریمة العدوان وتمییزھا عن الجرائم المشابھة: المبحث الثاني
  .الدولي العامأحكام جریمة العدوان في القانون :الفصل الثاني
  .الأحكام الشكلیة لجریمة العدوان : المبحث الأول














  الفصل الأول
  
  ماهية جريمة العدوان في القانون الدولي
   
الأمن ھدیدا للسلم وم الدولیة خطورة وتأحد أكثر الجرائ -خصوصا في عصرنا الحالي  -تعتبر جریمة العدوان    
شخص من رائم إنتشارا من حیث كون الدولة نتیجة لآثارھا الوخیمة على الإنسان وممتلكاتھ،بل أكثر الج الدولیین
وتزداد الخطورة بالنظر إلى الإمكانیات العسكریة أشخاص القانون الدولي ھي التي ترتكب الجریمة باسمھا،
   .رھا مرتكبة الجریمة العدوانیة،وذلك مقارنة بالجرائم التي تنسب للأفرادوالبشریة التي تتوفر علیھا الدولة باعتبا
- على عكس معظم الجرائم الدولیة الأخرى - التي تتصف بھا جریمة العدوان،إلا أننا  ورغم كل ھذه الخطورة   
از أركانھا،ومن ثم لھا تعریفا قانونیا یحدد ماھیتھا من حیث بیان الأفعال التي تعتبر عدوانا ومن حیث إبر لا نجد
  .إمكانیة تمییز ھذه الجریمة عن غیرھا من الجرائم المشابھة لھا
خصائصھا وممیزاتھا إلى إدراجھا ضمن یؤدي تعریف جریمة العدوان وبیان جمیع سومن جھة أخرى    
 جنائیةالخاضعة لاختصاص المحكمة الدولیة ال -على غرار الجرائم الدولیة الثلاث الأخرى - الجرائم الدولیة
وبالتالي ضمان العدالة وعدم إفلات مرتكبي جریمة العدوان من العقاب،بحجة أن الجریمة غیر معرفة تعریفا 
  .قانونیا وبالتالي لا تختص بھا المحكمة الدولیة الجنائیة إلى غایة التوصل إلى تعریفھا وبیان أركانھا
    
الفقھ في إطار  نشأت جریمة العدوان؟ وما ھو مفھومھاكیف  :الإجابة عن السؤال التاليسنتولى في ھذا الفصل   
وذلك بالبحث والتقصي عن المراحل التاریخیة لتطور الأفكار المرتبطة التقلیدي و المعاصر؟  القانون الدوليو
تعریف جریمة العدوان وتمییزھا عن الجرائم ،وسنتناول كذلك (المبحث الأول)بھذه الجریمة منذ الأزمان الغابرة




















  المبحث الأول
  
  التطور التاريخي لجريمة العدوان
  
عرفت جریمة العدوان بمفھومھا الحالي تطورات كثیرة عبر العصور وبمروز الزمن،وذلك نتیجة تطور    
ستخدام بالمفھوم الضیق لإ وخصوصا في أنواع الأسلحة وأسالیب إستعمالھا أنماط الحیاة في جوانبھا المختلفة،
ل رب العدوانیة دون سواھا من الأشكا،ومن حیث كون مفھوم جریمة العدوان ینحصر في جریمة الحالقوة
  .الأخرى للعدوان
 عادلة حیث وضعت لھاالعادلة وغیر الحرب ال فھوممب شمل ھذا التطور الإنتقال من مفھوم العدوان المرتبط و   
ت جھود ،وبعد ذلك بدأمھا إلى حرب مشروعة وأخرى غیر مشروعةیتالیة لھا تم تقسمعاییر للتصنیف،وفي فترة 
المجتمع الدولي في أخلقة الحروب ومن ثم تقییدھا ،وفي عصر التنظیم الدولي الحالي تم تحریمھا إلا في إطار 
  .الشرعیة الدولیة من خلال نشاط منظمة الأمم المتحدة وأجھزتھا
  
التطور التاریخي لجریمة العدوان والجھود المبذولة لتعریفھا وتحریمھا في وعلى ھذا سنقوم بدراسة   
  مطلبین،نخصص المطلب الأول لدراسة جریمة العدوان في الفكر القانوني القدیم،على أن نقوم بتحلیل ودراسة 
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 الأدیان السماویة والفكر القانوني القدیم جریمة العدوان في :المطلب الأول
قدیم،بحیث یستوقفنا العدوان في الفكر القانوني ال( جریمة)راسة وصفیة تحلیلیة لفكرةسنقوم في ھذا المطلب بد  
( الفرع الأول)السماویة من الأفعال والحرب العدوانیة نضرورة إلقاء نظرة على موقف الأدیافي ھذا الشأن،
الفرع )والحرب غیر العادلة في مختلف الحضارات القدیمةعادلة،التوقف عند نظریات الحرب الإلى  بالإضافة
  (.الثاني
  .العدوان( فكرة)موقف الأدیان السماویة من جریمة: الفرع الأول
دیان من أثر لا شك أن دراسة موقف الأدیان السماویة من فكرة العدوان تعتبر ضرورة لازمة،لما لتعالیم تلك الأ
عمیق في نفوس البشر،بوصفھا تمثل أسمى المصادر الأخلاقیة في حیاة الإنسانیة في أي مكان وعلى طول 
  . الزمان
الدیانة المسیحیة والدیانة الإسلامیة،وذلك بترتیب ،الدیانة الیھودیة:و أھم الأدیان السماویة المعروفة الآن ھي
ویمكننا تناول موقف كل دین من ھذه الأدیان بالنسبة للعدوان على النحو .نزولھا من السماء وتبلیغھا لبني الإنسان
  :الآتي
  .موقف الدیانة الیھودیة من العدوان: أولا
لم یحظر الدین الیھودي الحرب،بل على العكس من ذلك فقد أباحھا ومجدھا،ولم یضع القیود على ممارستھا أو    
والعھد القدیم إذ یروي الكثیر من .وربھم ھو رب الإنتقام" السنالسن ب"أسالیب القتال،فقانون الیھود ھو على
وكما جاء  -القصص عن حروب الیھود إنما یؤكد تلك الفكرة ومن ثم یمكن القول أن الحرب في الدیانة الیھودیة
  .غیر محرمة بل تعتبر مشروعة -في كتبھم
ئ مباح،فالیھود لا یعترفون بإعلان الحرب بالإضافة إلى ذلك فقد كانت القاعدة عند ممارسة الحرب أن كل شی  
م فلا یعصمھم بل یبدأونھا فجأة وغدرا دون إنذار ولا دعوة للإیمان بدینھم،وحتى لو قبل أعداؤھم الدخول في دینھ
ل ولا یسمح لھم بالرحیل وترك بلادھم لتخلوا للیھود،فإذا ما افتتحوا أي بلد وجب قتل جمیع إیمانھم من الفناء ب
ولا شیخ فان أعزل،ولا إمرأة ولا طفل ولا عامل ولا  ولا آخر مدني فرق بین رجل مسلح محارب سكانھا لا
تمحوا إسمھم من تحت السماء،لا یقف إنسان >> :أجیر،بل الكل طعمة للحدید والنار تطبیقا لما جاء في أحد كتبھم
  .<<في وجھك حتى تفنیھم تدریجیا لئلا تكثر علیك وحوش البریة
كل مكان تدوسھ بطون أقدامكم یكون لكم من البریة >> :لیھود إلى النبي موسى علیھ السلام قولھوقد نسب ا   
كما نسب الیھود أیضا إلى سیدنا موسى علیھ السلام . <<ونسیان من نھر الفرات إلى البحر الغربي یكون تخمكم
وفتحت لك أبوابھا فكل الشعب حین تقترب من مدینة لكي تحاربھا إستدعھا للصلح فإن أجابتك للصلح >> :قولھ
دفعھا الرب إلھك  وإن لم تسالمك وعملت معك حربا فحاصرھا وإذا.الموفود فیھا یكون لك للتسخیر ویستعبد لك
إلى یدك فاضرب جمیع ذكورھا بحد السیف،وأما النساء والأطفال والبھائم وكل ما في المدینة فھو غنیمتك تغنمھا 
وإما مدن ھؤلاء الشعوب ...لبعیدة عنك جدا التي لیست من مدن ھؤلاء الأمم ھنالنفسك،ھكذا تفعل بجمیع المدن ا
  (1).<<التي یعطیك الرب إلھك نصیبا فلا تستبق منھا نسمة بل تحرمھا تحریما
  .موقف الدیانة المسیحیة من العدوان: ثانیا
لثابتة النھي عن القتل والتحذیر من تقوم الدیانة المسیحیة في الأصل على فكرة السلام الخالصة،ومن تعالیمھا ا    
من یقتل :"مجمعة على أن( إنجیل متى وإنجیل مرقص وإنجیل لوقا وإنجیل یوحنا)والأناجیل الأربعة...القیام بھ
والرب في المسیحیة ھو رب السلام والمحبة،وعندما ظھر الدین المسیحي كانت " ...بالسیف فبالسیف یقتل
للامبراطوریة الرومانیة،ولھذا السبب قام صراع عنیف بین دعاة المسیحیة  شعوب البحر المتوسط كلھا خاضعة
المسالمة ورجال الحكم في روما المتعطشین للحرب والقتل والدمار،وفي الحقیقة كان ھذا الصراع یمثل صراعا 
علیھ السلام  وقد ظل ھذا الصراع ما یقرب من أربع قرون،وابتداء من القرن الرابع للمسیح.بین الروحیة والمادیة
بدأ رجال الدین المسیحي یحاولون التوفیق بین روح المسیحیة المسالمة من جھة وروح السیطرة العسكریة من 
والقدیس " إینودور"ھذا الشأن على ید كل من القدیس یات في جھة أخرى،وبدأت تظھر بعض النظر
بصفة تجاه العسكري لحكام روما یرجع ،وإن كان الفضل في إیجاد التوافق بین الفكر المسیحي والإ"أمبروز"
   (2)" مدینة الرب"و" العقیدة المخالفة"حیث كان لمؤلفیھ ،"أوغسطین"خاصة إلى القدیس 
  .2و 1،ص6991النھضة العربیة،القاھرة،مصر،عبد الواحد محمد الفار،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیھا،دار (: 1)
محاضرة ألقیت في مناسبة انعقاد المؤتمر التأسیسي للحملة ،وان في تاریخ القانون الدولي والثقافة العربیة الإسلامیةجریمة العد:ھیثم مناع،مقالة بعنوان(:2)
  .1،ص(م5002 فیفري 52- 32الدوحة المنعقد ب)العالمیة ضد العدوان 
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المسالمة دعا المسیحیین إلى التخلي نھائیا عن فكرة " أوغسطین"القدیسین حیث أنواضحا لمن یتفحص ویبدو 
ادلة تحت قیادة الأمیر التي یقوم على أساسھا الدین المسیحي أصلا،مع وجوب المساھمة في الحروب الع
نجده یسوق الحجج التي یمكن بواسطتھا تبریر إمكانیة " العقیدة المخالفة"وفي مؤلفھ الأول بعنوان ،...الشرعي
شروط الواجب توافرھا لكي تكون الحرب عادلة فقد أوضح ال" مدینة الرب"اللجوء إلى الحرب،أما في مؤلفھ 
  .وبالتالي مشروع القیام بھا ودعمھا
الصراع الذي كان یدور بین السلطة قد أنھت بصفة مؤقتة،" أوغسطین"یس ومن المسلم بھ أن نظریة القد   
المسیحي في أرجاء  وقد كان لذلك أثره في انتشار الدین،...الروحیة والسلطة الدنیویة في الإمبراطوریة الرومانیة
الإمبراطوریة كلھا من غیر مقاومة من رجال الحكم،غیر أنھ من جھة أخرى یؤخذ على ھذه النظریة تعارضھا 
تسویغ فكرة الحرب فإنھا لم تقتصر على إباحة الحرب  ،حیث أن...تماما مع أسس الدین المسیحي الأصیل
یتعارض تماما مع فكرة السلام الخالصة التي ینادي بھا وھذا  .ا وإنما أجازت أیضا حرب الإعتداءالدفاعیة وحدھ
  (1).الدین المسیحي
  .موقف الإسلام من العدوان: ثالثا
نعلم أن الإسلام ھو عقیدة وعبادة وحكم،أي أنھ دین ودولة معا وأنھ ظھر في أوائل القرن السابع المیلادي    
القرآن الكریم بحیث لم یتعرض القرآن لتفصیل  وانتشر انتشارا سریعا،والأصل الأول والمصدر العام فیھ ھو
الجزئیات بل نص على الأسس الثابتة،والقواعد الكلیة التي یبنى علیھا تنظیم الشؤون العامة للدولة وعلاقتھا 
  .بغیرھا من الأمم
سھا شھادة ویتفق جمھور علماء المسلمین على أن الدولة الإسلامیة تعتمد في تكوینھا على الوحدة الدینیة،التي أسا
،وجمیع من تشملھم ھذه الوحدة  یكونون أمة واحدة وإن اختلفوا في اللغة "أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله"
أو الجنس أو الحكومات أو سائر الممیزات القومیة،وھذه الأمة تخضع لإمام واحد وتعیش في سلام ومساواة 
فمن كانت ،أما الأمم الأخرى التي لا تدین بدین الإسلام "دار الإسلام"مصدرھا الدین،وتسمى ھذه الأمة بـ
  (2)تربطھم بالمسلمین معاھدة أو صلح فیطلق علیھا دار العھد ودار الصلح وخلاف ذالك تسمى دار الحرب
وقد إختلف العلماء المسلمین في أساس العلاقة بین الدولة الإسلامیة وغیرھا من الأمم،وانقسم الرأي بین    
  :ى فریقینالفقھاء إل
یرى أن الإسلام یأمر بدعوة مخالفیھ إلى أن یدینوا بھ،فإن لم یستجیبوا للدعوة باللسان وجب : الفریق الأول* 
  :على المسلمین دعوتھم بالسیف وقتالھم،ویبرر ھذا الفریق رأیھ بالحجج التالیة
  .أن الجھاد فرض ولا یحل تركھ بأمان أو موادعة -
  .ة بین المسلمین ومخالفیھم في الدین،مالم یطرأ مایوجب السلم من إیمان أو أمانأن الحرب ھي أساس العلاق -
ویمثلھ جمھور الفقھاء ویرى أن أساس علاقة الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول غیر الإسلامیة : الفریق الثاني* 
أي لا تكون مشروعة إلا یقوم أصلا على السلم،ذلك أن الإسلام یجنح للسلم ولیس للحرب،والحرب وفقا لھذا الر
  (3) :في حالتین
  .حالة الدفاع عن النفس وعن الدعوة الإسلامیة -
  .حالة الإغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حلیف عاجز عن الدفاع عن نفسھ -
  .بالنسبة للدفاع عن النفس وعن الدعوة الإسلامیة  /أ
مون سوء العذاب،حتى أكرھوا على الھجرة فقد ظل المسلمون في مكة عدة أعوام مضطھدین في عقیدتھم ویسا   
  .فخرجوا من دیارھم وأوطانھم ثم أقاموا في المدینة صابرین على الظلم الذي لحقھم وراضین بقضاء الله
وكلما ھمت نفوسھم بالرد على الظلم أو تطلعت للإنتقام من الظالمین،كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یردھم 
،وظلوا كذلك حتى نزلت آیات القتال ترخص لھم في الدفاع << مر بقتال لم أومر بقتاللم أو>>:إلى الصبر قائلا
ن الله یدافع عن إ>>:عن أنفسھم وعن عقیدتھم ضد العدوان القائم علیھم،وجاء الترخیص بذلك في قولھ تعالى
  ى نصرھم لقدیر الذین ن الله علإأذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا و...ن الله لا یحب كل خوان كفورإالذین آمنوا
  .2،المرجع السابق،صھیثم مناع(:1)
  .631، ص 31مجلة مجم الفقھ الإسلامي، المكتبة الشاملة، جزء  حقوق الإنسان في الإسلام،(:2)
  .6و 5و 4،المرجع السابق،صعبد الواحد محمد الفار(: 3)
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لناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع أخرجوا من دیارھم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله ا
وصلوات ومساجد یذكر فیھا إسم الله كثیرا ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزیز الذین إن مكناھم في 
من  14إلى 83الآیات من.<<الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر والله عاقبة الأمور
  .سورة الحج
علیھم تأملنا ھذه الآیات الكریمة نجد أن التصریح للمسلمین بالقتال،إنما ھو أصلا لمواجھة الظلم الواقع فإذا    
وقد بینت الآیات .وأكرھھم على الھجرة والخروج من الدیار والأوطان بغیر حقورد العدوان الذي یحاق بھم،
،حفظا للتوازن ودرءا للطغیان وتمكینا الكریمة أن ھذا التصریح موافق لما تقضي بھ سنة التدافع بین الناس
  .لأرباب العقائد والعبادات من أداء عبادتھم والبقاء على عقیدة التوحید والتنزیھ
وھكذا نجد أنھ في الوقت الذي تصرح فیھ الآیات للمسلمین بالدفاع عن أنفسھم وعقیدتم،فإنھا تقرر في الوقت 
  :نفسھ مبدأین متلازمین ھما
  .ن كافةمبدأ حریة الأدیا -
  .مبدأ الدفاع الشرعي عنھا -
وأنھ لولا ھذا المبدأ المزدوج،لفسدت الأرض وھدمت أماكن العبادة على إختلافھا وتباین ألوانھا،وذلك بتحكم 
الأقویاء والطغاة في الأدیان،یعبثون بھا ولا رادع،ویكرھون علیھا ولا مدافع،والآیة لا تنظر في ذلك إلى 
 من 04جزء من الآیة  "وصلوات ومساجدوبیع لھدمت صوامع : "ي جلاء ووضوحالمسلمین خاصة بل تقول ف
 .على ھذا الوجھ من العموم سورة الحج
وقاتلوا الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب >> :وقد جاء التأكید على حالة الدفاع الشرعي في قولھ تعالى   
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوھم عند المسجد  المعتدین واقتلوھم حیث ثقفتموھم وأخرجوھم من حیث
الحرام حتى یقاتلوكم فیھ فإن قاتلوكم فاقتلوھم كذلك جزاء الكافرین فإن إنتھوا فإن الله غفور رحیم وقاتلوھم حتى 
الحرمات لا تكون فتنة ویكون الدین الله فإن إنتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین الشھر الحرام بالشھر الحرام و
الآیات من  .<<قصاص فمن إعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین
  .من سورة البقرة 491إلأى  091
فمن الواضح أن ھذه الآیات قد إنصبت على تقریر مبدأ حظر الحرب والقتال،إلا في حالة وحیدة ھي حالة    
وقاتلوا الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا >>:وھذا ثابت مع قولھ تعالى. د عدوان قائمض" الدفاع الشرعي"
،وحتى في نطاق الدفاع الشرعي،فإن القتال لا یجب أن یتعدى حق الدفاع إلا إلى الحد الكافي <<یحب المعتدین
>> :م،وھذا واضح من قولھ تعالىلحسم العدوان،دون التمادي في القتال لمجرد التعصب أو إشباعا لشھوة الانتقا
  .<<فإن انتھوا فلا عدوان إلا على الظالمین>> :تعالى وقولھ<< فإن انتھوا فإن الله غفور رحیم
عتداء علیھم الا حصول ھوذي من أجلھ أمر المسلمون بالقتال،وھكذا جاءت ھذه الآیات تأكیدا على أن السبب ال   
حرمات الله ومحاولة فتنھم فیما یدینون بھ،وكذلك توضح بأن الغایة وانتھاك ما عظم من واخراجھم من دیارھم،
التي یجب على المسلمین أن یكفوا عندھا عن القتال ھي إنتھاء العدوان علیھم،وتقریر الحریة الدینیة خالصة الله 
  .غیر متأثرة بضغط ولا إكراه
سلام بھدف العدوان أو القضاء على المخالفین واستنادا إلى ھاتین الآیتین یمكن القول أن القتال لم یشرع في الإ   
بل شرع كوسیلة لابد منھا لرد لغنائم أو للتدمیر وإراقة الدماء،في العقیدة بدافع التعصب،أو شھوة الانتقام أو ل
كتب علیكم القتال وھو كره لكم،وعسى أن >>:العدوان وحمایة الدعوة الإسلامیة،وقد جاء في ذلك قولھ تعالى
،فھذه الآیة تسجل <<وھو خیر لكم،وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون تكرھوا شیئا
بینما ھناك آیات أخرى  -لا جبنا بل وعیا بثقل عبئھا-على المسلمین أن الحرب فرضت علیھم وھم لھا كارھون
یة،وعلى المؤمنین بھا أو إرغامھم تسجل أن أعداء الإسلام یلجأون إلى القتال بھدف القضاء على العقیدة الإسلام
یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھھم ویأبى الله >>:،ویكفي أن نقرأ في ذلك قولھ تعالى (1)على العودة إلى الوثنیة
بین یختاروا ومعنى ذلك أن المسلمین كان علیھم أن .من سورة التوبة 23الآیة  <<إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون
  الثاني الطریق وإما أن یقاتلوا في سبیل الله،وقد إختاروا .وعن حریتھم إما التخلي عن عقیدتھم:ریرینأمرین مأحد 
  ___________________________
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أن یكف بأس الذین  فقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنین عسى الله>>:تعالىبقولھ  عملا  
  .من سورة النساء 48الآیة  <<كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكیلا
فإن لم یعتزلوكم ویلقوا إلیكم السلم وویكفوا أیدیھم فخذوھم واقتلوھم حیث ثقفتموھم >>:وقولھ سبحانھ وتعالى   
  .من سورة النساء 19الآیة جزء من  <<وأولئك جعلنا لكم علیھم سلطانا مبینا
وإن نكثوا إیمانھم من بعد عھدھم وطعنوا في دینكم فقاتلوا أئمة الكفر إنھم لا إیمان لھم لعلھم >>:ھ عز وجلوقول
  من سورة التوبة31 -21الآیة  .<<...ھم بدارھم أول مرةوا باخراج الرسول وملا تقاتلون قوما نكثوا إیمانھم وھأینتھون 
  .عاجز عن الدفاع عن نفسھ بالنسبة للإغاثة الواجبة لشعب مسلم أو حلیف / ب
وما لكم لا تقاتلون في سبیل الله والمستضعفین من الرجال >>:لقد جاء النص على ھذه الحالة في قولھ تعالى  
  من سورة النساء 57الآیة  .<<والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه القریة الظالم أھلھا
ظلم والفساد في الأرض،إنما ھو سبب یجیز للمسلمین القتال للقضاء على فالمستفاد من ھذه الآیة أن محاربة ال
الظلم سواء كان ھذا الظلم موجھا إلى شعب مسلم ،أو دولة أخرى مظلومة حتى وإن كانت غیر إسلامیة،ذلك أن 
على  مقاومة الظلم والفساد في الأرض أمر تحتمھ الأخوة الإنسانیة والتضامن المفروض بین البشر،فكل إعتداء
من قتل نفسا >> :ویستدل على ھذا التضامن الإنساني من الآیة الكریمة.أحدھم یعتبر موجھا إلى الإنسانیة جمعاء
من سورة  22 الآیة <<بغیر نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس جمیعا
  .المائدة
ذلك أنھ عھد أو میثاق للمساعدة المتبادلة،با أقوى إذا كان ھناك ویصبح قتال المسلمین لنصرة الضعیف واج
سلامیة أن تلجأ إلى القتال خارج لى ذلك فإنھ من الجائز للدولة الإوع .یقترن بواجب آخر ھو واجب الوفاء بالعھد
  :النطاق الإقلیمي للجماعة الإسلامیة إذا توافرت شروط ثلاثة،ھي
أو  سواء كانت مجرد طائفة من جماعة أجنبیة أو أقلیة فیھالیھا،عفة المعتدى عأن تستغیث بھا الجماعة المستض/ 1
كانت جماعة إقلیمیة معتدى علیھا من جماعة إقلیمیة أخرى،ھذا مع عجزھا عن رد العدوان علیھا أو عن الھجرة 
  .إلى دار الإسلام حیث تستمتع بحقوقھا الإسلامیة
ق یقید الدولة الإسلامیة في التصدي للدولة المعتدیة،ذلك أن إحترام ألا تكون ھنالك معاھدة أو عھد أو میثا/ 2
  .المعاھدة أو المیثاق واجب یتعین الإلتزام بھ ولو كان في ذلك إثارة ومرارة في نفوس المسلمین
  .أن یسبق تدخل الدولة الإسلامیة في القتال إعذار أو إنذار إلى الدولة المعتدیة بالكف عن العدوان/ 3
أو حلیف عاجز عن الدفاع عن  ي الشروط التي تخول الدولة الإسلامیة حق القتال لإغاثة شعب مسلمتلك ھ  
حالات مشروعیة "تشكل ما یمكن أن نسمیھ " الدفاع الشرعي"وھي بالإضافة إلى الحالة الأولى وھي نفسھ،
  (1)."الحرب في الإسلام
  .وني القدیمالنظریات الخاصة بالعدوان في الفكر القان: الفرع الثاني
على الأرض ( الدول)لقد عرفت الجماعات البشریة الموغلة في القدم الحرب،فالثابت أن تاریخ أقدم الحضارات   
م،وأن ھذا .ق0023 عتبارا من العامإمملكة الجنوب والشمال ملك الصعید على " مینا"قد بدأ بحرب شنھا الملك 
  م.ق233مصر منتصرا في عام  "سكندر الأكبرلإا"نتھى بحرب أسفرت عن دخول إالعھد الفرعوني قد 
فواقع الحال أن التاریخ في جوھره منذ بدایتھ وحتى یومنا ھذا تاریخ حروب متتالیة متعاقبة،ولم یعرف التاریخ 
   (2).المكتوب قرنا واحدا مر على البشریة بدون حروب
یاة،مازالت الحرب مقبولة من حیث المبدأ إلا أنھ ورغم فظاعتھا ونتائجھا المدمرة على البشریة والطبیعة والح 
الحكومیة،وإن أظھرت معطیات علم الإناسة نطق الدول وحتى المنظمات الدولیة في م
وكان  دھا بین الشعوبوجوأن الحرب ظلت منتشرة بكثرة وإن إختلف تواترھا و (EIGOLOPORTNI’L)
الاعتزاز بعدم ممارستھا،فمن  "SIANAMADNA" "الأندمانیز"أو  "SOMIKSE"" الاسكیمو"لبعضھا مثل
الصعب معرفة كم من الشعوب المسالمة قد أبیدت لأن خیار السلام لم یكن عالمیا،وبقي قانون الغالب یعطي 
  (3).الحق في البقاء والھیمنة -بالمعنى العسكري للكلمة - الأقوى 
  .11و  01،المرجع السابق،صعبد الواحد محمد الفار(: 1)
  .136و 036،ص6002ئي،دار الجامعة الجدیدة،مصر،عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنا محمد عبد المنعم(: 2)
  .74،ص0102لحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،،الطبعة الأولى،منشورات ا(العقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد)علي جمیل حرب،نظام الجزاء الدولي(:3)
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  روري إلقاء نظرة تاریخیة عن الرؤیة التي كان ینظر لھا للعدوان قدیماوعلى ھذا الأساس سیكون من الض   
الحرب غیر "أو" الحرب العادلة"وھي التي لم تكن موجودة بمفھومھا الحالي،بحیث كان یطلق علیھا إما 
  ".العادلة
  .نظریة الحرب العادلة عند الإغریق: أولا
الحروب الدفاعیة والحروب الھجومیة،وھي الحروب  إن معظم المجتمعات البشریة التي وضعت فوارق بین   
لم تدر رحاھا إلا بعد تقدیم الأسباب وتقدیر المسؤولیات،وشرعیة ھذا التقییم كانت  -حسب المؤرخین -التي 
  .تخضع أحیانا للتمحیص والمراجعة خلال المحاكمات التي كانت تعقد للقادة الذین شنوا ھذه الحروب
املة عن الحرب إلا أنھ وجدت بعض القواعد المنظمة لبعض صورھا،تتناسب وتلك ورغم عدم وجود نظریة متك
الحقبة التاریخیة،حیث أنھ من القیود الواردة على ممارسة الحرب حضرھا في أوقات وأماكن معینة عملا ببعض 
ي أوقات فالتقالید الدینیة،وكانت تحضر في بعض البطولات الریاضیة،كما حظرت الحرب في مساحات المعابد و
  .كما عرف أیضا ظھور فكرة التحكیم واللجوء إلیھ قبل اللجوء إلى الحربالاحتفالات الدینیة،
الإغریقي قد عرف نظام الوحدات السیاسیة بین مجموعة المدن التي ( الدولة)إلا أنھ ونظرا لكون المجتمع    
یسود المدن الیونانیة حالات من السلم  تتكون منھا،والقائمة على التبادل الاقتصادي والعون العسكري،حیث كان
فیما بینھا وتعتمد التحكیم لحل منازعاتھا،مع إنتشار فكرة سمو العنصر الإغریقي على باقي العناصر والشعوب 
وبالتالي ففكرة التحكیم قبل اللجوء إلى الحرب وقواعد أخرى من تحیید الأماكن المقدسة،وتاریخ إعلان . الأخرى
المدن  بینعدم التنكیل بأسرى الحرب والجرحى لم تكن تطبق إلا في شأن الحروب التي تقع الحرب ونھایتھا ،و
أما علاقات المدن الیونانیة مع الخارج فكان أساسھا الحرب والفتوحات التي لا تعرف لھا ضابطا ولذلك .الیونانیة
  .فقد تمیزت ھذه الحروب بالقسوة والإرھاب والفضاعة
فكرة قدیمة مفادھا أن الحرب بین الإغریق " السیاسات" في كتابھ" ELTOTSIRA" " أرسطو"ویطرح    
نقلا " OTALP"بالمعنى الدقیق للكلمة،بل ھي مجرد نزاعات أوخلافات،وبالتالي حسب  اأنفسھم لم تكن حروب
  .باعتدال اعن سقراط فإن مثل ھذا النوع من الحروب إن لم تكن بالإمكان تجنبھا فینبغي خوضھ
لثورة الزراعیة التي أحدثت إنقلابا في حیاة الإغریق،وضیقت من نطاق الحروب بین المدن الیونانیة وبسسب ا   
أن الحرب " أرسطو"الإغریقیة،وسعیا نحو الثروات الموجودة خارجھا تحتم علیھم اللجوء إلى الحرب،لذا یرى 
  .رب لیس ذاتھا ھي الحیاة السعیدةخوض الح - حسبھ - كانت وسیلة لبلوغ الحیاة السعیدة ومساعدة الآخرین،ولكن 
حیث عاب على الحكام لجوءھم إلى الحرب بأنھ تصرف غیر شرعي،كونھ لا یتفق وفن السیاسة والحكم وقواعد 
التشریع،فمن غیر المشروع العدول عن نظام عادل لغرض الحكم والسیطرة على الآخرین بصورة غیر عادلة 
  .أن الحروب عادلة بحكم الطبیعة -بعد تحلیل ومحص -" أرسطو" خاصة إذا اقترن ذلك باستخدام القوة،ویرى
  .نظریة الحرب العادلة عند الرومان: اثانی
وحقھم في السیطرة على " تفوق الرومان على الشعوب الأخرى"كانت الحضارة الرومانیة تقوم على فلسفة    
ولھذا فقد .إلیھا الامبراطوریة الرومانیة آنذاكالعالم،وھذه الفلسفة كانت نتیجة القوة المادیة والفكریة التي وصلت 
أنكرت ھذه الأخیرة إلتزاماتھا القانونیة حیال الشعوب الأخرى،وضمنت معاھداتھا مع الآخرین شروط تفید 
  (1).بخضوعھم لروما
إنما  (MUTSUJNI MULLEB)والحرب غیر العادلة (MUTSUJ MULLEB)إن التمییز بین الحرب العادلة  
إلى عھد روما القدیمة،واستمر التشدید على العدالة الحربیة منذ أیام ملوك الرومان،حیث یرى تعود جذوره 
،مؤداھا أن الحرب لا تعد عادلة ما لم تكن كانت تتبع فیما یتعلق بشن الحرب أن ثمة قواعد سلوك" شیشرون"
صدار إعلان رسمي أو توجیھ إنذار وكذلك إ مسبوقة بطلب جبر الضرر،أو التعویض عن الخطأ الذي وقع
  .بالحرب قبل بدء عملیاتھا 
وإن الرومان كغیرھم من الشعوب كانوا یعدون العدالة شیئا من صنع الآلھة ولیس الإنسان،وكانت الحرب في    
نظرھم تعد بمثابة دعوى قضائیة،أو كنوع خاص من العلاج لا تستخدم إلا في حالة فشل المساعي الأخرى،وكأیة 
على حكم عادل إنما ھو أمر متوقف إلى حد ما على وجود القاضي المناسب الذي ینتھج  كمة فإن الحصولامح
 بعدھاكھنة الذین یجرون طقوسا دینیة معینة یعلنون یضم عدد من ال الإجراءات المناسبة،حیث كان ھناك منتدى
   (2) عادلة قضیة روما ویقسم ھؤلاء الكھنة على أن.الروماناتھا حیال أن ھذه الدولة المعادیة قد انتھكت واجب
  .84و 74،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:1)
  .82،ص4002ث الإستراتیجیة،دون بلد نشر،محمد یعقوب عبد الرحمان،التدخل في العلاقات الدولیة،الطبعة الأولى،مركز الإمارات للدراسات والبحو (:2)
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الروماني إذا ثبت زیف وعدم صحة  خصومھا غیر عادلة،ویتضمن القسم إنزال اللعنات على الشعبوقضیة 
ویطلب ھؤلاء القساوسة إلى تلك الدولة المعادیة جبر الضرر الذي نزل بشعب روما،وإذا ما طلبت تلك . دعواه
یوما وعند انقضاء ھذا الأجل دون نتیجة فإن ھؤلاء  33إلى 03الدولة مھلة للتشاور،فإنھا تمنح فترة مابین 
یبرر اللجوء للحرب،ومن ثم تفتح أبواب معبد  سبب عادلالروماني وجود القساوسة یؤكدون لمجلس الشیوخ 
ویخرج منھا وفد یسدد رمحا إلى أرض الدولة المعادیة،معلنا بذلك قرار منتدى القساوسة،وتصبح " مارس"
مبراطوریة الرومانیة ر القدیمة للإولقد ظل الحال على ھذا المنوال منذ العصو.الفرصة مھیأة لإندلاع الحرب
واستمر حتى أواخر القرون الوسطى،حیث كان المحلفون المتأثرون بشدة بالنموذج الروماني یسعون دائما لإیجاد 
  (1).الأسباب التي تبرر الحروب التي یشنھا سادتھم النبلاء
وبسبب كون الحرب عند الرومان تستھدف تحقیق العدالة من جانب روما،وتعد في الوقت نفسھ عملا جائرا    
قصاص نتھاء المعارك كان یطبق قانون اللھا آثار قانونیة مھمة،إذ بمجرد إالطرف المعادي،فقد كانت  من قبل
ستجابة لما یطلبھ منھم الرومان،لذا كانوا یعدون مارقین ویستحقون العقاب،فكان ولما كان الأعداء یرفضون الإ
،وكثیرا ما كانوا یستغلون ذلك الحق إلخ...عین،ویقلعون السن بالسن،الرومان المنتصرون یفقأون العین مقابل ال
استغلال فیدمرون المدن،ویذبحون أبناءھا،ویستحیون نساءھم بل استعبدوا شعوبا بأكملھا في كل أنحاء أ أسو
حوض البحر الأبیض المتوسط،كذلك فقد كانت معاملة الأسرى غایة في الوحشیة والھمجیة،إذا أن قادة العدو 
نتقاة من الأسرى على السیر في العرض المقام إحتفالا بنصر روما،وفي نھایة كانوا یجبرون مع مجموعة م
العرض یتم إعدامھم على الملأ،ثم یمثل بجثثھم بشتى صور التنكیل تنفیذا للعقوبات التي صدرت بحقھم،وأحیانا 
ین نادرة كانوا كان الرومان المنتصرون یتحلون ببعض الرأفة،فیستبدلون قتل الأسرى بالسجن أو النفي وفي أحای
بقاءا وقد یوضع لجوء القائد للاستعطاف إیصدرون عفوا عن القائد المھزوم،ویسمحون لھ بالعودة إلى مملكتھ،
على حیاتھ،وطلبھ العفو لبلوغ مآرب سیاسیة،وإن مثل ھذا الموقف قد یستغل كدلیل إضافي على أن الحرب ضد 
إلى " كلیوباترا"لجوء  - لى ذلكأحسن دلیل ع- كان  روما تعد جریمة لا تغتفر وتستحق أشد العقاب،وربما
  .نتحار بوضع أفعى سامة في صدرھا،عملا آرادت من ورائھ أن تنھي حیاتھا بصورة مشرفة ودون مذلةالإ
قدم إسھاما ھاما للفكر  - السیاسي والخطیب الروماني المفوه - ORECIC " شیشرون"ویذھب البعض إلى أن    
ب العادلة،إذ أنھ أقام التفرقة بین الحرب العادلة والحرب غیر العادلة،ولم تكن الروماني بخصوص فكرة الحر
تفرقة شكلیة صرفة،بل كانت تفرقة موضوعیة،وفي مرحلة النضج في مفھوم الحرب العادلة لدى الرومان فإن 
  :ثمة أسبابا عادلة كانت تبرر اللجوء للحرب،وھي
       .                      نتھاك حدود روماإ/ أ
  .عتداء على السلامة الجسدیة للسفراء أو إساءة معاملتھمالإ/ ب 
  .خرق المعاھدات المبرمة مع روما/ ج
  (2).قیام دولة صدیقة بتقدیم الدعم لدولة معادیة/ د
  .نظریة الحرب العادلة في الفكر الكنسي: ثالثا
لمسیحیة واعتناقھا كدین رسمي للدول زاد إنتشار مفھوم الحرب العادلة في العصور الوسطى بعد إنتشار ا   
والممالیك الأوروبیة،بحیث جاءت فكرة الحرب العادلة عموما للتوفیق بین إتجاھین،الأول أن الحرب ضروریة 
  .ولابد منھا،والثاني أن تعالیم المسیحیة تقضي بأن الحرب جریمة معاقب علیھا
إنما ترجع إلى المفاھیم الأخلاقیة " ب العادلةالحر"ین أن الأصول التاریخیة لمفھوم یرى بعض المفكر    
ثوبا قانونیا ویصفھا من ھذا الجانب " غروسیوس"للمسیحیة،ویعود لأكثر من ألف عام قبل أن یلبسھا 
والذي عاش في  -" أوغسطین"بأنھا مفھوم لاھوتي لا قانوني كما عرفھا رجل الدین المسیحي  " ZNUK"
انتقاما من الأضرار التي تسببت بھا دول أو إمارات أھملت معاقبة  الحروب التي تشن>>:بأنھا - الجزائر
الأشرار من رعایاھا على الآثام التي اقترفوھا،أو أنھا لم ترد ما استولت علیھ من ممتلكات غیرھا دون وجھ 
  (3).<<حق
  __________________________
  .723و 623،7002صة،مصر،ئ وأحكام القانون الدولي العام،دار النھضة العربیة القاھرعماد الدین عطا الله المحمد،التدخل الإنساني في ضوء مباد (:1)
  .56،ص9002للنشر والتوزیع،عمان الأردن،سھیل حسین الفتلاوي،الإرھاب الدولي وشرعیة المقاومة،الطبعة الأولى،دار الثقافة  (:2)
  .823،صالسابق المرجع،عماد الدین عطا الله المحمد (:3)
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  :آرائھا اتجاه الحرب،یلاحظ إنقسامھا إلى فترتینوالمراحل التي مرت بھا الكنیسة وبتحلیل 
  .موقف المسیحیین الأوائل: الفترة الأولى -
خطیئة كبرى فلم یكن عند بروز فجر المسیحیة ناصبت الكنیسة في بدایات عھدھا الحروب أیما عداء،واعتبرتھا  
یحضر علیھم العمل كجنود،وھو الموقف المتشدد الذي استمر ما  شتراك في الحروب ونتیجة لذلكللمسیحیین الإ
  (.علیھ السلام)یقارب الثلاثة قرون بعد وفاة السید المسیح
ھتمام بالشؤون الدینیة دون لإللدیانة المسیحیة وأتباعھا إلى ا -المفرط-وعلى ھذه الحقائق المتمثلة في المیل 
 مبراطوریة،ویرفضون أداءیث أنھم كانوا یتمتعون بمنافع الإحالدنیویة،فكانوا مسالمین لا یحملون السلاح 
إلى التساؤل عن الكیفیة التي تمكن من  " SUSLEC" مما أدى بـ .الواجبات والتي من بینھا الخدمة في الجیش
خاصة بعد نھب روما عام " أوغسطین"الدفاع عن الإمبراطوریة إذا ما إتبع الأفراد ھكذا دین طوباوي،وإن 
،للقول بأن تعالیم المسیحیة وسماحتھا الأخلاقیة ھو الذي أضعف الإرادة وقلل من " CIROLA"ن قبل م م0141
 .القدرة على مقاومة العدوان
كما ( علیھ السلام)ولكن الملاحظ یرى أن ھذه النزعة المسالمة للمسیحیین الأوائل تتفق وتعالیم السید المسیح
في بعض الحالات التي لا مناص من اللجوء إلیھا،لكن آباء  وردت في الإنجیل،ومع ذلك كان للحرب مكان
  )1(.الكنیسة الأوائل فرضوا بعض الكفارات على سافك الدماء
  .موقف المسیحیین المحدثین: الفترة الثانیة -
للمیلاد،ووسط ذھول الجمیع أصبح الإمبراطور ( 40)تبدل موقف الكنیسة حیال الحرب في القرن الرابع 
عزا انتصاراتھ في الحروب إلى الدین " قسطنطین"باع الدیانة المسیحیة،بل أن الامبراطور من أت "RASEC"
  :،إلا أن الكنیسة أنذاك كان یمثلھا فریقان(البدایات الأولى للحروب الصلیبیة)المسیحي
فكانت میولھ الفریق الثاني ،و"فیكتورس"و "NALLIMIXAM.TS"ذو نزعة مسالمة یمثلھ  الفریق الأول
،ونظرا لعدم وجود الدلیل القاطع والرأي الحاسم "لویس"والقدیس " مكوریس"ة ومن أنصاره القدیس عسكری
وبالتالي أخذ برأي  نقسام رجالات الدین إلى عدة طوائفن في الكتب المقدسة،أدى ذلك إلى إللجدل والإتجاھی
وعدم قصرھا على  سیة للإمبراطوریةالأغلبیة الداعي إلى مد حدود الدیانة المسیحیة لتشتغل أكثر بالشؤون السیا
م إلى إعلان 083وأدى ذلك عام . وبالتالي التحرر من بعض التعالیم الصارمة في الإنجیلالسلطة الدینیة،
المسیحیة الكاثولیكیة دینا رسمیا للامبراطوریة الرومانیة،ومنھ تم استبعاد غیر المسیحیین من " نیودوسیرس"
  .ى شعار الصلیب ینقش على دروع الجنود الرومانالخدمة في الجیش الروماني،وأضح
الذي كان یعتقد أن الشھید " بالیس"،بزعامة القدیس (الشرقیة)أما بالرجوع إلى موقف الكنیسة البیزنطیة       
فقط ذاك الذي یموت متسلحا بالإیمان ولیس من یقتل في الحرب ضد الوثنیین،بل كان یرمي الجندي الذي قتل 
أن یكفر عن ذنبھ باعتزال الجماعة المقدسة ثلاث مرات،وعدم تمجیدھم للمحاربین ھو السبب عدوه في الحرب 
ستعمال الوسائل السلمیة زنطیة،بحیث كان أباطرتھم یفضلون إالرئیسي للطابع الدفاعي الغالب على الحروب البی
  .في غالب الأحوال
ل بدعوة الكنیسة بضرورة اللجوء للحرب في عھد ما الذي كان رائد التیار القائ" أمبروز"أما ما یذكر عن القدیس 
حیث یتحدث من جھة عن للكنیسة یدخل المیدان العلماني،ب ،وبالتالي أعتبر أول ممثل(م793-933)بعد قسطنطین
  (2).ال وقائمانعمة السلام وأھمیتھ ولكنھ یقبل بضرورة اللجوء إلى الحرب،بناءا على سبب عادل ودفعا لضرر ح
ویعتبر أشھر من وضع البذور الفاسدة لنظریة الحرب العادلة " أوغسطین"اول نظرة القدیس وأخیرا نتن   
المشؤومة،والتي أنھت الجدل في الكنیسة وأضفت على القتال صبغة شرعیة،وطرحھ ھذا یمثل صبغة توفیقیة بین 
  )3((.ي قواعد الأدیان؟وكأن أھواء البشر ھي من یتحكم ف)الجانحین إلى السلام المطلق وبین المتشددین للحرب
تعد فكرة " أوغسطین"فبینما كانت الحرب عند الإغریق فكرة فلسفیة وعند الرومان فكرة قانونیة،فھي عند 
أن النظام لا یتحقق إلا بالقتال والسلاح ضروري لتحقیق العدالة،وجعل  - في كتاباتھ -،فھو یرى "لاھوتیة دینیة"
،فھو یقدس (إنحیاز واضح إلى أباطرة وحكام روما)الشرعیة الحاكمة عدالة الحرب والقتال رھین أمر السلطات
 (4) أن الحرب -أخیرا - ولا یذنب حتى ولو كانت خاطئة،ویرى  - بجد إرادة الرب وأوامر الحاكم ویجب طاعتھا
 YLRETRAUQ EHT;MULLEB DA SUJ eht:ecrof fo esu eht dna wal lanoitanretni,ttimhs.N leahciM:)1(
  .98 egap;3002,LANRUOJ
محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي (: 3)       .233إلى  823،المرجع السابق،ص من عماد الدین عطا الله المحمد (:2)
  .333،صالمرجع السابق  ،عماد الدین عطا الله المحمد (:4)                          .236صالمرجع السابق،ئي،الجنا
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  .تكون ضروریة لمعاقبة الأشرار وذلك یعد طاعة لأوامر الرب،وھو مایؤدي بالضرورة إلى عدالة ھذه الحرب
،التي تخلى فیھ عن الفكر "مدینة الرب"أو " مدینة الله"أفكاره ھذه في مؤلفھ " أوغسطین"لقد تناول القدیس    
  :المسیحي المسالم وسوغ للحرب وفق الحجج التالیة التي ذكرھا
  .الحرب عمل من أعمال القضاء العادل المنتقم وھي جزاء لإقامة العدل* 
  .الحرب جزاء ینتفع بھ المنھزمین لأنھا تعید السعادة والسلام* 
غیر العادلة فھي حروب المغانم  مر بھا الله،أما الحروبسلام،والحروب العادلة ھي التي یأالحروب ضمانة ال* 
  (1).شباع شھوة السیطرةوإ
  :وضع عدة شروط لاعتبار الحرب عادلة وھي" أوغسطین"جدر الإشارة إلى أن ت    
  .الحرب تعد عادلة إذا كان الھدف منھا الانتقاص من الظلم/ 1
  .یجب أن لا تعلن الحرب إلا إذا اقتضتھا الضرورة وحدھا/ 2
،والتي یكون الغرض منھا تعد الحروب عادلة إذا كانت من قبیل الحروب الدفاعیة،والحروب التي أمر بھا الله/ 3
  .حمایة الحلفاء 
  (2).تعد الحروب غیر عادلة إذا كانت من حروب الغنائم أو الحروب التي تشبع شھوة السیطرة/ 4
و برأیي الشخصي المتواضع أن ھذه الفتوى المسیحیة مجرد مبرر لغزو البلاد الأخرى الضعیفة،وفیما بعد ثبت   
عبر التاریخ بذریعة طاعة أوامر " الحروب الصلیبیة"في إطار ما یسمى بـ - ةالنھج الحربي للكنیس -ذلك أكثر 
  .الرب
وبصفة عامة فإن نظریة الحرب العادلة كمفھوم إستمدت من القانون الطبیعي،ومن أنصارھا الفقیھ     
ن وقد إعتمدھا اللاھوتیو.الذي یرى أن الحرب تكون عادلة إذا رأى مجتمع الدول أنھا كذلك" غروسیوس"
وطورھا فقھاء القانون الكنسي الإسبان في القرن السادس عشر،بحیث أعتبرت الحرب العادلة إجراء قضائیا إذا 
  (3) :توافرت فیھا الشروط الآتیة
  .أي أن تعلنھا السلطة المختصة:السند القانوني -
  .أي أن یكون تبریر الحرب مبنیا على العدالة :السبب العادل -
  .إنعدام أیة وسیلة أخرى یمكن اللجوء إلیھا أي :رورة القصوىالض -
  .بحیث تھدف الحرب إلى إعادة النظام والسلام :التصرف العادل -
إن ما یؤخذ على ھذه النظریة أنھا تجعل من الخصم حكما،فھو الذي یقرر توافر الشروط المذكورة من عدمھا    
الدول من حق الدفاع عن نفسھا فمادامت الحرب كما أنھا تؤدي إلى إزدیاد الحروب بدلا من الحد منھا،وتحرم 
  .عادلة فلیس بالتالي للدولة المحاربة أن ترد باستخدام القوة دفاعا عن نفسھا
وقد أستخدم ھذا التبریر في العدید من الحروب التي سادت أوروبا مدة طویلة من الزمن،وغلفت العدید من الدول 
الحرب العادلة،وكانت النتیجة سیادة وطغیان منطق اللجوء إلى  أطماعھا باستخدامھا القوة العسكریة بذریعة
  .الحرب على المجتمع الدولي
إضافة إلى ذلك لا یجب إغفال أنھ إذا كانت الحرب عادلة في إدعاء دولة،فھي غیر عادلة في إدعاء الطرف 
  (4).نازعات المسلحة بینھماعد القانون الدولي الإنساني في الماالآخر فإن كلا من الدولتین ملزمتان بتطبیق قو
إن الواقع العملي أثبت عدم جدوى ھذه المفاھیم في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین،وذلك نظرا لصعوبة    
التمییز بین الحرب العادلة والحرب غیر العادلة من جھة،وبین الحرب المشروعة والحرب غیر المشروعة من 
علیا غیر قابلة للتطبیق،وبالتالي فھي لم تؤدي إلى الغرض المنشود  وظلت ھذه المفاھیم مجرد مثل.جھة أخرى
أداة في ید الدول تستخدمھا متى وكیفما ( الحرب العدوانیة بالمفھوم الحدیث)وھو السلام الدولي،وبقیت الحرب
  (5).تشاء
  __________________________
  .15،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:1)
  .861عارف،الإسكندریة،مصر دون سنة نشر،صحمان واصل،إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام،منشأة المسامي جاد عبد الر (:2)
  .82،المرجع السابق،صمحمد یعقوب عبد الرحمان (:3)
  .56،المرجع السابق،صسھیل حسین الفتلاوي (:4)
  .861،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:5)
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  .العدوان في الفكر القانوني الحدیث ریمةج: المطلب الثاني
م،كان الحد الفاصل بین حقبتین من 8461لعام " وستفالیا"من المسلم بھ دولیا وفقھیا أن تاریخ إبرام معاھدة    
فإن كانت الحقبة الأولى من العھود القدیمة .تاریخ الحیاة الدولیة السیاسیة والتنظیمیة والإقتصادیة والقانونیة
قبة تأسیسیة وتجریبیة نقلت البشریة من البدائیة إلى الحضارة،فإن الحقبة الثانیة التي انطلقت مع والوسطى ح
معاھدة وستفالیا،وتأثیرھا أوروبیا وأمریكیا نقلت البشریة إلى الحداثة من خلال النھضة الصناعیة والإقتصادیة 
  (1).والسیاسیة وحتى القانونیة
باعتبارھا  الحرب كان من الأفعال المباحة التي تعتبر ضمن حقوق الدول لقد سبق أن رأینا أن اللجوء إلى  
مظھرا من مظاھر السیادة الدولیة،أو باعتبارھا إجراءا سیاسیا تلجأ إلیھا الدولة لدعم سلطتھا أو الحصول على 
صبح مقیدا وأ وقد ظل الأمر كذلك طیلة القرن الثامن عشر،ثم تطور ھذا الحق خلال القرن التاسع عشر.حقوقھا
ببعض القیود بعد أن كان مطلقا من كل قید،وجاءت تلك القیود عن طریق التصریحات الدولیة الفردیة،أو 
من أي جزاء یوقع على  الیةالاتفاقیات الثنائیة أو المعاھدات الجماعیة الشارعة،وإن كانت تلك القیود قد جاءت خ
  .من یخالف أحكامھا
 81نجحت الدول في مؤتمر لاھاي الثاني المنعقد في  - ل الحرب العالمیة الأولىوقب - وفي بدایة القرن العشرین   
إتفاقیة كلھا خاصة بتنظیم مسائل الحرب البریة والبحریة وتنظیم الوسائل  ثلاثة عشرةم،في وضع 7091أكتوبر 
لدولة المدینة على تسدید كراه اتي حرمت إستعمال القوة المسلحة لإویعنینا منھا الآن الإتفاقیة الثانیة ال. السلمیة
دیونھا إلا إذا رفضت الدولة الإلتجاء إلى التحكیم،ویعتبر تحریم اللجوء إلى الحرب في تلك الإتفاقیة أول نص 
  .یرد على جریمة الحرب في ھذا الشأن،وإن كان ھذا التحریم جاء أیضا خالیا من أي جزاء یوقع على من یخالفھ
فقد إشتد نفور الرأي العام العالمي من الحرب،ونشطت ( م9191- 4191)ولىالحرب العالمیة الأوبعد إنتھاء   
الأمر الذي رأت معھ الدول المتحالفة تشكیل لجنة بعد  الدعوة إلى عدم اللجوء إلیھا بل وتجریمھا والمعاقبة علیھا،
داء والمسؤولیة مھمتھا تحدید المسؤولیة عن شن حرب الإعت" لجنة المسؤولیات"إنتھاء الحرب مباشرة،سمیت بـ
عن إرتكاب جرائم الحرب،وقد خلصت اللجنة إلى تحدید تلك المسؤولیة مقررة بأنھا بالنسبة لشن الحرب فإنھا 
مسؤولیة أدبیة لعدم وجود قانون دولي سابق یحرمھا ویضع العقوبات الجنائیة لھا،وقد رأت سدا لھذا النقص 
  .وضع جزاء جنائي عن مثل ھذه الأفعال في المستقبل
م رأت الدول المتعاقدة،عدم الأخذ بوجھة نظر لجنة المسؤولیات فیما 9191وعند إبرام إتفاقیة فرساي سنة    
غلیوم "من المعاھدة مسؤولیة  222و قررت في المادة . یتعلق بالمسؤولیة الأدبیة الخاصة بإثارة حرب الإعتداء
  .اكمتھإمبرطور ألمانیا عن إشعال الحرب وإنشاء محكمة لمح" الثاني
في معاھدة دولیة،وإن كان الحلفاء قد فشلوا في  -لأول مرة - وبذلك تقررت صفة التجریم لحرب الإعتداء    
التي كان قد لجأ إلیھا  -إمبراطور ألمانیا،وفقا لما جاء في معاھدة فرساي لامتناع ھولندا " غلیوم الثاني"محاكمة 
  .عن تسلیمھ - مبراطورالإ
م،فقد واصلت الدول جھودھا للتوصل 0291الذي دخل مرحلة النفاذ ابتداءا من سنة وفي ظل عھد عصبة الأمم 
م أصدرت الجمعیة العامة لعصبة الأمم قرارا بأن عملیة 2291ففي سنة .إلى تحریم الحرب العدوانیة وتجریمھا
د فیھا كل دولة تخفیض التسلح ترتبط بالأمن الدولي،وأنھ لإیجاد ھذا الأمن یجب قیام معاھدة ضمان عامة تتعھ
موقعة بتقدیم المعونة المباشرة لأي دولة أخرى یقع علیھا الھجوم،واستنادا إلى ھذا القرار تقدمت إحدى اللجان 
عرف فیما بعد بـ " روبرت سیل"م،أعده اللورد 3291المتفرعة عن مجلس العصبة بمشروع معاھدة سنة 
 تعمدتوع على اعتبار حرب الإعتداء جریمة دولیة،و،حیث ینص ھذا المشر"مشروع معاھدة المعونة المتبادلة"
  .الدول الموقعة بالامتناع عنھا،لكن دون  أن یكتب للمشروع النجاح
وإذا كانت بعض المحاولات التي بذلت في ظل عھد عصبة الأمم لتجریم حرب الاعتداء فشلت،فقد نجحت    
عض دول أوروبا في عقد عدة إتفاقات م نجحت ب6291بعض المحاولات الأخرى،ففي مؤتمر لوكارنوا سنة 
الغرض منھا تقریب وجھات النظر بین تلك الدول في المسائل السیاسیة،وإیجاد روح " اتفاقیات لوكارنو"سمیت بـ
م،تقر فیھا 7291التفاھم فیما بینھم،كما نجحت الدول في استصدار قرار من الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم سنة 
  (2).دولیة بأن حرب الإعتداء جریمة
  _______________________
  .65،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:1)
  .41و 31و 21،المرجع السابق،صعبد الواحد محمد الفار(: 2)
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م الذي إنضمت إلیھ أكثر من ستین دولة،وأقرت فیھ 8291سنة " برایان كیلوغ"ثم أفلحت الدول في عقد میثاق 
ب نبذھا كأداة سیاسة قومیة في علاقاتھا الواحدة تجاه الأخرى وذلك بأن حرب الإعتداء عمل غیر مشروع،ویج
إلا أنھ حتى ذلك الوقت لم ینص في أي من تلك الإتفاقیات أو الوثائق الدولیة على . إلا فیما یتعلق بالدفاع الشرعي
  .أي جزاء جنائي على من یخرج علیھا
ى جریمة حرب الإعتداء والعقاب علیھا م،نصت الدول ولأول مرة عل5491وفي الثامن من شھر أوت    
والمحاكمة عنھا أمام محكمة دولیة،وذلك في لائحة المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب العظام 
دولة والتي عرفت  32للمحور الأوروبي،الملحقة باتفاقیة لندن المبرمة في ذلك التاریخ،والتي إنضمت إلیھا 
جاء النص أیضا على تلك الجریمة والعقاب علیھا،والمحاكمة عنھا في لائحة كما .بلائحة محكمة نورمبرغ
   .م6491جانفي  91محكمة طوكیو الدولیة الصادرة في 
م،تأكید مبادئ 6491وقد قررت الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورة إنعقادھا الأولى في نھایة سنة
برغ والحكم الذي أصدرتھ المحكمة وطلبت إلى لجنة القانون الدولي القانون الدولي التي إعترفت بھا لائحة نورم
بعد ذلك صیاغة تلك المبادئ ،وتمت صیاغتھا على النحو السابق الإشارة إلیھ،وقد جاء في المبدأ السادس من 
                  :    أن الجرائم ضد السلام المعاقب علیھا ھي:المبادئ السبعة التي استخلصتھا اللجنة من اللائحة والحكم
التدمیر أو الإعداد أو السعي إلى إثارة أو مباشرة حرب إعتداء أو حرب مخالفة للمعاھدات أو الإتفاقات أو  -1"
  .المواثیق الدولیة
    (1).الإشتراك في خطة عامة أو مؤامرة لارتكاب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة - 2
ة العدوان حدیثا،وانھیار نظریة الحرب العادلة وغیر العادلة،إلا أن ھناك رغم التطور الفقھي لمفھوم جریم 
 MULLEB)یدافعون عن ھذه النظریة،بحیث تعتبر الحرب عادلة -إلى حد الیوم -بعض الفقھاء مازالوا 
إذا كانت أھدافھا عادلة والتسویغ المقبول لھا ھو عندما تكون موجھة للدفاع ضد ( MUTSUJNI
  :جعل الحرب عادلة نوعا ما،وھي -حسبھم - منھا  مبادئ أخلاقیة یمكنالعدوان،وھناك 
  .لا یفضل إستخدام الوسائل العسكریة إلا عندما یثبت أن سائر الوسائل غیر العسكریة غیر فعالة - 1
 .یجب أن تكون ھناك قناعة معقولة بأن الوسائل العسكریة سوف تربح الحرب فعلا - 2
مبدأ الضرورة )عسكریة الضروریة فقط لتحقیق أھداف الحربیجب أن تستخدم الوسائل والأسالیب ال - 3
 (.العسكریة
 .یجب تأمین حمایة غیر العسكریین من العملیات العسكریة - 4
یجب أن یحافظ على السیطرة الصارمة للأسالیب المنتقاة لشن الحرب،وقد أضیف ھذا المبدأ للتأكد من  - 5
 .المبادئ الأربعة السابقة
 - اعاة المبادئ المذكورة آنفا،فإن ویغ أھوال الحرب التي تقع بالرغم من مروبما أنھ من الصعب دوما تس - 6
  .قد أضیف إلى ما سبق ذكره أیضا - مبدأ التأثیر المزدوج
الذي قد ینجم عن الكفاح الھادف إلى عمل الخیر المقصود ممكن ( الضار)ویشیر ھذا المبدأ إلى أن التأثیر الشریر 
یكون الشر الحاصل ذا أن الخیر المقصود یجب أن یكون محددا،وأن :وط ھيتحملھ،إذا أمكن مواجھة ثلاثة شر
  .وأن یكون الخیر المنجز أھم وأكثر بكثیر من الشر الواقعتأثیر جانبي،
أو الحرب الإستعماریة العدوانیة ھي الحرب التي تشنھا ( MUTSUJNI MULLEB )الحرب غیر العادلة أما
قدمة صناعیا على دولة أو مجموعة دول صغیرة للسیطرة علیھا،والإفادة قوة كبیرة متفوقة تقنیا وعسكریا،ومت
من موقعھا الاستراتیجي الھام وإمكاناتھا الاقتصادیة وغناھا بالموارد الأولیة،ومن أمثلتھا القریبة إلى الأذھان 
العراق سنة البریطاني على - م،العدوان الأمریكي6591الإسرائیلي على مصر سنة - الفرنسي-العدوان الإنجلیزي
م،فھذه الأخیرة مخالفة لقواعد الحرب وجمیع المعاھدات والمواثیق الدولیة المناھضة لاستخدام القوة في 3002
  (2).الدولیةالعلاقات 
  ____________________________
  .61و 51و 41،المرجع السابق،صعبد الواحد محمد الفار(: 1)
،دمشق (م3002/30/51في  3002دیثة وفق المعاییر الحالیة المعاصرة،مجلة الفكر السیاسي،سنةإبراھیم إسماعیل كاخیا،تصنیف الحرب الح(:2)
  .2،سوریا،ص
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بین آن  دویتضح من خلال التطور الذي صاحب فكرة تجریم العدوان ضد السلام،أن تلك الجریمة كانت تترد    
ثل مبدآ عالمیا معترفا بھ بین جمیع وآخر دون أن یكون ھناك جزاء جنائي یوقع على مرتكبھا،وأصبحت الآن تم
دول العالم،بحیث أصبح مجرد إتیان الأفعال التي تدخل في نطاق تكوین ھذه الجریمة یعرض مرتكبھا للمساءلة 
  (1).الدولیة
  .تطور فكرة تجریم العدوان حدیثا: الفرع الأول
لي أي ذكر الحكمة ن في النطاق الدوذكر أھمیة تجریم العدوا - في عنصر أول - سنتولى بالدراسة في ھذا الفرع   
،وذلك على "التضامن الدولي في مواجھة العدوانمبدأ " من ھذا التجریم،وفي عنصر ثان نقوم بتحلیل ما یدعى بـ
  :النحو التالي
  .العدوان على النطاق الدولي أھمیة تجریم :أولا
عریف بنحو أكثر من نصف قرن من لم تظھر الحاجة إلى تعریف العدوان بین یوم ولیلة،بل سبق ھذا الت   
مع  - المعاھدات والمواثیق الدولیة التي حاولت تدریجیا وبصورة بطیئة نسبیا تجریم العدوان،بل وجعلت منھ 
جریمة دولیة تعصف بالسلم والأمن الدولیین اللذین أنشئت من أجل الحفاظ علیھما  - مرور الوقت وتوالي الجھود
  (2).الأمم المتحدةالأمم المتحدة ومن قبلھا عصبة 
ھي ضمان السلام الدولي وتأمینھ :إلى ثلاث أسس( والحرب العدوانیة )وترجع الحكمة من تجریم العدوان   
  .وتحقیق العدالة وإرضاء الرأي العام العالمي
  .ضمان السلام الدولي وتأمینھ/ 1
إن ھذه >> :م5491العظام لسنة  قال القاضي جاكسون تعلیقا على إتفاقیة لندن الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب 
ھي المرة الأولى التي تتفق فیھا أربع من الأمم العظمى على تقریر مبدأ المسؤولیة الفردیة عن جریمة الإعتداء 
صدار تصریحات نظریة لاعتبار حرب الإعتداء غیر مشروعة لدولي،فكثیرا ما إتحدت الأمم في إعلى السلام ا
. لى نبذھا ولكن الإتفاق الرباعي الأخیر یعد تطبیقا عملیا لھذه المبادئ النظریةأو الإتفاق في معاھدات دولیة ع
فإذا رسخ في الأذھان بعد ذلك أن حرب الاعتداء تؤدي بمثیرھا إلى موقف الاتھام والمحاكمة بدلا من المجد فقد 
  .<<یساعد ذلك على ضمان السلام في المستقبل
تقنین الجرائم ضد السلام بم،6491أكتوبر  42الأمم المتحدة في سكرتیر عام منظمة " ترجفي لي"كما أوصى 
  .بقصد تأمین السلام وحمایة الإنسانیة من حروب جدیدة
ولما كان من مقاصد الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدولیین طبقا للمادة الأولى من المیثاق،لذلك حرم ھذا 
أو استخدامھا ضد سلامة الأراضي لتھدید باستعمال القوة،ا المقصد االأخیر على الدول الأعضاء سعیا وراء ھذ
  (. من المیثاق 4/2المادة )أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
  .تحقیق العدالة/ 2
الظلم أن نجرم  إن جریمة حرب الإعتداء ھي السبب في كل الجرائم الأخرى عادة فمن العدالة تجریمھا لأن من
في " جاكسون"جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة،التي تقع في مجرى سریانھا دون أن نجرمھا ھي ویقول 
من المؤكد ولا شك لدى جمیع ذوي العقل الرشید أن الجریمة العظمى التي تحیط وتشمل كل الجرائم >>:تقریره
  .<<روعةالأخرى الأقل أھمیة ھي تلك الخاصة باشعال حرب غیر مش
أن من العدالة محاكمة أولئك الذین اعتزموا دون تردد " بیدل"ویقول القاضي الأمریكي في محكمة نورمبرغ    
  .شن حروب الإعتداء التي خربت أوروبا كلھا تقریبا بعد أن تعھدوا بعدم اللجوء إلیھا
ول بأنھ غیر عادل ذلك لیس سدیدا الق>> :وجاء في حكم محكمة نورمبرغ بصدد جریمة حرب الإعتداء أنھ
الجزاء الذي یوقع على أولئك الذین ھاجموا دون إنذار سابق دولة مجاورة مخالفین بذلك التعاھدات والمواثیق 
  .<<الرسمیة ما دام المعتدي في مثل ذلك الضرف یعلم طبیعة عملھ البغیض
من أعمال العنف،مناف  بأن العدوان باعتباره ھجوم غیر مصحوب باستفزاز أي عملا" جلاسر"ویقول    
  (3).لمبادئ العدالة والأخلاق والتضامن التي تنبع منھا روح القانون بصفة عامة سواء كان دولیا أم داخلیا
  _______________________________
  .61،المرجع السابق،ص عبد الواحد محمد الفار(: 1)
الطبعة الأولى،دون سنة ،(دراسة تحلیلیة)ة في أحكام القانون الدولي الخاصامة للجریمة الدولیالمحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العمنتصر سعید حمودة،(:2)
  .241و 141نشر،ص 
  .484و 384،ص، القاھرة،مصر،دون سنة نشر ،محمد محي الدین عوض،دراسات في القانون الدولي الجنائي،(: 3)
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ن الحق للأقوى،وفي ذلك منافاة للأخلاق كما أن إقراره یتضمن رجوعا إلى شریعة الغاب التي تتلخص في أ
الدولیة المعاصرة وتھدید للنظام القانوني والاجتماعي للمجموعة الدولیة،كما أنھ یعوق تقدم الثقافة والمدنیة ویھز 
  .الثقة في سیادة القانون
ھدات،كما أنھ والعدوان مناف للقانون الطبیعي ولأغراض القانون الدولي ولنصوصھ المستقاة من العرف والمعا  
  .مناف للمبادئ العامة للقانون في العالم المتمدین القائمة على العدالة والنظام القانوني والاجتماعي
  .إرضاء الرأي العام العالمي/ 3
إن ضمیر العالم قد تطلب ھذا التجریم عن طریق ما ورد في المواثیق >>:جاء في حكم محكمة نورمبرغ
شعور العالم >> ،واستطردت المحكمة قائلة بأن<<عاما بین الأمم المتمدینة والمعاھدات المبرمة منذ عشرین
  (1).<<ویصدم ویتأذى إذا بقي دون عقاب( حرب الإعتداء)یرتاح جدا للعقاب على ھذا الفعل
تقویة الإحساس ھو  -باعتبارھا أخطر الجرائم الدولیة-فإن من أھداف العقاب على جریمة العدوانوبالتالي 
،یضمن عقاب عدد معین من مرتكبي جریمة العدوان على الأقل جود حد أدنى من العدالة الجنائیةالعالمي بو
  .كخطوة مرحلیة على أن یتم تطویر فعالیة الأجھزة الدولیة المعنیة بقمع العدوان توقیع العقاب على مرتكبیھ
  .التضامن الدولي في مواجھة العدوان: ثانیا
وبین باستخدامھا في العلاقات الدولیة قا بین مبدأ تحریم استخدام القوة أو التھدید إذا كان الإرتباط قائما ووثی   
مبدأ وجوب تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل والأسالیب السلمیة،فإن من المنطقي ومن الطبیعي أن یرتبط 
فحیثما یحدث . دأین أو بھما معابھذین المبدأین مبدأ ثالث،یتعلق بتلك الأحوال التي لا یجري فیھا الالتزام بأحد المب
من جانب بعض الدول نوع من الخروج على الالتزام بوجوب عدم استخدام القوة أو التھدید بھا،أو حیثما لا یتم 
الالتزام بمبدأ وجوب تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل والأسالیب السلمیة،ویحدث من جانب بعض الدول 
م القوة خروجا على المبادئ الاساسیة للتنظیم الدولي،فإن من المتعین على انتھاك للقانون متمثلا في استخدا
وھذا التصدي یأخذ شكل مبدأ من المبادئ الأساسیة التي یقوم  المجتمع المنظم أن یتصدى لمواجھة ھذا الموقف
  .علیھا التنظیم الدولي،ألا وھو مبدأ التضامن في مواجھة العدوان
جھة العدوان من أقدم المبادئ الاساسیة للتنظیم الدولي،بل انھ قد ارتبط بالمحاولات ویعد مبدأ التضامن في موا   
الأولى لإقامة شكل من اشكال التنظیم الدولي،فلا یغرب عن البال أن الباعث المحرك وراء إقامة الوفاق 
كان یمكن في محاولة  -الذي یمكن إعتباره من المحاولات الأولى للتنظیم الدولي في العصور الحدیثة - الأوروبي 
قامة نوع من إوضع حد للتوسع الإقلیمي من جانب بعض الدول الأوروبیة الكبرى عن طریق استخدام القوة و
  .توازن القوى
والمتأمل لمسیرة التنظیم الدولي یلاحظ على الفور أن مبد التضامن في مواجھة الخروج عن بعض المبادئ    
جوانب أي تنظیم یستھدف التوصل إلى عالم منظم،ذلك أن إعلان عدم الأساسیة كان یمثل جانبا ھاما من 
مشروعیة استخدام القوة في العلاقات الدولیة،والتأكید على مبدأ وجوب حل المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 
كل لا یمكن أن تؤتي ثمارھا إلا في ظل نظام للأمن،یتحمل المجتمع الدولي المنظم في ظلھ مسؤولیة حمایة 
  (2).عضو من أعضائھ،والسھر على أمنھ ضد الإعتداء وھو ما یطلق علیھ نظام الأمن الجماعي
ولعل تعبیر التضامن في مواجھة العدوان أكثر دقة وتواؤما مع معطیات الواقع الدولي المعاصر،وأدى إلى    
ق بفكرة الحكومة العالمیة تجنب ما یتداعى إلى الذھن عادة عند سماع اصطلاح الأمن الجماعي من أفكار تتعل
  .والتي مازالت أملا یداعب خیال الفلاسفة والحالمین من المفكرین
واقع الأمر أن مبدأ التضامن في  مواجھة العدوان لیس إلا وجھا من اوجھ تطور ونمو فكرة المجتمع الدولي و   
خلیة،حیث یظھر التضامن كمجتمع حقیقي وتجاوز مرحلة مجتمع الدول،فكما ھو الشأن في المجتمعات الدا
الاجتماعي في مواجھة الأخطار التي تواجھ المجتمع وتھدد امنھ وسلامتھ،سواء على الصعید الداخلي أو في 
مواجھة الدول الأجنبیة،فإن ھذا المفھوم للتضامن یظھر أیضا في المجتمع الدولي،حیثما تحدق بھ الأخطار التي 
ن یواجھھ المجتمع الدولي المعاصر استخدام القوة ھو أخطر ما یمكن أ انتھدد كیانھ أو بنیانھ التنظیمي،ولا شك 
ومن ھنا فقد كان من الطبیعي أن یجرى التعبیر عن نوع من التضامن الاجتماعي الدولي في مواجھة مثل ھذا 
  .                    (3).   الخطر
  .584صالمرجع السابق،محمد محي الدین عوض،(: 1) 
  .33و 23،صعارف،الاسكندریة،مصر،دون سنة نشرالتنظیم الدولي،دار الم: الغنیمي،الأحكام العامة في قانون الأمممحمد طلعت  (:2)
  .452،ص 2891،النھضة العربیة،القاھرة،مصر ،الطبعة الثانیة،دار (النظریة العامة)صلاح الدین عامر،قانون التنظیم الدولي (:3)
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من في مواجھة العدوان،كان واحدا من المحاور التي یقوم علیھا بنیان كنا لاحظنا أن مبدأ التضاإذا ومن ھنا  
التنظیم الدولي المعاصر،ذلك أن التنظیم الدولي لم ینشأ إلا بعد أن تبلورت فكرة المجتمع نتیجة لمجموعة من 
نوع من العوامل والمقومات على النحو الذي سبق لنا بیانھ،وكان من الطبیعي أن یجرى التعبیر في إطاره عن 
التضامن الاجتماعي الذي یستھدف حفظ مقوماتھ الأساسیة،وبصفة خاصة في مواجھة الإخلال بالسلم والأمن 
  .الدولیین نتیجة لوقوع عدوان
وعلى ھذا سنلقي الضوء على فلسفة التضامن في مواجھة العدوان،في ظل عصبة الأمم المتحدة والكیفیةا التي   
  .فةجرى التعبیر بھا عن ھذه الفلس
وعلى الرغم من أن العھد لم ینطو على تحریم الحرب تحریما مطلقا وكاملا،فإنھ قد عبر عھد عصبة الأمم ففي    
في مواجھة العدوان،ذلك أن المادة العاشرة من العھد قد القت  تعبیرا واضحا وقاطعا عن مفھوم مبدأ التضامن
الیم جمیع أعضاء العصبة واستقلالھا السیاسي حیث على عاتق جمیع الدول الأعضاء التزاما باحترام سلامة أق
یتعھد أعضاء العصبة باحترام سلامة الاقالیم جمیع اعضاء العصبة واستقلالھا السیاسي القائم >> :جاء بھا
وفي حالة وقوع عدوان من ھذا النوع،أو  في حالة وقوع تھدید أو حلول .والمحافظة علیھ ضد اي عدوان خارجي
  .<<یشیر المجلس بالوسائل التي یتم بھا تنفیذ ھذا الالتزامخطر ھذا العدوان 
وقد لاحظ البعض بحق أن ھذا النص قد ھیأ الأساس القانوني للعمل ضد الدول المتھمة بالتجاوز،واقترن بذلك   
ساسا وجاءت المادة الحادیة عشر من العھد لتقدم لھذا التضامن أ. الالتزام بوجوب تقدیم المعونة لضحایا الاعتداء
یعلن أعضاء العصبة بأن أي حرب أو تھدد بھا سواء أكان أم لم یكن >> وطیدا عندما قررت في فقرتھا الأولى 
  <<...لھ تأثر مباشر في أي عضو من أعضاء العصبة،یعبر مسألة تھم العصبة جمیعھا
صلت إجراءاتھ وقد رسمت المادة السادسة عشر من العھد أجلى معاني التضامن في مواجھة العدوان،وف   
 31إذا لجأ أي عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب مخالفا تعھداتھ وفقا للمواد - 1>> :تفصیلا وافیا بنصھا
،فإنھ یعتبر بفعلھ ھذا  أنھ ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد جمیع أعضاء العصبة،الذین یتعھدون بأن 51،21،
لیة،تحریم أي اتصال بین رعایاھم ورعایا الدول المخالفة یبادرو بأن یفرضوا علیھ قطع العلاقات التجاریة والما
للعھد ومن أي اتصال مالي،تجاري أو شخصي بین رعایا الدولة المخالفة للعھد ورعایا أیة دولة أخرى سواء 
  .أكانت عضوا في العصبة أم لم تكن كذلك
القوات الحربیة والبحریة والجویة  وعلى المجلس في ھذه الحالة أن یقدم توصیاتھ إلى الحكومات المعنیة بشأن - 2
  .في القوات المسلحة التي تستخدم لحمایة تعھدات العصبة الفعالة التي یساھم بھا أعضاء 
یوافق أعضاء العصبة أیضا،على أن یقدمو العون المتبادل الواحد منھم للآخر في التدابیر المالیة والاقتصادیة    
لال إلى الحد الأدنى للخسائر والمضایقات التي تنشأ عن ھذه التدابیر،وعلى أن التي تتخذ وفقا لھذه المادة،بغیة الإق
یقدموا العون المتبادل الواحد منھم للآخر في مقاومة أي تدابیر خاصة توجھ ضد واحد منھم من قبل الدولة 
ي عضو من المخالفة للعھد،وعلى أن یتخذوا الخطوات الضروریة لمنح المرور في إقلیمھا للقوات التابعة لأ
   .<<أعضاء العصبة الذین یتعاونون لحمایة تعھدات العصبة
وقد تعرض عھد العصبة في ھذا المجال للنقد منذ البدایة،ذلك أن العھد قد انطوى على الكثیر من الثغرات التي    
الذھن في ھذا ،ولعل أو ما یتبادر إلى لیاجعلت من الالتزام بمبدأ التضامن في مواجھة العدوان مبدأ نظریا مثا
السبیل ھو الافتقار إلى الالزام الإیجابي للدول بالمشاركة في الجزاءات العسكریة،حتى أن البعض ذھب إلى 
القول بأن العھد كان أبعد ما یكون إلى درجة الكمال،ذلك أنھ فرض قیودا قانونیة غیر كافیة على المعتدین الذین 
ل الأعضاء التزامات غیر كافیة،وكانت العصبة عاجزة عن اتخاذ یحتمل قیامھم بالعدوان،وألقى على عاتق الدو
  .القرارات التي تكفل إدارة نظام فعال في مواجھة العدوان
ولقد عرف تاریخ عصبة الأمم الكثیر من المحاولات التي استھدفت تمییع وإضعاف النصوص المتعلقة    
عندما أن یجف الحبر الذي كتبت بھ نصوص العھد بالتضامن في مواجھة العدوان،ولقد بدأت تلك المحاولات قبل
من  61و  01ظھرت بوادر الشك والریبة بشأن التعھدات والالتزامات المبالغ فیھا والتي وردت في المادتین 
م سلسة من القرارات أكدت حق كل دولة في أن تقرر لنفسھا مناسبة 1291العھد،وقد اتخذت الجمعیة في سنة 
 لیعنى المقاطعةوالمباشرة ینبغي أن یفسر  كما ذھبت إلى أن مبدأ المقاطعة المطلقة.ادیةتطبیق العقوبات الإقتص
  (1).المتدرجة والجزئیة
  وما بعدھا 452،المرجع السابق،ص صلاح الدین عامر (:1)
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فقد جاء المیثاق معبرا عن الرغبة في تحقیق أكبر قدر من التضامن في میثاق منظمة الأمم المتحدة أما في    
واجھة العدوان،یتجاوز ما كان علیھ الحال في ظل عھد عصبة الأمم،وقد كان من العوامل التي ساعدت على م
ذلك ما تقرر في فترة ما بین الحربین العالمیتین من تحریم الحرب،وانطلق من بدایة إعلان تحریم استخدام القوة 
ة في التضامن منأجل حفظ السلم والأمن الدولي أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة،وعبر في دیباجتھ عن الرغب
  .وعن التطلع إلى رسم الخطط اللازمة لكي لا تستخدم القوة المسلحة في غیر المصلحة المشتركة
ثم جاءت المادة الأولى من المیثاق تضع التضامن في مواجھة العدوان على رأس المقاصد التي تسعى ھیئة الأمم 
  :مقاصد الأمم المتحدة وھي...>>:بھا المتحدة إلى تحقیقھا،حیث جاء
حفظ السلم والأمن الدولي،وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تھدد  - 1
  .<<...السلم ولازالتھا،وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه الإخلال بالسلم
مة الأمم امتحدة لبیان ما یتخذه مجلس الأمن من أعمال في ھذا ولقد خصص الفصل السابع من میثاق منظ   
بمھمة تقریر ما إذا  93حیث عھد إلى مجلس الأمن وفقا للمادة . حالات تھدید السلم والإخلال بھ ووقوع العدوان
  . كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ،أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان
مم المتحدة في مجال التضامن في مواجھة العدوان،وبصفة خاصة لأن نظام وقد انتقدت نصوص میثاق الأ   
ؤدي من الناحیة اتالأمم المتحدة قام على أساس تخویل الدول الكبرى ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن،وھو م
 الواقعیة إلى شل فعالیة سلطات مجلس الأمن في مواجھة أي عدوان محتمل من جانب أي من ھذه الدول
الكبرى،أو إحدى الدول التي ترتبط بھا،كما أن نصوص الفصل السابع جاءت قاصرة فیما یتعلق بالقوات 
  .العسكریة التي یمكن أن یستخدمھا مجلس الأمن للقیام بعملیات القمع لمواجھة العدوان
حاولة لاكساب وإذا كانت تجربة الأمم المتحدة قد كشفت عن صحة ھذه الانتقادات،فإن جھودا قد بذلت في م  
التضامن في مواجھة العدوان مزیدا من الفعالیة،وخاصة في تلك الأحوال التي یعجز فیھا مجلس الأمن عن اتخاذ 
القرار بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائمین حق الاعتراض،وذلك عندما أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
،لمواجھة الموقف الذي نجم عن فشل مجلس الأمن في "السلمالإتحاد من أجل "م قرار اتخاذ 0591نوفمبر 3في 
اتخاذ قرارات بشأن عملیات الأمم المتحدة العسكریة في كوریا بسبب استخدام المندوب السوفیتي لحق 
الاعتراض،وقد جاء بقرار الاتحاد من السلم أنھ في حالة إخفاق مجلس الأمن في القیام بواجباتھ ومسؤولیاتھ 
لعدم اجماع الدول الدائمة فیھ فإن للجمعیة العامة في حالات تھدید السلم أو خرقھ أو وقوع العدوان الرئیسیة نظرا 
أن تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصیات اللازمة التي تشمل في حالة خرق السلم أو وقوع العدوان 
   (1). استخدام القوة المسلحة
  .جریمة العدوان تعریفإتجاھات : ثانيالفرع ال
لقد ساد خلاف شدید بین عدة دول في مجال مدى ضرورة وضع تعریف للعدوان من عدمھ،حیث ذھبت    
وكان لكل .بعضھا إلى عدم جدوى وضع ھذا التعریف،بینما تمسكت دول أخرى بضرورة وضع ھذا التعریف
  (2).جانب منھم عدة حجج منھا الحجج القانونیة،السیاسیة والحجج العملیة
  .المعارض لتعریف العدوان الإتجاه : أولا
لقد تزعم ھذا الاتجاه كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة والصین والھند وباكستان والیابان،وھو 
الاتجاه الذي ینادي بضرورة الابتعاد عن الخوض في تعریف العدوان وترك ھذا الأمر لتقدیر مجلس الأمن 
  .ھوالقضاء الدولي عند وجوده وتحقق
  :ویستند ھذا الاتجاه إلى مجموعة من الحجج ذات الطابع القانوني والسیاسي والعملي،منھا مایلي  
  .الحجج ذات الطابع القانوني لمعارضي تعریف العدوان/ 1
  :بحیث تتمثل الحجج القانونیة في
یفرغ القواعد ،الذي الرومانوجرمانيأن ھذا التعریف یتفق مع النظام القانوني المعاصر وھو النظام  -
القانونیة في نصوص مكتوبة،وھو لا یقیم وزنا للنظام الأنجلوسكسوني الذي یعتمد على العرف كمصدر 
  (3).أصیل لقواعده كما ھو الحال بالنسبة للقانون الدولي والقانون الدولي الجنائي باعتباره متفرعا عنھ
  ______________________________________
  .062و 852،المرجع السابق،ص عامرصلاح الدین  (:1) 
  .552،ص9002،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلامي،دار الفكر الجامعي الإسكندریة،مصرمنتصر سعید حمودة،(: 2)
  .48،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
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الجمود في معناه،وھو ما لا یتناسب مع فكرة التطور أن تحدید تعریف ثابت للعدوان یعني التحجر و -
  .المستمر للقانون الدولي
تتعلق بالحفاظ على السلم ( 3،4،01،11،41)أن میثاق الأمم المتحدة بما یحتویھ من نصوص المواد  -
 والأمن الدولیین،وما یفرضھ من التزامات على عاتق الدول وما یمنحھ من صلاحیات لأجھزة الأمم المتحدة
  .ما یغني عن إیجاد تعریف للعدوان
قیل بأن عدم وجود سلطة قضائیة تتولى الفصل في المنازعات التي تنشب بین الدول أمر یجعل البحث في  - 
تعریف العدوان دون جدوى،لأنھ لا یكون لھ سوى قیمة نظریة بحتة،فإذا أحتج بوجود محكمة عدل دولیة 
دل الدولیة من أحكام لا یحوز قوة ملزمة،كما أن ما یصدر عن فیجاب على ذلك أن ما یصدر عن محكمة الع
من جانب أعضائھ " الفیتو"مجلس الأمن وخاصة في المسائل العامة إنما تعترضھ عقبة استعمال حق  
  (1).الدائمین
وبلاحظ أن ھذه الحجج لیست جازمة ویمكن تفنیدھا والرد علیھا،فالقول بأن تعریف العدوان إنما یستجیب   
تضیات النظام اللاتیني دون الأنجلوسكسوني لا یعد عیبا،لأن الأصل في القاعدة القانونیة ھو التقنین وأن لمق
المجتمع الدولي یسعى إلى تضمین قواعده في نصوص مكتوبة ملزمة حتى وإن كان أصلھا عرفي،كما وأن 
والأمن الدولي،وبالتالي ردع السلطات الممنوحة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في مجال حفظ السلام 
العدوان أثبت الواقع العملي عدم فعالیتھا بمفردھا،والدلیل على ذلك تلك الحروب العدوانیة العدیدة التي حدثت 
  (2).في عصر التنظیم الدولي
  .لمعارضي تعریف العدوان سیاسيالحجج ذات الطابع ال/ 2
صبغة السیاسیة البحتة على فكرة العدوان،الأمر الذي یؤدي إخفاء ال یاسیةلقد حاول القائلون بھذه الحجج الس   
  :إلى تجریده من فحواھا القانوني الأصیل،وتتمثل ھذه الحجج فیمایلي
أن الوضع الراھن للقانون الدولي لا یسمح بإیراد تعریف للعدوان،وما یؤید ذلك أن الدول قد اختلفت علیھ ما  - 
بالنسبة للمجتمع الدولي المنقسم إلى تكتلات اقتصادیة وسیاسیة،ما  وكذلك الوضع.یقرب من ربع قرن من الزمن
   (3).إن توافق إحداھا على التعریف حتى تعارضھ الأخرى
أن التعریف الذي سیتفق علیھ سوف یكون ذا ضرر یفوق بكثیر ما عسى أن یجلبھ من فائدة،وذلك لأنھ سیعقد  -
وصیاتھ أو تقریر تدابیره،بعد أن یكون المعتدي قد حقق مھمة مجلس الأمن الذي قد یصل متأخرا في اصدار ت
  .غرضھ یكون المدافع قد بالغ في تصور الخطر فرد علیھ بتدابیر غیر متكافئة مع ما أصابھ من ضرر
إن ھذا التعریف سیكون قاصرا عن استیعاب الكثیر من صور العدوان التي تتزاید بتزاید التقدم العلمي في  -
  .مجال التسلح
بأن من شأن ھذا التعریف أن ینبھ المعتدي في المستقبل،فیتفنن في إلباس العدوان ثوبا لا یوافق ذلك الذي  قیل -
ورد بالتعریف،الأمر الذي یجعل من انفاق الوقت في تعریفھ وتحدیده ضربا من ضروب العبث،الذي لن یعود 
  .لصید الدول البریئة والساذجة( PART)على المجتمع الدولي بفائدة ما،وأنھ إن وجد لن یكون سوى فخ 
مقرر لجنة القانون الدولي المكلفة بوضع ھذا التعریف إلى الاعلان صراحة " سبیروبولوس"وھو ما دفع الأستاذ 
  .بوجوب التوقف عن العمل في ھذا المجال
دوان ما وما یلاحظ على ھذه الحجج أنھا أیضا غیر مقنعة،لأن اختلاف الدول حول تعریف وتحدید مفھوم الع   
  .یقرب عن ربع قرن أمر لا یعني بالضرورة ترك ھذا التعریف،بل كل ما یعنیھ ھو مجرد الخلاف حول مضمونھ
كذلك یلاحظ أیضا أنھ لا محل للزعم بأن مثل ھذا التعریف سیعرقل مھمة مجلس الأمن في اتخاذ ما یراه لازما 
یریة،بل العكس ھو الصحیح إذ سیمده بالضوابط من تدابیر،إذ أنھ لن یكون منطویا على تقیید لسلطتھ التقد
وما یلاحظ أیضا ویؤكد عدم (. الدولة المعتدیة)الموضوعیة التي تعینھ في تحدید جدیة العدوان وشخص المعتدي
  (4).م إلى وضع تعریف متفق علیھ للعدوان4791صواب ھذا الاتجاه،توصل المجتمع الدولي سنة 
  .ضي تعریف العدوانلمعار عمليالحجج ذات الطابع ال/ 3
  :تتمثل أھم ھذه الحجج فیمایلي
  .48،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .652صمرجع سابق ،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلاميمنتصر سعید حمودة،(: 2)
  .291،دون سنة نشر،صن الدولي الجنائي،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرعبد الله سلیمان سلیمان،المقدمات الأساسیة في القانو (:3)
  .48،ص السابق مرجع ال،سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
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أن العدوان مجرد فكرة بدائیة ترتبط بطبیعة الإنسان الجانحة صوب الخطیئة،الأمر الذي یجعلھا غیر قابلة  -
مھ مبادأة الدولة بالعدوان أو معیار شخصي قوامھ توافر نیة الاعتداء للتعریف لاستناده إلى معیار موضوعي قوا
  .إلى القول بأن من شأن كل ما سبق أن یجعل التعریف ذا صفة غیر إنسانیة" ألفارو"وقد دفع ھذا الأستاذ 
یتأثر  كذلك قیل بأن التعریف لن یكون ذا فائدة،وذلك لأن تاریخ كل من عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة لم -
بعدم وجود ذلك التعریف،إذ لم یمنع تخلف ھذا التعریف في ظل عصبة الأمم من اللجوء غیر المشروع للقوة 
  (1)".فنلندا -روسیا"و " مصر - إیطالیا"من عھدھا،وذلك في حادثتي ( 21)وذلك طبقا للمادة الثانیة عشرة
على الرغم من تضمن میثاقھا على نص المادة  لم تتأثر كذلك منظمة الأمم المتحدة بغیاب ھذا التعریف،وذلك - 
والتي تحضر اللجوء إلى القوة بصفة مطلقة،إذ أنھا عندما تصدت لتعریف العدوان سنة ( 4/2م)الثانیة فقرة رابعة
  .م وذلك بمناسبة الحرب الكوریة،لم یتأثر ما أحرزتھ من فشل أو نجاح بعدم وجود تعریف للعدوان0591
تعریف للعدوان على عمل المنظمات الدولیة التي یھمھا الموضوع،فلقد نجحت الأمم حیث لم یؤثر عدم وجود 
المتحدة وقبلھا عصبة الأمم في تحدید العدوان،واتخاذ الاجراءات اللازمة لصیانة السلم والأمن الدولیین بالرغم 
  (2).من عدم وجود مثل ھذا التعریف
نولوجي في ككل صوره،وبصورة خاصة فإن التقدم التأنھ یصعب وضع تعریف دقیق للعدوان یكون جامعا ل -
مجال التسلح یجعل مثل ھذا التعریف قاصرا،فالمعتدي یستفید في جمیع الأحوال سواء من خلال الاكتشافات 
الجدیدة  في مجال التسلح أم من خلال التحایل وعدم مطابقة سلوكھ لصور الاعتداء المحددة،وفي ھذا أو ذاك لن 
یكون من العبث بذل الجھد والوقت في  -حسبھم -ن الناحیة العملیة ویفلت من العقاب،ولھذا یلاحق المعتدي م
  (3).تعریف العدوان
وفیما یخص ھذه الحجج فإنھا تبدوا بدورھا غیر مقنعة ولا یمكن التسلیم بھا،فلا یمكن التسلیم بأن العدوان یرتبط   
  .واجتماعیة ودینیة تحد من اللجوء إلیھ بطبیعة الإنسان،وعلى فرض صحة ذلك فھناك قیود نفسیة
كذلك فإن وجود تعریف للعدوان سوف یساعد الأمم المتحدة على إنجاز مھمتھا في حفظ السلم والأمن الدولیین 
  .بطریقة واضحة،تفوق بكثیر ماعلیھ الحال في غیاب ھذا التعریف
  .لتعریف العدوان ناصرالإتجاه الم :ثانیا
ضرورة وضع تعریف للعدوان ،مستندة في  -وفي مقدمتھا الاتحاد السوفیتي -دوليترى معظم دول المجتمع ال
  :ذلك إلى مجموعة من الحجج ذات طابع قانوني وسیاسي،والواردة فیما یلي
  .الحجج القانونیة لمناصري تعریف العدوان /1
  :حیث تتمثل أبرز ھذه الحجج فیمایلي
عیم وتأكید مبدأ الشرعیة في القانون الدولي الجنائي،وذلك لأن قیل بأن وضع تعریف محدد للعدوان من شأنھ تد -
من شأن التعریف أن یحدد مضمون جریمة الحرب العدوانیة بصورة موضوعیة،الأمر الذي یزیدھا وضوحا 
على الصعید الدولي ویدعم  -للأشخاص الطبیعیة -وتحدیدا،إضافة إلى المساھمة في تقویة مبدأ المسؤولیة الفردیة 
   (4).تطویر القانون الدولي الجنائيبقوة 
من شأن ھذا التعریف أن ینیر السبیل أمام القضاء الدولي ویكفل لھ حسن الممارسة في العمل،وذلك على نحو  -
منضبط حیث یسھل مھمة القاضي الجنائي الدولي في تطبیق القانون الدولي الجنائي على مرتكب جریمة 
  .العدوان
عد على مع إنشاء محكمة دولیة جنائیة یعد نوعا من التدابیر الوقائیة التي سوف تسا كما أن وضع ھذا التعریف -
رتكاب ھذه الجریمة الدولیة الخطیرة،وھذا بدوره یساعد على حفظ السلم والأمن حجام البعض مستقبلا على إإ
  (5).الدولیین بصفة عامة
ب عند مخالفة أوامر ونواھي المشرع الدولي أن وضع تعریف للعدوان سیكون بمثابة نذیر،وذلك بایقاع العقا -
مما یجعل من یفكر في الإقدام على ارتكاب الجریمة  یفكر ملیا قبل ارتكاب جریمة العدوان،وھو ما سیسھم في 
  (6).النھایة في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین
  .48،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .191،المرجع السابق،صان سلیمانعبد الله سلیم (:2)
،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان أھم المحاكم الدولیة،المحاكم الدولیة الجنائیة،الطبعة الأولى:علي عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي (:3)
  .191،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان (:4)                              .52،ص1002
  .641صالمرجع السابق ،(دراسة تحلیلیة)ة في أحكام القانون الدولي الخاصالمحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیمنتصر سعید حمودة،(:5)
  .72و62،نفس المرجع،ص علي عبد القادر القھوجي (:6)
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الدولیة مثلما ھو الحال في الجریمة  أن تعریف جریمة العدوان من شأنھ اضفاء الوضوح على فكرة الجریمة -
الداخلیة،وبصفة خاصة یمثل الوسیلة الوحیدة التي تضمن تحدید الأعمال العدوانیة بطریقة موضوعیة واضحة لا 
حیث أن تحدید العدوان یفیدنا على الصعید الدولي في التمییز بین ماھو شرعي وما ھو غیر  (1).تحیز فیھا
ریات الشعوب ویدعم العدالة الدولیة،ویساعد على تكوین رأي عام دولي یرھبھ شرعي،ویساھم في الدفاع عن ح
  (2).المعتدون
  .الحجج السیاسیة لمناصري تعریف العدوان /2
  :  بحیث یورد أنصار ضرورة وضع تعریف للعدوان مجموعة من الحجج السیاسیة،نورد أھمھا على النحو التالي 
فھوم العدوان بطریقة واضحة،بھدف تقدیم المساعدة للمجني علیھ وكذلك كفالة الأمن الجماعي وذلك بتحدید م -
  .من أجل صد العدوان الواقع على أي دولة أو مجموعة دول
بالاضافة إلى  وذلك یتطلب تحدید شخص المعتدي تمھیدا لاقرار مسؤولیتھ الجنائیة وتوقیع الجزاء المناسب علیھ
  .بحق الدفاع الشرعي أو اللجوء إلى المنظمة الدولیة تحدید شخص المجني علیھ الذي یمكنھ التمسك
من شأن تحدید وتعریف العدوان المساھمة في تحقیق والحفاظ على السلم والأمن الدولیین،وذلك عن طریق  -
فرض احترام مبدأي الحریة والمساواة بین الدول،كذلك حظر التدخل في الشؤون الداخلیة لأیة دولة وعدم 
   (3).و بسلامتھا الإقلیمیة أو باستقلالھاالمساس بسیادتھا أ
أن أغلبیة الدول المشكلة لأعضاء المجتمع الدولي تساند التوصل والعمل على تعریف دقیق جامع ومانع  -
 - كمبدأي السیادة والمساواة بین جمیع الدول -لجریمة العدوان،وبالتالي ونظرا للمبادئ التي تحكم العلاقات الدولیة
  . ع رغبة رأي أغلب الدول المكونة للمجتمع الدوليفمن الأجدر اتبا
  
حیث أن وضع  وبرأیي أمیل إلى تأیید ھذا الاتجاه الأخیر نظرا لما ینطوي علیھ من حجج منطقیة سلیمة    
  .تعریف للعدوان سوف یسھم بشكل فعال في تیسیر مھمة القضاء الدولي الجنائي الذي تم انشاؤه بالفعل
یف یساعد على تحدید شخص المعتدي،وصولا لاتخاذ التدابیر والاجرارءات اللازمة فضلا عن أن ھذا التعر
لردعھ،ویسھم في تحدید شخص المجني علیھ وصولا لمساعدتھ في رد العدوان واقتضائھ لكافة حقوقھ التي 
  .انتھكت بسبب العدوان
تندت إلى حجج واھیة وغیر فإنھا اس( الرافض لوضع تعریف للعدوان)أما الدول التي ناصرت الإتجاه الأول
مقنعة،وأرادت من ورائھا الاحتفاظ بسلطتھا التقدیریة المطلقة في تعیین حالات العدوان من عدمھا وتحدید 
شخص المعتدي وفقا للملابسات والاعتبارات السیاسیة والمصالح الاستراتیجیة،بغض النظر عن المعاییر 














  .68،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .191،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان (:2)
  .72،ص السابق المرجع،علي عبد القادر القھوجي (:3)
  .78و 68،ص السابق  ، المرجعسامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)













  المبحث الثاني
  
  
  زها عن الجرائم المشابهةيجريمة العدوان وتمي تعريف
  
یكتسي تعریف جریمة العدوان أھمیة بالغة في إطار الجھود الدولیة المبذولة للعقاب على مرتكبیھا مھما كان     
ترتیبھم في سلم الإدارة الحكومیة أو مناصبھم العسكریة والمدنیة،متى ثبت أنھم كانوا مسؤولیین عن إعطاء 
  .في إرتكاب عمل من أعمال العدوان التغاضي عن كل من یرتكب أو یشارك الأوامر أو
في كونھ یسمح بالتعرف على ھذه  - من خلال الجھود الطویلة التي دامت أكثر من قرن -وتبرز أھمیة التعریف    
  .ھاأركانھا وصورھا و أشكالھا،ومن خلال ذلك یسھل تمییزھا عن باقي الجرائم المشابھة ل الجریمة وبیان
  
ثلاثة مطالب،حیث خصصت المطلب الأول لدراسة تعریف جریمة العدوان في ھذا المبحث إلى  قسمتوعلیھ    
وأفردت المطلب الثاني لدراسة تعریف ھذه الجریمة في الإتفاقیات والمواثیق الدولیة،وأخیرا أفردت الفقھ الدولي،
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  .في الفقھ الدولي جریمة العدوان تعریف المطلب الأول
ختلاف الدول عند ملائمة تعریف العدوان أو عدم ملاءمتھ،ولكنھم اختلفوا أیضا حول كیفیة صیاغة ھذا لم یقف إ  
لشأن إلى ثلاثة إتجاھات،یرى أولھا ضرورة إیراد تعریف التعریف ،ویمكن تأصیل الاتجاھات المختلفة في ھذا ا
     عام للعدوان ویذھب ثانیھا إلى حصر صور العدوان،بینما یرى أنصار الإتجاه الثالث وضع تعریف إرشادي 
ولا یحول ذلك دون القیاس علیھا أو القول  -على سبیل المثال لا الحصر-ینص على بعض صور العدوان 
   (1): رض ھذه الاتجاھات على النحو التاليبخلافھا وسوف نستع
  .نالتعریف العام لجریمة العدوا :الأول الفرع
یكتفي أنصار ھذا الاتجاه بوضع معیار عام دون ذكر الأعمال التي تشكل العدوان،ویترك للھیئة الدولیة    
لاتجاه بتأیید عدد من الدول ،وقد حضي ھذا ا (2) المختصة تقریر ما إذا كان سلوك معین یعد عملا عدوانبا أم لا
والفقھاء،والذین یرفضون تعریف العدوان وعند الضرورة فھم یسلمون بإیراده في صورة عامة غیر 
  (3).كبیرمقیدة،ویلاحظ أن الصیغ التي قال بھا الفقھ لتعریف العدوان قد تعددت بشكل 
  :ومن أھم أھم التعریفات العامة لجریمة العدوان نذكر مایلي.
كل لجوء إلى القوة من قبل جماعة دولیة فیما عدا حالتي الدفاع الشرعي >>:ALLEP"بیلا"الفقیھ  تعریف* 
  .<<والمساھمة في عمل مشترك تعتبره الأمم المتحدة مشروعا
كل استخدام للقوة أو التھدید بھا من قبل دولة أو مجموعة دول أو >>:ORAFLA "ألفارو"تعریف الأستاذ * 
،ضد أقالیم شعوب الدول الأخرى أو الحكومات أیا كانت الصورة أو السبب أو الغرض  حكومة أو عدة حكومات
المقصود فیما عدا حالتي الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد عدوان مرتكب من جانب قوات مسلحة أو 
   (4).<<المساھمة في أحد أعمال القمع التي تقررھا الأمم المتحدة
ھي حرب التسلط العسكري أو حرب الغزو،أي إغارة جیوش دولة >>" :للنجریتشارد جری"تعریف الفقیھ * 
على إقلیم العدو ووضع الإقلیم المغزو تحت السیطرة الفعلیة للقوات المغیرة،أو مجرد دخول قوات الدولة 
  .<<المحاربة إقلیم العدو
العمل الأول الذي یؤدي إلى  المھاجمة أو العمل العدواني الأول أو المستفز،أو>> ":ویبستر"تعریف الفقیھ * 
حیث یعرف الدولة المعتدیة بأنھا . <<حرب أو إلى اشتباك أو إلى إقتحام وكذلك متابعة أي ھجوم أو احتكاك
الدولة التي ترفض التحكیم أو الموافقة على قرار التحكیم أو ترفض أي وسیلة من الوسائل السلمیة في تسویة "
  ".لالتجاء إلى الحربالنزاع وتھدد باستعمال القوة أو ا
الحرب التي یلتجأ >>:ممثل الإتھام الإنجلیزي في محكمة نورمبرغ بأنھا" شوكروس ھارتلي"تعریف الفقیھ * 
إلیھا إخلالا بالتزام دولي بعدم الإلتجاء إلى الحرب،أو التي یلتجأ إلیھا بغیر مبالات بواجب إجراء التسویة التي 
  (5).<<التي لم یعدل فیھا كلیة عن الحرب التزمت الدول بمراعاتھا في الأحوال
م،بھذا الإتجاه بعد مناقشات طویلة 1591وقد أخذت لجنة القانون الدولي المكلفة بوضع تعریف للعدوان سنة    
كل استخدام للقوة أو التھدید بھا من قبل دولة أو حكومة ضد >>:حول ملائمتھ،وخلصت إلى تعریف العدوان بأنھ
كانت،وأیا كانت الأسلحة المستعملة،وأیا كان السبب أو الغرض من وراء ذلك باستثناء  دولة أخرى بأي صورة
حالات الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ،أو تنفیذ قرار أو إعمال توصیة صادرة عن أحد الأجھزة المختصة 
  (6).<<بالأمم المتحدة
  :عدوان،وأھمھا مایليللتعریف العام الخاص بجریمة ال الإنتقاداتلقد وجھت العدید من 
وإن كانت تتمیز بالمرونة إلا أنھ یؤخذ  - ومن بینھا التعریفات السابقة الذكر - إن التعریفات العامة للعدوان  -
. علیھا أنھا وردت بصیغة عامة وغامضة،مما یجعل تطبیقھا بحالتھا الراھنة أمرا صعبا إن لم یكن مستحیلا
ھا إلى تعدد التعریفات وتناقضھا بالنسبة للفعل الواحد،وھذا یفسح المجال وتحتاج دائما إلى تفسیرھا مما ینتھي ب
أمام المعتدي لكي یفلت من المسؤولیة والعقاب،مستفیدا من الغموض وبطأ الإجراءات اللازمة لتفسیر التعریف 
  (7).الغامض ،ولھذا السبب یبدو التعریف عدیم الفائدة
  .78السابق،ص ،المرجع سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .661،ص8002لى،دار الثقافة،عمان،الأردن،علي یوسف شكري،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغیر،الطبعة الأو (:2)
  .207،ص6002،الإسكندریةئي،دار الجامعة الجدیدة،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنا محمد عبد المنعم عبد الغني،(:3)
  .171،ص9891وجرائم الحرب،الطبعة الأولى،دراسة تأصیلیة للجرائم ضد الإنسانیة والسلام : الخالق،الجرائم الدولیة محمد عبد المنعم عبد (:4)
  .884و 784محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 5)
  .53،المرجع السابق،ص علي عبد القادر القھوجي (:7)      .88،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:6)
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الشمولیة والغموض الذي یمیز التعریف العام من شأنھ إثارة العدید من المنازعات،حول التفسیر والتطبیق  -
  (1).الأمر الذي یؤدي إلى تكییف وقائع ھذه الجریمة بصورة تحكمیة غیر عادلة
لك أن بعض أن خاصیة العمومیة والشمولیة في ھذه التعریفات تؤدي إلى ضئالة الفائدة المرجوة منھا،ذ -
العبارات بدورھا تحتاج إلى تعریفات،مما قد یجعل المعتدي یستفید من البطء في الإجراءات الناشئة عن تفسیر 
  (2) .التعریف الغامض
  .لجریمة العدوان( الوصفي)التعریف الحصري:الثاني الفرع
بحیث أن كل فعل لا یرد في إن أنصار ھذا الإتجاه یعددون الأفعال العدوانیة على سبیل الحصر في قائمة،    
القائمة لا یعد من أعمال العدوان وبالتالي لا یشكل إرتكابھ جریمة عدوان،ویعتمد أصحاب ھذا الإتجاه في 
الإثبات على  ءتعریفھم للعدوان على العناصر المكونة للجریمة،ویحددون نوع الفعل العدواني ویتركون عب
  (3).دى علیھا ھذا العبءكاھل المعتدي،بدلا من تحمیل الدولة المعت
ھذا ویعتبر التعریف الحصري تجسیدا حقیقیا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات،إذ تكون جریمة الحرب العدوانیة  
من مؤیدي وضع تعریف جامع مانع  - وخصوصا الدول -محددة بدقة وواضحة،حیث یلاحظ أنصار ھذا الإتجاه  
  (4) .لجریمة العدوان
  :قیل بھا في ھذا الشأن،ومن أمثلة التعریفات الحصریة نشیر إلى مایلي لقد تعددت الصیغ التي
  :VONIVTIL"لیتفینوف"تعریف  :أولا
م،حیث إعتنقت روسیا ھذا التعریف 3391وھو مندوب الإتحاد السوفیتي لدى مؤتمر نزع السلاح المنعقد سنة 
مت اقتراحا تفصیلیا مستمدا من ھذا التعریف وضمنتھ في العدید من إتفاقیاتھا الإقلیمیة مع الدول الأخرى،كما قد
  (5).إلى لجنة القانون الدولي التابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة الموكل إلیھا تعریف العدوان
  :تعتبر الدولة معتدیة وبالتالي مرتكبة لجریمة العدوان،إذا إرتكبت أحد الأفعال التالیة>> 
  .إعلان الحرب ضد دولة أخرى - 1
 .ولة أخرى بالقوات المسلحة،ولو بدون إعلان الحربغزو إقلیم د - 2
لإقلیم دولة أخرى أو سفنھا أو طائراتھا،سواء بعد ( البریة،البحریة أوالجویة)مھاجمة الدولة بقواتھا - 3
 . إعلان الحرب أو بدون إعلانھا
ھا أو داخل إقلیم دولة أخرى دون تصریح من حكومت( البریة،البحریة أوالجویة)إنزال الدولة لقواتھا - 4
 .إخلالھا بشروط ھذا التصریح فیما یتعلق بمدة الإقامة،أو تجاوز حدود المناطق المصرح بالإقامة فیھا
 .قیام سفنھا الحربیة بحصار موانئ وشواطئ دولة أخرى - 5
تقدیم المساعدة للعصابات المسلحة الموجودة على إقلیمھا بقصد غزو إقلیم دولة أخرى،أو رفض القیام  - 6
  (6).مة لحرمان تلك العصابات من الحمایة والمساعدةبالتدابیر اللاز
إلى تعریفھ لجریمة العدوان مجموعة من الإعتبارات التي لا تصلح كتبریر لجریمة " لیتفینوف"ویضیف الفقیھ 
الإعتبارت السیاسیة،الإقتصادیة،الاستراتیجیة أو مجرد الرغبة في استغلال مصادر الثروة : العدوان،وھي
قلیم المھاجم أو الحصول على منافع،أو امتیازات أو الاستیلاء على رؤوس الأموال المستخدمة الطبیعیة في الإ
  .فیھ،أو رفض الدولة المعتدى علیھا الإعتراف بالحدود الفاصلة بینھا وبین الدولة المعتدیة
   (7):تداء علىستند الدولة كتبریر للإعویفصل التعریف الاعتبارات السابقة،ویذكر أنھ لایجوز بوجھ خاص أن ت
  .التأخر السیاسي أو الإقتصادي أو الثقافي للشعب -: الحالة الداخلیة لأیة دولة مثل* 
  .الإدعاء بفساد الإدارة -
  .وجود خطر یھدد حیاة أو أموال الأجانب فیھ -
  (8).أھلیة أو إضطرابات أو إضرابات وجود حركة ثوریة أو مقاومة لثورة أو حرب -
  .      88،المرجع السابق،ص الرحمان واصلسامي جاد عبد  (:1) 
  .371،المرجع السابق،صمحمد عبد المنعم عبد الخالق (:2)
  .861،المرجع السابق،صعلي یوسف شكري (:3)
  .507محمد عبد المنعم عبد الغني،المرجع السابق،ص(:4)
  .      98،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:5)
  .992،ص7002المطبوعات الجامعیة،الجزائر،في القانون الدولي المعاصر،الطبعة الثانیة،دیوان  عمر سعد الله،معجم (:6)
  .23،المرجع السابق،ص علي عبد القادر القھوجي (:7)
  .894محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 8)
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  .تأیید نظام سیاسي أو إقتصادي أو إجتماعي -
  .خرق الإلتزامات الدولیة -: أو غیره مثل أي عمل من أعمال الدولة تشریعیا كان* 
  .الاخلال بالحقوق أو المصالح المكتسبة في المجال التجاري،أو أي نشاط إقتصادي آخر من قبل رعایاھا -
  .قطع العلاقات الدیبلوماسیة أو الإقتصادیة -
  .تدابیر المقاطعة الإقتصادیة أو المالیة -
  .إلغاء الدیون -
  .أو إدخال تعدیل في نظام الأجانب حظر أو تقیید الھجرة -
  .الاخلال بالامتیازات المعترف بھا للممثلین الدیبلوماسیین لدولة أخرى -
  . رفض عبور القوات المسلحة المتوجھة نحو إقلیم دولة أخرى -
  .الإجراءات التي لھا طبیعة دینیة أو تلك المنافیة للأدیان -
  (1) .حوادث الحدود -
  :SITILOP" یسبولیت"تعریف  :ثانیا
  :إتیان أي فعل من الأفعال: " م،بأنھ3391حیث عرف العدوان في إطار مؤتمر نزع السلاح لسنة 
  .إعلان دولة الحرب على دولة أخرى/ 1
  .غزو دولة لإقلیم دولة أخرى بقوات مسلحة ولو لم یكن ھناك إعلان حرب/ 2
ة،إقلیم دولة أخرى أو قواتھا البریة أو البحریة أو مھاجمة دولة بقواتھا المسلح بریة كانت أو بحریة أو جوی/ 3
  .الجویة
  .حصار الدولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرة/ 4
مد الدولة ید المساعدة إلى عصابات مسلحة مشكلة على إقلیمھا بغرض غزو دولة أخرى،أو رفضھا إجابة / 5
  (2).ساعدة أو الحمایةطلب دولة أخرى،باتخاذ الاجراءات اللازمة لحرمان ھذه القوات من الم
یظل ھو التعریف " بولیتیس"وعلى الرغم من تعدد التعریفات الحصریة للعدوان،إلا أن تعریف الأستاذ    
الأساسي في ھذا الخصوص ،فقد تزیده التعریفات الأخرى تحدیدا أكثر أو قد تضیف إلیھ بعض الأفعال ،وھو 
ث لا یختلف عنھ إلا من حیث إیراد ھذا الأخیر لمجموعة من بحی. السابق الذكر"  لیتفینوف"حال تعریف الفقیھ 
  .لأن تكون مبررا للعدوان - بالخصوص  -الاعتبارات التي لا تصلح 
لدى " بولونیا"وتأییدا منھ للتعریف الحصري المقدم لجریمة العدوان ومحبذا لطریقة التعریف الوصفي،قال ممثل 
التعریف یقدم العناصر المكونة للجریمة ویحدد دون غموض نوع م،أن مثل ھذا 3591لجنة تعریف العدوان لسنة 
،بدلا من تحمیل الدولة المجني علیھا علیھ الفعل المراد المحاكمة عنھ،ویجعل عبئ الإثبات على كاھل المعتدي
  (3).عبئ إثبات أن الفعل المشكو منھ یشكل عدوانا
أ الشرعیة،بما یھدف إلیھ من حصر وتعداد للأفعال التي بالرغم من أن ھذا الإتجاه یتمیز باحترامھ الكامل لمبد   
  :تمثل عدوانا،إلا أنھ لم یسلم أیضا من النقد حیث قیل فیھ
أنھ تعریف لا یغطي كافة حالات العدوان خاصة بعد التطور الھائل في الاستراتیجیة العسكریة،واحتمالیة  -
حصري،مما یسھل ویمھد السبیل لافلات المعتدي ظھور أشكال أخرى للعدوان لا یتضمنھا مثل ھذا التعریف ال
  (4).من المسؤولیة والعقاب
وقد أعطى .فھو حسبھم تعریف قاصر وجامد لا یسایر التطور،ولا یستطیع أن یحدد جمیع أنواع وأشكال العدوان
ي بذلت الاصرار على الأخذ بھ للدول التي لا تؤید وضع تعریف لجریمة العدوان،حجة لافشال كل المحاولات الت
  (5).لانجازه
رتكاب اد قد یؤدي إلى تشجیع الدول على إرتكابھا جریمة عدوان،تعدسلوب التعداد للأفعال التي یمثل إإن أ -
- أفعال لا تدخل في ھذا التعداد الحصري،رغم كونھا تمثل في جوھرھا عدوانا واضحا،وفي ھذه الحالة یصعب 
  (6).ضد الجناة یةتحریك المسؤولیة الجنائیة الدول -لغیاب النص 
  .994و 894محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 1)
  .861،المرجع السابق،صعلي یوسف شكري (:2)
  .294،صالسابق  المرجع ،محمد محي الدین عوض(: 3)
  .      09،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .691،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان (:5)
  .807محمد عبد المنعم عبد الغني،المرجع السابق،ص(:6)
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م،بأن تعداد أفعال 3591مندوب الصین في لجنة تعریف العدوان لسنة  USH" ھسو"ولھذه الأسباب صرح    
العدوان لا یعد تعریفا بالمعنى الصحیح العلمي،فمعنى كلمة تعریف یفید بوضوح أن التعداد لا یمكن أن یوصلنا 
  .دفنا ھو إیجاد الخطوط الرئیسیة لفكرة العدوانوھ.إلى ضالتنا
یؤدي إلى حمل المجرمین على تغییر طرقھم،ثم إن الھیئات السیاسیة الناحیة العملیة تعداد الجرائم لاومن 
والقضائیة المختصة مع وجود تعریف من ھذا القبیل سوف تمیل إلى دراسة الأوضاع التي یتخذھا العدوان أكثر 
  .دوان نفسھمن دراسة فعل الع
وقال البعض الآخر في ھذه اللجنة،أن مثل ھذا التعریف خطیر لأنھ سوف یكون قطعا ناقصا،ویتضمن بالتالي   
في معناه أن الأفعال التي لا ینص علیھا لا تعتبر عدوانا،وعلى ذلك یسمح مثل ھذا التعریف للدولة بارتكاب 
  (1).العدوان الذي لا ینطوي علیھ التعداد الحصري
  .لجریمة العدوان( الإرشادي)التعریف المختلط: الثالث رعالف
نتیجة للنقد الموجھ للقائلین بالتعریفین العام والحصري للعدوان،إتجھ فریق ثالث في تعریفھ لجریمة العدوان إلى   
لنھج الجمع بین ماقال بھ أصحاب الإتجاھین،بحیث یقف ھذا التعریف موقفا وسطا بین الاتجاھین السابقین وھذا ا
معمول بھ في القوانین الداخلیة،حیث یلجأ المشرع الوطني بالنسبة لبعض المسائل "  غرافن"كما یقول الأستاذ 
التي تخضع للتطور المستمر إلى إیراد تعریف عام یلحق بھ تعداد على سبیل المثال للحالات النموذجیة،أو على 
  .بإدخال الأحوال الأخرى التي ھي من نفس الطبیعة العكس یورد تعدادا للحالات ثم یلحقھ بعبارة عامة،تسمح
" الأفعال السابقة لیست واردة على سبیل الحصر"مثال ذلك وضع تعریف عام للعدوان ثم النص بعد ذلك على أن 
وذلك بغرض أن لا تفلت أي صورة من صور العدوان من نطاق التجریم والمسؤولیة،ومواجھة أي صورة قد 
  (2).تستجد في المستقبل
وبالرغم من انتقاد البعض لھذا النوع من التعریفات،حیث قیل بأنھ یجمع بین مساوئ التعریف العام والتعریف    
،وعدد غیر قلیل  (3)"غرافن"الحصري،إلا أنھ قد حظي بتأیید جانب كبیر من الفقھ الدولي وعلى رأسھم الفقیھ 
یھ،ومن بین تلك المشروعات المشروع العربي من الدول التي تقدمت بمشروعات لتعریف العدوان استنادا إل
من لجان الأمم المتحدة،والتي نیط بھا وضع  - اللجنة القانونیة -لدى اللجنة السادسة " سوریا"المقدم من مندوب 
ھذا وتجدر الإشارة إلى أن المشروع یفرق بین العدوان المسلح وغیر المسلح . م4591تعریف للعدوان وذلك عام 
  (4).ا أمثلة غیر حصریةویعطي لكل منھم
م،وغالبیة أعضاء لجنة 3591وقد إعتنق ھذا الاتجاه عدد كبیر من وفود الدول في لجنة تعریف العدوان لسنة    
جریمة ضد >> :تعرف العدوان بأنھ جمھوریة الصین الشعبیةم،حیث نجد 6591تعریف العدوان الثانیة لسنة 
ریح أو الضمني للقوة المسلحة،أو غیر المسلحة من جانب دولة سلام وأمن البشریة،ویتكون من الاستعمال الص
سواء بقصد انتھاك أو انتقاص،أو تقویض السلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي لدولة أخرى،أو ھدم النظام 
ن أو الاجتماعي لتلك الدولة،أو استخدامھا في حالة التنازع مع دولة أخرى لفرض إرادتھا علیھا،بدلا م یاسيالس
  :البحث عن تسویة سلمیة،وھو یشمل الأفعال التالیة على سبیل المثال
  .فعل اللجوء إلى حرب شاملة أو محدودة بإعلان أو بدون إعلان/ أ
  .فعل تسلیح عصابات منظمة أو دول أخرى للإغارة على دولة معینة/ ب
  .في دولة أو إرسال رجال إلیھا للتخریب......فعل تنظیم طابور/ ج
  .حریض مواطني دولة بالدعایة لاشعال حرب مدنیةفعل ت/ د
  <<.فعل حصار بحري حربي أو اقتصادي/ ھـ
یعتبر عدوانا في نزاع دولي الاستخدام المباشر أو غیر المباشر للقوة من >> :فقد عرفتھا بأنھ المكسیكأما دولة   
أو لأي غرض آخر غیر الدفاع جانب سلطات دولة،ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى 
  .<<الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفیذ قرار أو توصیة من ھیئة مختصة في الأمم المتحدة
  (5) :ارتكاب أحد الأفعال التالیة ویعتبر من قبیل أعمال العدوان بصفة خاصة
  .005محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 1) 
نظریة -النظریة العامة للجریمة الجنائیة الدولیة-دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي)كمة الجنائیة الدولیةعبد الفتاح بیومي حجازي،المح (:2)
  .122،ص4002كر الجامعي،الإسكندریة ،مصر ،دار الف(الإختصاص القضائي للمحكمة
  .      09،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
  .907و 807د الغني،المرجع السابق،صمحمد عبد المنعم عب(:4)
  .205و 105،صالسابق محمد محي الدین عوض، المرجع (: 5)
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  .غزو قوات الدولة المسلحة لاقلیم دولة أخرى،أو لاقلیم موضوع تحت الحكم الفعلي لدولة أخرى/ أ
على القوات  الھجوم المسلح الحاصل من قوات بریة أو جویة لدولة ما على إقلیم أو شعب دولة أخرى،أو/ ب
  .البریة أو البحریة أو الجویة لھا
الحصار البحري المفروض من جانب قوات بریة أو بحریة أو جویة،لدولة ما على شواطئ أو موانئ دولة / ج
  .أخرى أو على أي جزء آخر من أجزاء إقلیمھا
على إقلیم دولة أخرى أو إقلیم آخر،عصابات مسلحة بقصد الإغارة  تنظیم الدولة على إقلیمھا الخاص أو على/ د
تحبیذ تنظیم مثل ھذه العصابات،أو سماح الدولة لتلك العصابات بأن تنظم على إقلیمھا الخاص،أو أن تستخدمھ 
كقاعدة لعملیاتھا أو كنقطة بدایة الإغارة على إقلیم دولة أخرى،وكذلك مساھمة الدولة بدور مباشر في تلك 
  .الإغارات أو منح مساعدة لھا
جوز تبریر أي فعل من الأفعال التي تكون العدوان بأي إعتبار ذي طابع سیاسي أو إقتصادي أو ولا ی   
  :ولا یجوز أن یستعمل كمبرر لعدوان بصفة خاصة.استراتیجي أو إجتماعي
  .التأخر السیاسي أو الاقتصادي أو الثقافي للشعب:الحالة الداخلیة للدولة مثل - *
  .أو فساد الإدارة -
  .التي قد تھدد حیاة أو أموال الأجانب فیھا أو الأخطار -
  .أو الحركات الثوریة أو الحرب المدنیة أو الاضطرابات أو الاضرابات -
  .أو إقامة أو إبقاء نظام سیاسي أو آخر،أو نظام اقتصادي أو نظام اجتماعي في دولة ما -
  :سبیل المثالولا أي تصرف أو تدبیر تشریعي أو لائحة تصدر من دولة ما تتضمن على  - *
  .قطع العلاقات الدبلومسیة أو الاقتصادیة -
  .إجراءات المقاطعة الاقتصادیة أو المالیة -
  .إلغاء الدیون -
  .حظر أو تقیید الھجرة أو تعدیل نظام الأجانب -
  .الاخلال بالامتیازات المعترف بھا للممثلین الرسمیین لدولة أخرى -
  .نحو إقلیم دولة من الغیررفض عبور القوات المسلحة المتوجھة  -
  .      التدابیر ذات الصفة الدینیة -
  (1) .حوادث الحدود -
ویلاحظ على مختلف أنواع تعریف العدوان،أن تلك التعریفات تختلف إتساعا وضیقا تبعا للمعنى الذي یعطیھ    
عدوان بحیث یشمل العداون الفقیھ أو الدولة لفكرة العدوان ذاتھا،فبینما نرى روسیا تعطي فكرة واسعة جدا لل
،نجد البعض (أي الدعایة لحرب الإعتداء)الحربي والعدوان غیر المباشر والعدوان الإقتصادي والعدوان الفكري
وعلى أي حال فإن الجریمة التي نتكلم . الآخر یقصر فكرة العدوان على العدوان العسكري بمعنى حرب الاعتداء
عسكري رغم وجود اتجاه قوي معارض لاقتصار التعریفات على العدوان بالعدوان ال -بشكل محدد - عنھا خاصة 
  (2).العسكري وحده
لقد قیل بشأن التعریفات الارشادیة بأنھا تعریفات غیر جامعة ولا مانعة،رغم كونھا تعریفات مختلطة بین   
السابقین ونبذوا  فرغم أن أنصار ھذا الاتجاه جمعوا بین حسنات التعریفین. (3)الاتجاھین العام والحصري 
أخطاءھما إلا أن تعریفھم لم ینجو ھو الآخر من النقد،حیث ذھب المعارضون لھ للقول بأنھ یجمع كذلك بین 
مساوئ التعریفین السابقین ویدللون على ذلك بأن التعریف المختلط عندما ینص في صیاغتھ العامة على استخدام 
طبقا لحق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ویھمل بعد ذلك  القوة المسلحة،ویستثني بعدھا الأعمال المتخذة
  .سرد أمثلة على تلك الأفعال المستثناة على سبیل المثال في اللائحة كما ھو الحال في الأفعال العدوانیة
ورغم ھذا النقد البسیط الموجھ لھذا الاتجاه في تعریفھ للعدوان،إلا أنھ یبقى الأقرب للصواب والأدق في    
  (4).ریف العدوان،كونھ یضع تعریفا عاما ویورد إضافة إلى ذلك بعض الأمثلة لما یعد عدواناتع
  _______________________________________
  .305و 205محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 1)
  .971و 871،المرجع السابق،صعلي یوسف شكري (:2)
  .281و 181لسابق،صمحمد عبد المنعم عبد الخالق،المرجع ا(:3)
  .471،ص السابق  ، المرجععلي یوسف شكري (:4)
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وبالتالي فھو الأكثر تحقیقا للتوفیق بین الاتجاھات والأفكار المختلفة،وینطوي على قدر كبیر من المرونة التي 
لي تجعلھ یستوعب كل صور وأشكال العدوان المحتمل وقوعھا في المستقبل،مما یمھد الطریق أمام القضاء الدو
   (1).الجنائي والمنظمات الدولیة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدولیین للقیام بدورھا بشكل فعال
  .تعریف جریمة العدوان في الإتفاقیات والمواثیق الدولیة: المطلب الثاني
في ینقوم في ھذا المطلب بدراسة تعریف العدوان المقترح في كل من الإتفاقیات والمواثیق الدولیة،وذلك 
ة تفاقیات والمواثیق الدولیة المنشئفي الإ ،و(فرع أول)الإتفاقیات والمواثیق الدولیة غیر المنشأة للمنظمات الدولیة
  (.فرع ثاني)للمنظمات الدولیة
  .ة للمنظمات الدولیةیات والمواثیق الدولیة غیر المنشئتعریف جریمة العدوان في الإتفاق: الفرع الأول
رع في عنصرین،الأول خاص بتعریف العدوان في الإتفاقیات الدولیة وأھمھا إتفاقیات ھذا الف سنتناول بدراسة  
  .كیلوغ ومیثاق باریس-ق الدولیة وھمھا میثاق برایانیجنیف،والثاني تعریف العدوان في المواث
  .تعریف جریمة العدوان في الإتفاقیات الدولیة: أولا
  :ت وتناولت تعریفات لجریمة العدوان،وذلك على النحو التاليسنتولى إبراز أھم الإتفاقیات الدولیة التي حاول
                                    (.لتحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان) م4681لعام " جنیف"إتفاقیة / 1
ي دولي لعقد مؤتمر دبلوماسم،4681 وتتحاد السویسري في أتّم توقیع ھذه الإتفاقیة بعدما دعا مجلس الإ      .
لبحث سبل تحسین مصیر العسكریین الجرحي والمرضي في المیدان، وتمخض ھذا المؤتمر عن إبرام اتفاقیة 
وتحتوي الاتفاقیة على . دولیة تعتبر الأولي من نوعھا في شأن تحسین أحوال الجرحي في الجیوش المیدانیة
سائل النقل الصحي وأعوان الخدمات وو،مواد تتضمن بالتفصیل أحكام عن  حیاد الأجھزة الصحیة (01)عشر 
وتقدیم المساعدة الصحیة دون تمییز ،الصحیة وإحترام المتطوعین المدنیین الذي یساھمون في أعمال الإغاثة
تفاقیة في الحرب النمساویة الروسیة تّم تطبیق ھذه الإ. وحمل شارة خاصة ھي صلیب أحمر على رقعة بیضاء
                    .                                                                                                           .م6681سنة 
مبدأ حرمة وصیانة الجنود الجرحي والمرضي، وحمایة عربات الإسعاف : وكان من أھم المبادئ الواردة بھا
  .د مقننة لحمایة ضحایا الحروبوالمستشفیات العسكریة ضد الھجمات الحربیة، والنص علي قواع
تفاقیة إوبرغم أن . آنذاك ىالكبر ىتلك الاتفاقیة العدید من الدول، في مقدمتھا أقطاب القو ىدقت علاوقد ص
م كانت نقطة البدایة لحركة إنسانیة واسعة لضحایا الحروب، فإنھا ظلت تشكو من نقائصھا، 4681جنیف لعام 
 .                                                                                                  .مرات..فعدلت عدة
ولم تنص مواد ھذه الإتفاقیة على أي حكم یقضي بعدم مشروعیة القیام بالحرب أو المبادرة بھا بإعلانھا أو   
ن البري فقط جرحى في المیداتقتصر على العسكریین البدون ذلك،وبالتالي فإن ھذه الإتفاقیات ونظرا لكونھا 
تفاقیة إة لملائمة الحرب البحریة لمبادئ حول السلام إبرام إتفاقی" لاھاي"مؤتمر في م 9981لذلك تّم سنة 
وب أو وصفھا بالعادلة أو غیر العادلة، أو مدى كون ر،فھي لم تكن لتتناول تقییدا للح.م4681لسنة " جنیف"
  .الحروبالحرب عدوانیة واكتفت بأنسنة وأخلقة 
                                                       :م،مایلي4681ومن أھم الإتفاقیات التي تلت إتفاقیة جنیف لسنة 
                                      :الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان م6091لعام " جنیف"تفاقیة إ
لأن ضحایا " بریة"تفاقیة إومطّورة للاتفاقیة الأولى، وظلت م متممة 6091جویلیة  6قعة في ھذه الاتفاقیة المو
  .                             . م9981الثالثة لعام " لاھاي"تفاقیة إیة من العسكریین یتمتعون بحمایة الحرب البحر
مما  (مادة 33)لاثینموادھا ثلاثا وثوبلغ عدد ،یضاأ" المرضى"م نطاق سابقتھا وشملت 6091تفاقیة إووسعت 
ة تفاقیة على شرط لھ آثار قانونیة ھامة وھو شرط المعاملكما نصت الإ. افات الجدیدة ضھمیة الإأیدل على 
ذا نشبت الحرب بین إطراف المتعاقدة لا بین الأإتفاقیة لا تطبق ن الإإوبموجبھ ف، بالمثل أو المشاركة الجماعیة
  )2(. كثرأو أطرفین 
                                   .                                                                          09سامي جاد عبد الرحمان واصل،المرجع السابق،ص (: 1) 
 حملت moc.aidepsiruj.www:الإلكترونيأنظر الموقع  لتحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان  4681لعام " جنیف"إتفاقیة شرح :مقالة بعنوان(:2)
 .1102/10/10في
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        .                                                                                  : م 9291لسنة "جنیف " يتفاقیتإ
  : ھما وأثمر إتفاقیتینم 9291الدیبلوماسي بدعوة من الحكومة السویسریة سنة " جنیف"إنعقد مؤتمر 
       :م9291جویلیة  72تحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان مؤرخة في ل "جنیف"تفاقیةإ
سعاف واھتمت بالطیران الصحي والإم،6091مادة وھي صیغة جدیدة لتفاقیة سنة  (93)تسعة وثلاثینوتضم  
   .سد والشمس الأحمروھما الھلال الاحمر والأ،حمرتخدام شارتین إلى جانب الصلیب الأسإوأقّرت 
                                                : م9291وت أ 72سرى الحرب بتاریخ ألمعاملة " جنیف"تفاقیة إ
وكفلت لھ التمتع بخدمات الدولة ،ھم ما یتصل بحیاة الأسیرأمادة  ( 73)سبعة وثلاثینتفاقیة ضمن تناولت الإ
حمر كما نصت على بعث وكالة بخدمات اللجنة الدولیة للصلیب الأذلك وك،لحامیة بواسطة أعوانھا المتخصصینا
                                  . وتبادل الأخبار مع أھلھم وذویھم ،مع ما أتیح من معلومات عن الأسرىأبحاث لج
  (1). ھذه الاتفاقیة دورا كبیرا في معالجة أسرى الحرب العالمیة الثانیة أدت 
           .                                                          :م9491أوت  21الأربع بتاریخ " جنیف"تفاقیات إ
              .تفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیدان إ: ىالاتفاقیة الأول
ل منذ توقیعھا في وفعمفي المیدان،ساریة ال تفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحةإ
.                                                                  . تفاقیة من أصل أربعإوھي أول  م9491 وتأ 21
سویسري من ) "ھانري دونو"ت بمبادرة من ءوالتي جام،4681تفاقیة جنیف لسنة تفاقیة ھي تطویر لإھذه الإ
ذكرى من "فألف كتابا بعنوان  "سولفرینو"ما وقع من فظائع في معركة أصابھ الھول مالذي  ،(قاطني جنیف
  .                                                                            : طرح من خلالھ فكرتین ھما "سولفرینو
      .                                           .ضرورة إنشاء في كل دولة ھیئة إغاثة تقوم بنجدة ضحایا الحروب* 
                                     . ضرورة تحدید قوانین لسماح بتمریض الجنود الجرحى مھما كانت ھویتھ* 
كإمتداد م 9491تفاقیة الأولى لسنة في الحرب العالمیة الأولى، جاءت الإ م4681كان أول تطبیق لاتفاقیة 
  .ھم لھاوتطویر م
                                .لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار : تفاقیة الثانیةالإ
   .لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار م9491 وتأ 21تم توقیعھا في 
                                                                                  .بأسرى الحرب  والمتعلقة : تفاقیة الثالثةالإ
  . وتعنى بشأن معاملة أسرى الحربم،9491 وتأ 21و تعنى بأسرى الحرب وتم توقیعھا في 
  .وتعنى بالمدنیین وحمایتھم في حال الحرب :  تفاقیة الرابعةالإ
تفاقیة على طبیعة وتنص ھذه الإ. حال الحرب وتعنى بالمدنیین وحمایتھم فيم،9491 وتأ 21تم توقیعھا في 
. المسلحة قوةالحتلتھا بإوالمبادئ الملزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة ،الحكم في مناطق محتلة بحرب
حتلالھا، الحظر على نقل سكان إومن أبرز ھذه المبادئ ھي الحفاظ على الحالة القانونیة القائمة في المنطقة عند 
.                           . والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة،المنطقة قھریا محلیین خارج
  سنة حتلتھا إسرائیل فيإالضفة الغربیة التي  ،تفاقیة جنیف الرابعةإحالیا لمبادئ  ةومن أبرز المناطق الخاضع
لكثیر من الدول والمنظمات الدولیة مخالفة ویعتبر بناء مستوطنات إسرائیلیة في ھذه المنطقة بنظر ا. م7691
   (2).للمنطقة فیھا الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة
  .،المرجع السابقلتحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان 4681لعام " جنیف"إتفاقیة  شرح:مقالة بعنوان(:1) 
حملت  gro.rijahumlA.www:أنظر الموقع الإلكتروني،"وأھمیتھا الراھنةأصولھا :م9491إتفاقیات جنیف لسنة"فلیب شبوري،مقالة بعنوان(:2)
  .9002/80/21
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  :لإتفاقیات جنیف الأربعة البروتوكولات الإضافیة
  .:م7791بروتوكولا جنیف الملحقان لعام  -
أمین تنتیجة العدید من توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، لضرورة وضع قواعد جدیدة ل
والمقاتلین في النزاعات المسلحة قاطبة، قامت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  ىحمایة أفضل للمدنیین والأسر
المؤتمر الدبلوماسي  ى،تم عرضھما علم9491لسنة  تفاقیات جنیفضع مشروعي بروتوكولین تكمیلیین لإبو
. تحاد الفیدرالي السویسريدعوة حكومة الإ ىعل اد بجنیف، بناءنعقر القانون الدولي الإنساني، والمالخاص بتطوی
تم توقیع  ى، حتم7791، وم6791، وم5791، وم4791وعقد المؤتمر أربع دورات متعاقبة خلال أعوام 
  .                                                                                    .م7791عام  جویلیة 01البروتوكولین في 
أما الثاني، فیتصل بحمایة ضحایا .حایا المنازعات المسلحة الدولیةعلق البروتوكول الأول بحمایة ضویت
البروتوكول الثاني، كان الخیار للدول بین التصدیق،  ىوفي أثناء التصدیق عل. ر الدولیةالمنازعات المسلحة غی
غیر الدولیة، وبین عدم التصدیق  وبالتالي الاعتراف بالمسئولیة عن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة
  .                                              .فتعترف بالمسئولیة عن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولیة فقط
بروتوكولي جنیف الملحقین، لم تشھد  ىنذ بدایات تقنین جریمة الحرب وحتوبصفة عامة، فإن الفترة الممتدة، م
شد جرائم الحرب قسوة وبشاعة، تقنین أ ى، فقد اقتصرت عللجرائم الحرب، أوحمایة لكافة الضحایاتقنینا شاملا 
                                                                     .م5002بروتوكول ثالث سنة ،ھذا بالإضافة إلى إبرام حمایة الضحایا من المدنیین أو غیر المقاتلین فقط  ىوعل
والمنصوص علیھا في  لبعض جرائم الحرب، التي تلتزم الدول الأطراف بالمعاقبة علیھاوفیما یلي سنقوم بعرض 
   :إتفاقیات جنیف الأربعة،والبعض منھا مشترك بین أكثر من إتفاقیة،على النحو التالي
  :وقد ورد بتلك الاتفاقیات تعداد ، وھي
  :ھا في الاتفاقیات الأربعجرائم منصوص علی *
مقصودة، الاعتداءات الخطیرة ضد السلامة  ىجارب البیولوجیة، إحداث آلام كبرالقتل العمد، التعذیب، الت -
  .الجسدیة والصحیة، المعاملة غیر الإنسانیة
  :جرائم منصوص علیھا في الاتفاقیات الأولي والثانیة والثالثة *
نطاق واسع غیر  ىلبصورة لا تبررھا الضرورات العسكریة، والتي تنفذ ع تخریب الأموال والاستیلاء علیھا -
  .مشروع وتعسفي
  :لثالثة والرابعةجرائم وردت في الاتفاقیتین ا *
قانونیة  الخدمة في القوات العسكریة لدولة العدو، حرمان شخص محمي من حقھ في محاكمة ىإكراه شخص عل -
لیة، إبعاد الأشخاص ونقلھم من أماكن وجودھم بصورة غیر مشروعة، وحیادیة، حسبما تفرضھ الاتفاقیات الدو
  .تقال غیر المشروع، أخذ الرھائنالاع
  :والثانیة ىولجریمة وردت في الاتفاقیتین الأ* 
  .ھ، والأعلام المماثلةستخدام علم الصلیب الأحمر أو شارتإسوء  -
: ق نورمبرج، الذي عرف جرائم الحرب كالتاليتفاقیات جنیف مفھوم جرائم الحرب الوارد في میثاإوقد طورت 
القتل، المعاملة السیئة، ترحیل السكان  -سبیل الحصر ىلیس عل - انین وأعراف الحرب تشمل إن مخالفة قو
، قتل الرھائن، ىالمحتلة القتل، سوء معاملة الأسرالمدنیین للعمل كعبید أو لأي غرض آخر، ویشمل في الأرض 
  .و الخاصة، التدمیر العشوائي للمدن والقري، التدمیر الذي لا تبرره الضروره الحربیةنھب الممتلكات العامة أ
،ووصولا إلى م9291،مرورا بإتفاقیتي سنة  م4681ومنھ نستنتج أن كل إتفاقیات جنیف بدءا من إتفاقیة سنة     
ھا لم تھتم وتعطي الحكم م،بل وحتى البروتوكولات الثلاثة المضافة إلی9491الإتفاقیات الأربعة المرمة سنة 
القانوني الخاص بمدى شرعیة الحرب من عدمھا،أو كیفیة و مدى كون حرب ما حرب عدوان أم حرب 
  (1).،وھي بالتبعیة لم تعرف الحرب وأعمال العدوانمشروعة تدخل في إطار تدابیر یتخذھا أعضاء مجتمع الدول
 ___________________________
                                                             .،المرجع السابق"أصولھا وأھمیتھا الراھنة:م9491إتفاقیات جنیف لسنة"نوانفلیب شبوري،مقالة بع:(1)
     5449/edon/ten.radij.www//:ptth :أنظر كذلك في ھذا الشأن الرابط الإلكتروني
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  .م7091م و9981جریمة العدوان في إتفاقیتي لاھاي لسنتي  تعریف/ 2
  .                                                                       :م9981 جویلیة 92مؤتمر لاھاي الأول للسلام  * 
  ات الدولیة ى إنشاء نظام لحل المنازعلإلتاسع عشر ظھرت حركة دولیة تھدف في النصف الثاني من القرن ا   
 - قتصادیة وقت السلم من جھة أخرىولأعبائھا الإ( الحروب العدوانیة وخصوصا)تلافیا لوقوع الحرب من جھة -
فیفري  62وتھدف إلى تأكید إنسانیة الحرب،وأخذت ھذه الحركة صورة مؤتمرات إقلیمیة،كمؤتمر برلین في 
  .                                                                           .م9881أكتوبر  20م ومؤتمر واشنطن في 5881
بناء علي دعوة من قیصر روسیا،  م9981سنة  عقد مؤتمر لاھاي الأول للسلاممؤتمرات إلى لوقد مھدت ھذه ا
 وأسفر المؤتمر عن توقیع عدد من الاتفاقیات الدولیة. لعقد مؤتمر دولي لوضع بعض القواعد التي تحكم الحرب
الاتفاقیة الثانیة الخاصة بقواعد وعادات الحرب، والاتفاقیة الثالثة الخاصة بالحرب : المتعلقة بقانون الحرب، منھا
لضحایا الحرب البحریة، فضلا عن ثلاثة  4681البریة، وتم بموجبھا مد نطاق تطبیق اتفاقیة جنیف لعام 
تخدام المقذوفات التي لا ینتج عنھا سوي غازات تصریحات لتحریم إلقاء المقذوفات من البالونات، وتحریم اس
  .قذوفات التي تتفتت داخل الجسمضارة، وكذلك تحریم استخدام الم
حیث أن مؤتمر لاھاي الأول للسلام أرسى الأحكام الخاصة  بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة،كالوساطة 
لتحكیم الدولیة،وقد كان لھذا المؤتمر دور فعال في والتحكیم ولجان التحقیق الدولیة،كما تضمنت إنشاء محكمة ا
  .إرساء فكرة الحلول السلمیة والدعوة إلى أن یسود حسن النیة العلاقات الدولیة
ھذا وتجدر الإشارة إلى أن ھناك بعض المؤتمرات الخاصة بتدوین عادات وأعراف الحرب والسابقة على    
م بشأن تنظیم 6581تصریح باریس :بشكل كافي،ومن أھمھا ،ولكنھا لم تسھم في تقیید الحربمؤتمر لاھاي
م بشأن قوانین 4781م بشأن القذائف والمتفجرات،وإعلان بركسل عام 8681الحرب البحریة،إتفاقیة جنیف لعام 
   .وأعراف الحرب البحریة
  :م7091 جویلیة 81في مؤتمر لاھاي الثاني للسلام * 
  ،الذي یعد خطوة ھامة م7091 جویلیة 81في لاھاي الثاني للسلام عقد مؤتمر لم تمضي بضع سنوات حتى تم    
تقیید الحرب،حیث قرر ضرورة الإلتجاء إلى إحدى الوسائل السلمیة قبل شن الحرب،كما تبنى تصریحا ألحق نحو
وخاصة  بنصوص الإتفاقیة یقضي بضرورة اللجوء إلى التحكیم الإجباري بالنسبة لبعض فئات من المنازعات
بالإضافة إلى إقراره لمبدأ  مرتبطة بتفسیر المعاھدات،كما تضمن تكملة لبعض الإتفاقیات المنظمة للحربتلك ال
لمدینة وتستولي على ،حیث كانت الدول الدائنة تحاصر الدول ا"حظر إستخدام القوة في إقتضاء الدیون التعاقدیة"
  .دیة للدول المدینةالإقتصال لھذه الدیون،مما یؤدي إلى تدھور الأحوا سفنھا إقتضاء
م والخاصة ببدء الأعمال الحربیة نصا یلزم 7091إتفاقیة لاھاي الثالثة الموقع علیھا سنة  ھذا وقد تضمنت  
الدول المتنازعة بضرورة أن یسبق الحرب إنذار واضح غیر مبھم یبین سبب الحرب،حتى لا تعلن الحرب 
وھو  - تمنع من أن تفاجئ دولة ما دولة أخرى بأعمال الحرب  لأسباب تافھة،وبالرغم من ذلك فإن ھذه الإتفاقیة لا
وذلك بأن تبعث إلیھا بإعلان الحرب وتعقب علیھ بأعمال الحرب  - وب العدوانیة رما یمثل نوعا من إجازة للح
  .بین الإعلان وبدء الأعمال الحربیة -ولو قصیر جدا -مباشرة،وذلك لأنھا لا تشترط مضي وقت 
بوجوب تبلیغ حالة الحرب إلى الدول المحایدة دون تأخیر،وأن الحرب  انیة من ھذه الإتفاقیةوقد قضت المادة الث
لا تنتج أثرھا في حقھم إلا بعد ھذا التبلیغ،والتبلیغ بالتلغراف كاف على أن لا یكون للدول المحایدة أن تحتج بعدم 
  .حصولھ إذا ثبت أنھا علمت فعلا بحالة الحرب
ولیة المشار إلیھا إلى إنشاء نظام لحل المنازعات الدولیة،وأدت بالتالي إلى إصدار قواعد ھكذا أدت الجھود الد   
م،واشتملت المعاھدة الأخیرة على 7091م وسنة 9981محددة حول إنسانیة الحرب تضمنتھا معاھدتا لاھاي لسنة 
في ھذه المرحلة إلا أنھ نصوص آمرة في ھذا الشأن،ومن ھنا قیل أن القانون الدولي وإن كان لم یحرم الحرب 
الحرب بمعنى الكلمة،أي الجرائم التي ترتكب خلال الحرب بالمخالفة لقوانین وعادات الحرب،لأنھ  عرف جرائم
الحرب  مالمحاربین في اختیار وسائل الحرب،ولذا فإن القانون الدولي التقلیدي وإن كان لم یحرلم یطلق ید 
م إلا أنھ باتجاھھ 4191أعمال العدوان،وذلك في المرحلة السابقة لسنة بعمومھا ومنھا الحرب العدوانیة ومختلف 
قضیة ثم لم تقتصر على كونھا قضیة أخلاقیة سیاسیة،بل كانت  نحو تأكید إنسانیتھا خلق لھا جانبا قانونیا،ومن
  (1)  .قانونیة كذلك
  وما بعدھا.071سامي عبد الرحمان جاد واصل،المرجع السابق،ص(:1)
  - 53 -
 
  
الأطر  بشأن تحدیدم 7091من اتفاقیات لاھاي سنة  95حتى  21المواد :د ھاتین الإتفاقیتین نذكرومن بین موا
 .                                                                   .القانونیة للسلطة العسكریة على أراضي الدولة المحتلة
الدولة  السیاسي للدولة الواقعة تحت الاحتلال ویظل رئیس الاحتلال لا یؤدي إلى تعدیل الھیكل والتي تقتضي بأن
  .                                                                                    .الشرعي محتفظا بممارسة اختصاصاتھ
تال ضمانا لحسن الحربیة التي توجب تحدید ساحة الق بشأن العملیاتم 7091من اتفاقیات لاھاي سنة  52المادة 
  .تحیید المناطق السكنیة والمنشآت المدنیة عند بدایة الحرب سیر العملیات العسكریة، مما یعني
استخدام الوسائل الھمجیة في الحرب إذا كانت تلك المادة  بشأن حظرم 7091من اتفاقیة لاھاي لسنة  22ة لمادا
  .ر والإشعاعيوھي الرصاص المتفجم 8091عام  تتحدث عن أسلحة فتاكة صنعت
، حیث تضمنت gizpieLوقد شكلت قائمة جرائم الحرب الواردة في تلك الاتفاقیة أساس محاكمات لیبزج 
ضرورة المحاكمة عن الجرائم المخالفة  - التي قضت بإنشاء المحكمة -من اتفاقیة فرساي  032و  322المادتین
  .                                                                                                                                                               (1).لقوانین وأعراف الحرب
  : م6291تعریف جریمة العدوان في إتفاقیة لوكارنو / 3
من جانب بعض الدول  م دور النفاذ،نظرا لعدم التوقیع علیھ4291نظرا لعدم دخول برتوكول جنیف لسنة      
التي رأت أن الإلتزامات المنبثقة عن ھذا البروتوكول تتعارض مع مصالحھا،وبالرغم من إخفاق ھذا البروتوكول 
إلا أنھ قد مھد الطریق إلى عقد العدید من الإتفاقیات الدولیة الرامیة إلى تحریم العدوان وتعزیز نظام الأمن 
  .الجماعي
م،والتي تعد بمثابة تطبیق إقلیمي لبروتوكول 5291التي أبرمت في أكتوبر " لوكارنو"وتعتبر إتفاقیة   
جنیف،حیث أبرمت ھذه الإتفاقیة بین كل من فرنسا وألمانیا وبریطانیا وإیطالیا وبلجیكا خارج إطار عصبة 
  :یليا،واشتملت على م(   2)الأمم
رم بین ألمانیا وبلجیكا وفرنساو بریطانیا میثاق الراین الذي أب)میثاق للضمان المتبادل وعدم الإعتداء / أ
  (.وإیطالیا
أربع معاھدات للتحكیم،تقوم على إنشاء لجان دائمة للتحكیم والتوفیق،حیث ترفع إلیھا الخلافات القانونیة التي / ب
یا تنشأ بین الدول المتعاقدة،وأبرمت ھذه المعاھدات بین ألمانیا من جانب،وكل من فرنسا وبلجیكا وتشیكوسلوفاك
  .وبولندا من جانب آخر
میثاق للمعونة المتبادلة،أولھما بین فرنسا وبولندا،وثانیھما بین فرنسا وتشیكوسلوفاكیا،وذلك بھدف إلتزام / ج
من عھد  61الدول المتعاقدة بتقدیم المساعدة المتبادلة عند تعرض إحداھا للعدوان،وذلك تطبیقا لأحكام المادة 
  .العصبة
قیة لوكارنو في جعل الإتفاقیات الإقلیمیة وسیلة لتحقیق السلام العالمي،بالرغم من عدم ھذا وقد نجحت إتفا  











  .      ،المرجع السابق"ھنةأصولھا وأھمیتھا الرا:م9491إتفاقیات جنیف لسنة"فلیب شبوري،مقالة بعنوان:(1)
 LANIMIRC  CITSEMOD DNA LANOITANRETNI NEEWTEB NOISSERGGA FO EMIRC EHT,ELREW DRAHREG.rD: )2(
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 .40 egap,7002,niaps, snoitnevretni yratilim lanoitanretni ni srettam yratilim ni noitarepooc dna ecitsuj
  .181و 081سامي عبد الرحمان جاد واصل،المرجع السابق،ص(:3) 
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  .تعریف جریمةالعدوان في المواثیق الدولیة: ثانیا
  م6581م،میثاق باریس لسنة 8291 كیلوغ -ایانمیثاق بر :الدولیین التالیین نیاثیقحیث سنخص بالدراسة المی 
  :كما یلي
  .م8291كیلوج  -تعریف العدوان في میثاق برایان/ 1
،حیث یعتبر "الإتفاقیة العامة لتحریم الحروب"أو " میثاق باریس"كیلوج أیضا تسمیة  -یطلق على میثاق برایان
وقد وقع میثاق  ( 1).في ظل عصر التنظیم الدولي ھذا المیثاق من المواثیق التي حاولت الدول فیھ إنھا ء الحروب
 الولایات المتحدة: دولة ھي( 51)م،من جانب مندوبي خمس عشرة 8291أوت  72كیلوج في  -برایان 
،الیابان،بریطانیا،إیرلندا ،أسترالیا،كندا،نیوزیلندا،جنوب إفریقیا،الھند،بولندا الأمریكیة،فرنسا،بلجیكا،إیطالیا
ثم قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بدعوة الدول التي لم توقع على المیثاق إلى الإنضمام (. ،وتشیكوسلوفاكیا
دولة كانت من بینھا ( 54)إلیھ،حیث أجاب الدعوة عدد كبیر من الدول،بلغت في فترة قصیرة خمسة وأربعین
ھ قبل الحرب العالمیة م،وكان عدد الأعضاء الموقعة علی9291جویلیة  42مصر،حیث دخل المیثاق حیز النفاذ في
   (2).دولة( 36)الثانیة ثلاثة وستین
 DNAIRB DITSIRA " أریستید برایان"إلى كل من " كیلوج -بریان"ھذا ویرجع الفضل في إبرام میثاق    
وزیر الخارجیة الفرنسي،الذي توجھ بنداء إلى شعب الولایات المتحدة الأمریكیة ثم أعقبھ بخطاب موجھ إلى 
فیھ استنكارھما للالتجاء إلى الحرب ونبذھما لھا في  أعلناوزیر الخارجیة الأمریكي، GGOLLEK" كیلوج"
علاقاتھما المتبادلة،ھذا بالإضافة إلى حل جمیع المنازعات أو المشاكل التي قد تنشب بین الدولتین بالوسائل 
مریكیة،واقترحت بدورھا تعمیما السلمیة،وقد لقیت ھذه المبادرة قبولا لدى المسؤولین في الولایات المتحدة الأ
حیث توالى توقیع الدول على ھذا المیثاق حتى بلغ عدد الدول .لفائدة مثل ھذه المعاھدة أن تبرم بین دول متعددة
   (3).دولة قبیل نشوب الحرب العالمیة الثانیة( 36)الموقعة علیھ حوالي ثلاثة وستین
ي حذا بالدول إلى إبرامھ،فقررت أن الدول الأطراف السامیة المیثاق إلى الدافع الذ دیباجةھذا وقد أشارت    
نسانیة،ونظرا لیقینھم بأن الوقت الملقى على عاتقھم لزیادة خیر الإنظرا لما یشعرون بھ من الواجب >>:المتعاقدة
میة قد حان للعمل على نبذ الحروب نبذا صریحا باعتبارھا أداة سیاسیة قومیة،توسلا لدوام بقاء العلاقات السل
ونظرا لاقتناعھم بأن كل تغییر في علاقاتھم بعضھم ببعض یجب ألا یتم إلا والودیة القائمة الآن بین شعوبھم،
بالطرق السلمیة ولا یتحقق إلا بوسائل السلم والنظام،وبأن كل دولة من الدول الموقعة تسعى من الآن فصاعدا 
حرمانھا من الانتفاع بمزایا ھذه المعاھدة،ونظرا إلى لتنمیة مصالحھا القومیة عن طریق اللجوء إلى الحرب یجب 
أنھم یتطلعون إلى أن تحذوا جمیع الدول حذوھم فتساھم في ھذه الجھود الإنسانیة،وأن تلك الدول بانضمامھا إلى 
ھذه المعاھدة والعمل بھا تمھد لشعوبھا سبیل الاستفادة بما انطوت علیھ نصوصھا من مزایا،فتتجمع بذلك كلمة 
  (4).<<العالم المتمدین على نبذ الحروب باعتبارھا أداة لسیاستھا القومیة نبذا عاما شعوب
أما بالنسبة للمادة الأولى للمیثاق أشارت إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة   
ا أكدت المادة الثانیة من المیثاق بأن بینم.وكوسیلة لتحقیق السیاسات القومیة في العلاقات المتبادلة للدول الأطراف
الأعضاء المتعاقدین السامیین قد أعلنوا باسم شعوبھم إدانة اللجوء للحرب كوسیلة لتسویة المنازعات الدولیة >>: 
   (5).<<وتنازلوا عنھا لتحقیق السیاسات القومیة في علاقاتھم المتبادلة
قدة تشعر بأن ھناك واجبا أن الدول المتعا:وضع ھذا المیثاقؤكد على أن الدافع من تونجد أن نص المادة الأولى 
یھا لنبذ وإنھاء اللجوء للحرب باعتبارھا سیاسة قومیة،ونظرا إلى أن المیثاق مفتوح العضویة لجمیع ملقى عل
الدول وأن الدول الأخرى راغبة في أن تشترك في ھذه الجھود الإنسانیة،وأن تلك الدول بانضمامھا إلى ھذه 
دة مما احتوتھ نصوصھا من مزایا،تتجمع بذلك كلمة شعوب اھدة بمجرد العمل بھا،تمھد لشعوبھا سبیل الاستفالمعا
كما وتناولت المادة الثانیة من المیثاق الحرص على حل جمیع المنازعات والخلافات  .العالم على نبذ الحرب
  (6).الدولیة بالطرق السلمیة وعدم اللجوء إلى الحرب
  .91،ص7002لنشر و التوزیع،عمان،الأردن،د العلیمات،جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،الطبعة الأولى،دار الثقافة لنایف حام (:1)
  50.40:p.pECNEREFER TNEDECERP,ELREW DRAHREG. )2(
  .      181،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
  .م8291كیلوغ لسنة  –ق برایان أنظر في ذلك نص میثا (:4)
  .      181،ص السابق  المرجع ،سامي جاد عبد الرحمان واصل (:5)
  .142و 042ص السابق   المرجع ،صلاح الدین عامر (:6)
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عتبرت الدول الموقعة على المیثاق،أن كل تغییر في العلاقات الدولیة یجب أن یتم بالطرق السلمیة وأن أي وقد إ
   (1).ى الحرب،ستحرم من مزایا ھذه المعاھدةللجوء إلبعد الآن إلى تحقیق مصالحھا الوطنیة بادولة موقعة تسعى 
كان خطوة ھامة في مجال تحریم العدوان،حیث انطوى لأول مرة " كلیوج -برایان"وعلى الرغم من أن میثاق    
النقد،فذھب البعض إلى القول لم یسلم من  - بدوره - التقلیدي للدولة في شن الحرب،فإنھ الحق على القضاء على 
بأن المیثاق لا یعدو أن یكون مجرد تصریح لھ قیمة أخلاقیة فحسب،یحسن بالدول أن تتبعھ وھي لا تتعرض 
أن تكون علیھ الأخلاق الدولیة ولكنھ یقصر عن عنھ،فھومجرد مثل أعلى لما ینبغي لجزاء مقرر إن ھي خرجت 
   (2).تحقیق الغرض الذي أبرم من أجلھ
إلا أن الصین وریا الصیني كان من قبیل العدوان،قلیم منشسكریة التي قامت بھا الیابان في إلھا الأعمال العومثا
والیابان لم یعتبرا أنھما في حالة حرب قانونیة بذریعة أن الالتزامات الناشئة عن المعاھدة لیست سوى إلتزامات 
   (3).الدولیة أدبیة،ولا تتمتع بالقوة القانونیة الملزمة في العلاقات
لتجاء إلى ني أو القانوني،ولكنھ لم یحرم الإومن ناحیة أخرى لاحظ البعض أن المیثاق یحرم الحرب بمعناھا الف
نواعا من العنف لا یمیزھا من الحرب إلا عدم توافر الجانب المعنوي ع أنھا في كثیر من الأحوال تشمل أالقوة م
وفي القضاء على أعمال العنف وإراقة الدماء بین  حرب فحسب،بلمع أن رغبة العالم لیست في القضاء على ال
  .الشعوب
على إقامة نظام لرقابة تنفیذ  یظھر أن المیثاق لم" فیبرج"ولقد كان من المؤسف حقا كما یرى الأستاذ    
ة الدفاع نصوصھ،وجھة یناط بھا تقریر وقوع مخالفة أو انتھاك للمادة الأولى من المیثاق وما إذا كانت شروط حال
فوق كل ھذا فقد و (4).الشرعي متوافرة أم لا،وبالتالي یسمح للدول باللجوء إلى الحرب العدوانیة محتمیة في ذلك
لم یضع تنظیما لفض المنازعات بالطرق وسائل فض المنازعات، لأنھ حین حرم الحرب كوسیلة من إنتقد المیثاق
كما أنھ لم  (5).ي یمكن أن تؤدي إلیھا تلك الطرق السلمیةالسلمیة ولم یفرض على الدول واجب قبول الحلول الت
   (6).یفرض قاعدة تحریم الحروب،ولم یبین الإجراءات التي یمكن إتخاذھا في مواجھة الدول التي تدخل فیھا
إضافة إلى ذلك فقد أشار المیثاق إلى الحروب التي تقوم بین الدول الأطراف،ولم یشر أو یدین الحروب بصفة    
ة،وبالتالي یمكن اللجوء إلیھا مع الدول الأخرى التي لم تحظ بعضویة المیثاق،وقد حدثت حرب بین مطلق
م على بولیفیا لم تكن مخالفة لمیثاق 3391الحرب عام " باراغواي"وعندما أعلنت " باراغواي"و"  بولیفیا"
  (7) .لأن بولیفیا لم تكن طرفا في المیثاق" كیلوج-بریان"
وب التي شابتھ،حیث كان ھناك عدة من العی" كیلوج -برایان"عدة محاولات لتخلیص میثاق  ھذا وكانت ھناك   
قتراح بضرورة توقیع ،إقتراحات مقدمة من بعض الدول ومن بینھا المقترحات التي قدمت في ھذا الشأنإ
الحرب على كل دولة تخل بمبدأ تحریم ،61عھد عصبة الأمم في نص المادة  الجزاءات المنصوص علیھا في
،ولكن ھذا الاقتراح رفضتھ ألمانیا من جانبھا،كما أن بریطانیا علقت موافقتھا "كیلوج- برایان"الذي أعلنھ میثاق 
  (8).علیھ بشرط إبرام إتفاقیة عامة لنزع السلاح
ل ستعمالیھ،فإنھ جاء في محاولة للحد من إنتقادات التي وجھت إعلى الرغم من الإ" كیلوج -برایان "إن میثاق    
الحرب العدوانیة ولتلافي ویلاتھا التي نزلت بالبشریة منذ عقود سبقت ھذا المیثاق،وأن ھذا المیثاق جاء خطوة 
دوان غیر المبرر على وكذا كونھ قد جاء من أجل وضع حد للع  فعالة وتطورا في قواعد القانون الدولي العام
ة على كیانھا لذلك فإن ھذه المعاھدة أوجبت على عتبارره جزءا من سیادة الدولة،لمحافظة الدولالدول وعدم إ
  .الدول عدم اللجوء إلى الحرب،وكذلك أدانت الحرب العدوانیة كأداة لإقامة العدل بواسطة الدول نفسھا
ولقد كان المیثاق محل تقدیر وذلك لكونھ شاملا ودقیقا،ولاقى قبولا من الجمیع سواء من السیاسیین أو الفقھاء   
مبادئ ومثل أخلاقیة تحقق آمال الداعین إلى السلام،حیث حرمت الحرب بشكل عام،إلا أن تكون حیث جاء بعدة 
  (9) .للدفاع عن النفس وصد العدوان لحین تدخل العصبة عقابا بأمر من مجلس العصبة أو أن تكون وسیلة
  .12،المرجع السابق،صنایف حامد العلیمات (:1)
  .142 ،المرجع السابق،صصلاح الدین عامر (:2)
   .22،نفس المرجع ،صنایف حامد العلیمات (:3)
  .      381،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .242،نفس المرجع،ص صلاح الدین عامر (:5)
  .      381،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:6)
   .22،نفس المرجع ،صنایف حامد العلیمات (:7)
  .002ص،8691،42السنةالقاھرة المجلد الرابع والعشرون، المصریة للقانون الدولي، تعریف العدوان،الجمعیة:مقالة بعنوانالله، فرج سمعان بطرس(:8)
  .32و12 ،نفس المرجع ،صنایف حامد العلیمات (:9)
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ھد لم والأكثر من ذلك أن المیثاق قد ذھب أبعد مما ذھب إلیھ عھد عصبة الأمم في ھذا المجال،حیث أن الع  
أما المیثاق فقد حرم الحرب من حیث .جرائیةببعض القیود الإ یحرم الحرب من حیث المبدأ،واقتصر على تقییدھا
أم كانت جزاء لمخالفة قاعدة قانونیة دولیة أم وسیلة للحصول على حق قانوني ثابت،المبدأ ذاتھ سواء أكانت 
   (1).وعیة ھذه الأھدافكانت وسیلة لتحقیق الأھداف القومیة للدول أیا كانت مشر
من تقدم في مجال تحریم حرب الإعتداء وتقییدھا ببعض القیود " كیلوغ - برایان "ورغم ما أحرزه میثاق    
الاجرائیة،إلا أنھ لم یتناول تعریفا للعدوان أو الحرب العدوانیة،بل إنھ قد أحاط مفھوم العدوان بغموض شدید 
  (2).فرق بین الحرب المحرمة بموجبھ وبین الدفاع الشرعيعلاوة على إغفال المیثاق لأیة ضوابط ت
  .م6581تعریف جریمة العدوان في میثاق باریس / 2
با وتاریخ أور ا فيالتي تحتل مكانا فرید،وأحد النتائج المھمة لحرب القرم م6581تعتبر معاھدة باریس لسنة      
كونھا  في ر تكمن الأھمیة البالغة لھذه المعاھدةوباختصا. ھذا المقام ا فيعتبارات یطول شرحھإالمعاصر لعدة 
           .                                                              :یلي  ماا فیالعلاقات الدولیة نجملھ في  أسست لأبعاد جدیدة
انیة، وقد كان ھذا غیر أوربیة وھي الإمبراطوریة العثم  ھ دولةفی تحضرمؤتمر باریس أول مؤتمر كان : أولا
متداد المصالح الأوربیة إوبالتالي ،حة التفاعلات والتجاذبات الدولیةیعني بدایة عھد جدید أساسھ بدایة توسیع مسا
وبالتالي  ا لم یكن من قبل ضمن حسابات الفاعل الأوربي، وھو تنظیم مشاكل الشرق الأدنىافیلتشمل نطاقا جغر
  .                   . عمق الإھتمامات الدولیة فيتاریخ العلاقات الدولیة  فيأصبحت المسألة الشرقیة لأول مرة 
نضمام كثر إمتیازا من قبل، وضمنت على الأقل إجعلت معاھدة باریس للإمبراطوریة العثمانیة مركزا أ: ثانیا 
الأمور في ھا من الدھر، وجعل أمر استقلال  الدول الأوربیة الغربیة إلى جانبھا في حربھا ضد روسیا لحین
الأمور الداخلیة والحروب  فيشرعنة التدخل ) من القانون الدولي ومن الدبلوماسیة الأوربیة   جزءا الداخلیة
   .                                                                                                                    (.العدوانیة 
وبمقتضى  م8181باریس،فقبلھ وفي  سنة مؤتمر القوى العظمى خلال انعقاد   العمیق لسلوك التحلیلإن : ثالثا 
" لحكومة العالمیة الفعلیةا" بـا وبروسیا، تشكلت ما سمي معاھدة موقعة بین فرنسا وإنجلترا وروسیا والنمس
وھذا ،لنظام والأمن بین الدولوحمایة ا بحیث أصبحت وكأن لھا حق الإشراف  متد نشاطھا خارج أورباإوالتي 
ودول لیست كذلك ( ذات مسؤولیات دولیة )یمثل الأساس الحدیث للتفرقة الحالیة بین الدول وتوزیعھا بین كبرى 
تحطیم و تفتیت الدولة التركیة خلال  في ، والأساسي أن دور ھذه الدول عظم(محدودة النشاط والمسؤولیة ) 
سبیل في باریس لم یكن سوى خطوة مؤتمر الدولة التركیة خلال " احتضان"وبالتالي فـ .م8191-5281الفترة 
  .القضاء النھائي علیھا
والقانونیة التي طبعت تطور ،ل لوحده مجمل المؤثرات السیاسیةھذا المطلب لا یشك فيالأكید، أن ما سبق ذكره   
أو  "إكس لاشابیل"أو معاھدة  "ترختأو"القانون الدولي بطابعھا الخاص، إذ لا یمكن مثلا إنكار أھمیة معاھدة 
معاھدة باریس وكیلوغ  -یثاق برایانختیارنا لموما إ. م وغیر ذلك كثیر7091و  م9981ي لاھاي لسنتي مؤتمر
العسكریة مجسدة  القوةتبیان الدور المباشر الذي لعبھ عنصرا  فيإلا رغبة  ،م6581باریس  مؤتمرالمنبثقة عن 
تشكیل قواعد قانونیة ذات  فيعن طریق عقد التحالفات الدولیة  والتوازن الدولية،في الحروب والأعمال العدوانی
حاولت ورغم ذلك فقد             . عموما والقانون الدولي الجنائي خصوصا الدولي  تطور القانونفي أثر حاسم 
عاھدة باریس ومن ذلك م،ي الحرب للحد من آثارھا المدمرةستخدام القوة فإالدول وضع بعض القیود على 
والتي لم تتطرق لمسألة مدى ،7091و 9981تفاقیتي لاھاي لعامي ،وام4681واتفاقیة جنیف لسنة  م6581
ومع بدایات القرن العشرین، و بدایة تكون التنظیم الدولي قانونیا وكحمایة . مشروعیة الحرب من القانون الدولي
ثاق بكون نحو التقیید والتقنین،دون أن یصفھ المیلحرب یسیر لأسرة المجتمع الدولي، أصبح حق الدولة في ا
  (3).الحرب عدوانیة من عدمھا،وبالتالي لا نجد فیھا تعریفا أو إشارة واضحة إلى جریمة العدوان
  __________________________
  .      281،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .3أشرف محمد لاشین،المرجع السابق،ص(:2)
الاثار القانونیة المترتبة على استخدام القوة المسلحة في العلاقات الدولیة طبقا لمیثاق الامم المتحدة والقانون الدولي  :"رزاق حمد العوادي،مقالة بعنوان(:3)
  .1102/90/03:الحوار المتمدن،تم التحمیل بتاریخ:العربي أنظر الموقع الإلكتروني،"الانساني
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  .لعدوان في مشاریع الإتفاقیات والمؤتمرات الدولیةتعریف جریمة ا: لثاثا
  .م3291العدوان في مشروع المعونة المتبادلة ( تجریم)تعریف/ 1
إتجاه الجھود الدولیة في أعقاب الحرب لقضاء على حق الدولة في شن الحرب،إلى قتناع بوجوب القد أدى الإ   
عتبار حرب العدوان عملا العدوان وحرب الدفاع،وإالحرب،حرب العالمیة الأولى إلى التفرقة بین نوعین من 
  (1).غیر مشروع وجریمة دولیة
تحقق  ولقد وجدت ھذه الفكرة سبیلھا إلى التنفیذ عندما بحثت العصبة تخفیض التسلح،وحاولت خلق ضمانات   
المتبادلة حالة من الأمن الدولي تشجع على قبول ھذا التخفیض،وعندما وضعت العصبة مشروع معاھدة المعونة 
م،وھو المشروع الذي أكد على أن الحرب العدوانیة تعد جریمة 3291سبتمر  92م،وتم إقراره في 3291في سنة 
شتمل على تعھد الدول الأعضاء بتقدیم رتكاب ھذه الجریمة،كما إشد جمیع الدول بعدم الإقدام على إدولیة،ونا
الدولة التي توجھ إلیھا المساعدة قد أوفت  على أن تكونإلى أي دولة تتعرض لحرب عدوانیة، المساعدة
  (2).بالتزاماتھا بشأن خفض التسلح وفقا لھذه المعاھدة
ولم یعرف مشروع المعاھدة المقصود بحرب العدوان،وإنما إكتفى في ھذا الصدد بالنص على أن مجلس   
من أي بالنزاع من قبل أیام من تاریخ إخطاره ( 40)راء خلال أربعةعصبة،یعین بقرار یصدره باجماع الآال
وأضاف المشروع إلى ذلك أعمالا معینة ذكرھا على سبیل المثال لحرب . الدول المتنازعة تعتبر معتدى علیھا
العدوان،كان من بینھا البدء بأعمال عدائیة عقب ھدنة یعلنھا المجلس حتى ینظر في النزاع بمعرفتھ أو بمعرفة 
  (3).مة الدائمة للعدل الدوليكالمح
یرى بعض الفقھاء أن الحرب العدوانیة في ھذا المشروع ھي الحرب التي تدخلھا الدولة إخلالا بالتزاماتھا و   
من المشروع من ( 2/1م)ثانیة من العھد،ویؤكد ذلك ما جاء في المادة الأولى فقرة 51إلى  21بموجب المواد من 
زاع التي تكون قد قبلت التوصیة التي یصدرھا عتداء الحرب التي توجھھا الدولة الطرف في النأنھا تعتبر حرب إ
ة الأولى قاصدة المجلس بإجماع الآراء أو قرار التحكیم،أو حكم المحكمة ضد دولة لم تقبلھ،بشرط ألا تكون الدول
  (4) .ستقلال السیاسي للدولة الثانیة أو سلامة إقلیمھاإلى المساس بالإ
  :،أھمھانتقاداتالإلقد وجھت لمشروع المعونة المتبادلة العدید من 
راء یصدره باجماع الآص على أن مجلس العصبة یعین بقرار،كتفى بالنم یعرف المقصود بحرب العدوان بل إل -
  (5).خلال أربعة أیام من تاریخ إخطاره بالنزاع،أي الدول المتنازعة تعتبر معتدى علیھا
بینھا البدء بأعمال عدائیة عقب ھدنة  أضاف أعمالا معینة ذكرھا على سبیل المثال لحرب العدوان،كان من -
  (6).یعلنھا المجلس حتى ینظر النزاع بمعرفتھ أو بمعرفة المحكمة الدائمة للعدل الدولي
من  51إلى  21ن حرب العدوان ھي التي تدخلھا الدولة إخلالا بالتزاماتھا بموجب المواد إعتبر المشروع أ - 
عتداء الحرب التي توجھھا الدولة الطرف في النزاع بر الحرب حرب إلا تعت: ادة الأولىالعھد،ویؤكد ھذا أن الم
الدولة الأولى  التي تكون قد قبلت التوصیة،أو قرار التحكیم أو حكم المحكمة ضد دولة لم تقبلھ وبشرط ألا تكون
  .ستقلال السیاسي للدولة الثانیة أو سلامة إقلیمھاقاصدة المساس بالإ
  .ة لم یعرف الوسائل الكفیلة بتحدید المعتديأن مشروع المعونة المتبادل -
إھمال المشروع للوسائل السلمیة التي كان واجبا علیھ أن یعمل على فرضھا على الدول بدلا من الحرب التي  -
حرمھا علیھا،دون أن یحدد البدیل عنھا،وھو ما أدى إلى ظھور إتجاه جدید یستھدف العمل على تدعیم مبدأ 
والحكم على الدولة التي لا تقبل ھذا المبدأ  وتدخل في حرب باعتبارھا لوسائل السلمیة،ب فض المنازعات باوجو
   (7).دولة معتدیة تشن حرب عدوان
وبالرغم من أن مشروع المعونة المتبادلة لم یدخل حیز النفاذ نظرا لاعتراض بعض الدول الأعضاء علیھ،إلا    
حرز تقدما على عھد في العلاقات الدولیة،حیث أنھ قد أ ستخدام القوةأنھ یعد خطوة مھمة على طریق حظر إ
عي للعدوان،وأصبحت كل حرب تمس الإستقلال السیاسي أنھ أحیا المعیار الموضو :الأولىالعصبة من ناحیتین،
  (8).من عھد العصبة 51و 31،21وء المواد قلیمیة تعتبر عدوانا،ولو كان مشروعا في ضأو السلامة الإ
  .871و 771،المرجع السابق،ص الرحمان واصلسامي جاد عبد  (:1)
  .632،المرجع السابق،ص صلاح الدین عامر (:2)
  .412ص،5491،القاھرة،مصر،ةمحمود سامي جنینة،بحوث في قانون الحرب،دروس للدكتورا(:3)
  .      871،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
     .461،المرجع السابق،صعلي یوسف شكري (:6)     2صالدولیة للتصدي لجریمة العدوان،الجھود :نأشرف محمد لاشین،مقالة بعنوا(: 5)
  .      871،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:8)      .732،نفس المرجع ،ص صلاح الدین عامر (:7)
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أو حرب عدوانیة عدوان، لطة تقدیر ما إذا كان ھناكفقد خول ھذا المشروع مجلس العصبة س ثانیةومن ناحیة   
وفعلا فقد تصدى مجلس العصبة في عدة مناسبات لموضوع العدوان . بعد أن كان الأمر موكولا للدول الأعضاء
یدت عصبة الأمم القول بأن وأبدى رأیھ فیھ،ومن أمثلة ذلك إدانة عصبة الأمم العدوان الإیطالي على إثیوبیا،كما أ
     .م9391عتدت على فنلندا عام روسیا إ
ونتیجة إخفاق العصبة في الحصول على موافقة الدول على مشروع المعونة المتبادلة،طرح مشروع بروتوكول 
  .جنیف بشأن تسویة النزاعات بالطرق السلمیة،وھو المشروع الذي سنتناولھ في العنصر التالي
  .م4291تعریف العدوان في مشروع بروتوكول جنیف / 2
متمثلة في عدید یثة من قبل أعضاء المجتمع الدولي،العالمیتین جھودا حث عرفت فترة ما بین الحربین   
المعاھدات والمواثیق التي تحرم اللجوء إلى الحرب العدوانیة،ونشیر بھذا الخصوص إلى بروتوكول جنیف لسنة 
لیھ،كان عتراض بعض الدول عدلة وعدم دخولھ دور النفاذ بسبب إفبعد إخفاق مشروع المعونة المتبا  (1).م4291
من الضروري على الجمعیة العامة للعصبة أن تخطو خطوة أخرى في محاولة منھا لمنع الحرب،وتحقیق 
  .م4291أكتوبر  20صدار بروتوكول جنیف في مواجھة العدوان،وھو ما قامت بھ بإالتعاون بین الدول من أجل 
یة،حیث ورد في دوان جریمة دولعتبار العمع مشروع المعونة المتبادلة في إ ویشترك بروتوكول جنیف   
ستخدام الوسائل السلمیة المتاحة للتسویة ھو عمل غیر مشروع ویشكل لحرب بدون إى االلجوء إل>>:دیباجتھ
  (2).<<جریمة دولیة
على تحریم الحرب العدوانیة ( النص)إن الجھود المبذولة في ھذا البروتوكول لتحدید معنى العدوان،ھو العمل 
بمبدأ التضامن بین الدول،وتعھدت الدول الموقعة علیھ بعدم الإلتجاء للحرب ضد الدول  واعتبارھا إخلالا
لتزامات البروتوكول فیما عدا التصدي لأعمال العدوان أو تطبیق أوالتي تقبل إ( الموقعة علیھ)طرافالأخرى الأ
إن >>:من البروتوكول( 20)لتزامات التي نصت علیھا المادة الثانیةوھي الإ( 3).عھد العصبة لھذا البروتوكول
ن یكون تھدیدا بعدوان ضد دولة أخرى،وتعد كل دولة تلجأ إلى ن یلتزمون بالكف عن أي عمل یمكن أالمتعاقدی
   (4).<<العنف دولة معتدیة
مالم یصدر  -من البروتوكول النص على إعتبار الدولة معتدیة ( 2/01م)وقد تضمنت المادة العاشرة فقرة ثانیة   
  :في الحالات التالیة،وھذه الحالات ھي -العصبة قرار بالإجماع یخالف ذلكعن مجلس 
  .من عھد العصبة 51و 31إذا رفضت تسویة النزاع بالطرق السلمیة الواردة بالمادتین  - 1
جماعیة للمجلس بشأن بھ الحكم القضائي أو حكم التحكیم،أو التوصیة الإإذا رفضت الإذعان لما یقضي  - 2
 .ھذا النزاع
لت ما یقضي بھ الحكم القضائي أو قرار التحكیم أو التوصیة الإجماعیة للمجلس من النزاع إذا تجاھ - 3
القائم،یتعلق بمسألة تدخل بشكل مطلق في نطاق السلطان الداخلي للدولة الأخرى،وفقا لما تقضي بھ 
 .قواعد القانون الدولي
شرة إجراءات التسویة السلمیة للنزاع أثناء مباوقتیة التي یوصي بھا مجلس العصبة،إذا أخلت بالتدابیر ال - 4
 .وقبل الفصل فیھ
عند تعذر تحدید المعتدي في فترة وجیزة م الھدنة التي یضعھا مجلس العصبة،و خالفت أحكاإذا رفضت أ - 5
   (5).طبقا للحالات السابقة
نزاع یقوم لزمھا بعرض كل بین الدول الموقعة علیھ،حیث أ ووضع ھذا البروتوكول نظاما دقیقا لفض المنازعات
التحكیم،فإن ھذا  أو على ھیئة ةمالدولیة الدائ ا عرض النزاع على محكمة العدلمبین دولتین ورفضت إحداھ
الرفض یعتبر قرینة على أن ھذه الدولة ھي المعتدیة،وكذلك الحال إذا رفضت إحدى الدولتین تنفیذ الحكم الصادر 
بھا حرب إعتداء،وإذا ثبت العدوان بھذه الطریقة فإن ودخلت في حرب بسبب ھذا النزاع أعتبرت حر في النزاع
 الدول المتعاقدة تلتزم بتوقیع عقوبات مالیة واقتصادیة وعسكریة على الدول المعتدیة،ویقرر مجلس العصبة
   (6).التي توقع في ھذه الحالة نوع العقوباتالثلثین  بأغلبیة
  .681،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان (:1)
  .971،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
  .2أشرف محمد لاشین،المرجع السابق،ص(: 3)
  .781و 681،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان (:4)
  .م4291 لسنة من مشروع بروتوكول جنیف 01كامل للمادة للتفاصیل أكثر أنظر النص ا(: 5)
  .      081جع،ص ،نفس المرسامي جاد عبد الرحمان واصل (:6)
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ستثنى البروتوكول بعض الحروب التي لم یدمغھا بأنھا جریمة دولیة،منھا الحرب التي تدخلھا الدولة وقد إ   
دفاعا عن نفسھا ضد إعتداء یقع علیھا،والحروب التي یوجھھا المجلس أو الجمعیة كجزاء على إخلال دولة 
لي فإن بروتوكول جنیف قد اوبالت  (1).من العھد 61لمادة بواجباتھا طبقا لنصوص عھد عصبة الأمم وذلك طبقا ل
ذھب إلى أبعد مما ذھب إلیھ عھد عصبة الأمم،أو مشروع المعونة المتبادلة حیث جرم كثیر من الحروب التي 
  (2).بھا العھد أو المشروع یسمح كان
ول نظرت إلیھ بعین الشك إلى وقد تعرض ھذا البروتوكول للنقد من جانب عدد كبیر من الدول،ذلك أن ھذه الد   
ضطلاع بتلك الأعباء التي یلقیھا علیھا البروتوكول،فضلا عن نظرة بعض الدول إلى مم على الإقدرة عصبة الأ
وقد عارضت تلك الدول ھذه المادة ذاتھا  - كان من الطبیعي العھد بوصفھا عبئا ثقیلا،ومن ھنامن  61المادة 
  (3).أن تعارض كل محاولة ترمي إلى التوسع في حالات تطبیقھا -أثرھاوسعت إلى القضاء علیھا أو الحد من 
إن ھذا النقد والمعارضة للبروتوكول أدى إلى عدم توقیع الكثیر من الدول علیھ،لكونھ یتعارض مع مصالحھا ما 
ق إلى عقد د الطریوبالرغم من إخفاق ھذا البروتوكول إلا أنھ قد مٌھ.حیز النفاذ ھأدى في النھایة إلى عدم دخول
  (4) .العدید من الإتفاقیات الدولیة الرامیة إلى تحریم العدوان وتعزیز نظام الأمن الجماعي
  .م وأمن الإنسانیةسلاالتعریف العدوان في مشروع تقنین الجرائم ضد / 3
الجمعیة "م 4291في إطار الجھود الدولیة لتقنین وتدوین القواعد العرفیة المتعلقة بالجرائم الدولیة،أنشئت سنة    
ا تم التقدم بإعداد مسودة مشروع القانون الجنائي الدولي،وھو م" بیلا"،حیث كلفت الفقیھ "الدولیة لقانون العقوبات
  .إلا أن نشوب الحرب العالمیة الثانیة أوقف ھذا الجھدم،5391بھ بالفعل سنة 
طلبت الجمعیة العامة م 7491نوفمبر  من شھر( 12)وبعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة ،وفي الحادي والعشرون   
  :من لجنة القانون الدولي القیام بمایلي 2د/771في قرارھا رقم 
  .وفي الحكم الذي أصدرتھ ھذه المحكمةعترف بھا في میثاق محكمة نورمبرغ،صیاغة مبادئ القانون الدولي الم -
نبغي إعطاؤھا للمبادئ المكانة التي ینسانیة،یبین بوضوح سلام وأمن الإالإعداد مشروع مدونة للجرائم ضد  -
جان "م الفقیھ 9491في سنة  وعینت اللجنة في دورتھا الأولى المعقودة. المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة أعلاه
  .مقررا خاصا" ولوسسبیروب
  : وبناءا على تقاریر المقرر الخاص،قامت اللجنة  
اد صیاغة لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا في میثاق باعتمم،0591ا الثانیة المعقودة في سنة في دورتھ/ أ
  .محكمة نورمبرغ وفي حكم تلك المحكمة،وقدمت تلك المبادئ إلى الجمعیة العامة التي وافقت علیھا بالإجماع
مشروعاتھا المدونة للجرائم ضد سلام وأمن البشریة م،4591ا السادسة المعقودة في سنة قدمت في دورتھ/ ب
  (5).یق إلى الجمعیة العامةمصحوبا بتعل
ھذا ویتكون مشروع تقنین الجرائم ضد سلام وأمن الإنسانیة من أربع مواد،تنص على الطوائف الثلاثة    
المادة )،والجرائم المخالفة لقوانین وعادات الحرب(3و 2،1/2:المواد)المتقدمة للعدوان أو التھدید بھ والإعداد لھ
  (. من المادة الثانیة من المشروع 11و 01فقرتانال)والجرائم ضد الإنسانیة( 21/2
  :ولبیان محتوى المشروع،سنورد نصوص المواد الأربع التي یتضمنھا،كالآتي
تعتبر جرائم دولیة ھذا التقنین،الجرائم ضد السلام وأمن البشریة المنصوص علیھا في >> :المادة الأولى* 
  .<<وتستوجب معاقبة الأفراد المسؤولین عنھا
  :الأفعال التي تعتبر جرائم ضد السلام وأمن البشریة ھي>> :دة الثانیةالما* 
أخرى،لأغراض غیر دولة كل فعل من أفعال العدوان یتضمن إستخدام سلطات الدولة لقواتھا المسلحة ضد / 1
م الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي،أو تنفیذا لقرار أو تطبیقا لتوصیة أحد الأجھزة المختصة لمنظمة الأم
  (6).المتحدة
  ____________________________________
  .832،المرجع السابق،ص صلاح الدین عامر (:1)
  .081،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
   .932و 832،نفس المرجع،ص صلاح الدین عامر (:3)
  .      081،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .531و 431،ص3002نھضة العربیة،القاھرة،مصر،الم جویلي،تنفیذ القانون الدولي الإنساني،دار السعید س (:5)
م،أنظر كذلك سعید سالم 4591اسعة للأمم المتحدة،نیویورك،عمال الدورة التمن أ 9تقنین الجرائم ضد سلم وأمن الإنسانیة،ملحق العدد مشروعأنظر نص  (:6)
  وما بعدھا.874.ض،المرجع السابق،صوأیضا محمد محي الدین عو، 531.631صجویلى،المرجع السابق،
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  .كل تھدید باللجوء إلى العدوان تقوم بھ سلطات إحدى الدول ضد دولة أخرى/ 2
لغایات غیر الدفاع الشرعي الوطني دام قواتھا المسلحة ضد دولة أخرى،ستخقیام سلطات الدولة بالتحضیر لإ/ 3
  .طبیقا لتوصیة صادرة عن منظمة الأمم المتحدةأو الجماعي،أو تنفیذا لقرار أو ت
قیام سلطات إحدى الدول بتنظیم أو تشجیع عصابات مسلحة على إقلیمھا بقصد شن غارات على أراضي دولة / 4
أخرى،أو التساھل بشأن تنظیمھا على إقلیمھا،أو السماح لھذه العصابات المسلحة باستخدام إقلیمھا كقاعدة 
یة مشاركة أو مساھمة تقوم بھا ى أراضي دولة أخرى،ویدخل في ذلك أق للإغارة علأو كنقطة إنطلا تلعملیا
  .سلطات الدولة في عملیة الإغارة
لى إثارة حرب أھلیة في التي ترمي إو تشجیع أي نوع من أنواع الأنشطة اشرة أقیام سلطات إحدى الدول بمب/ 5
  .لھدفأو السماح بتنظیم نشاط یرمي إلى تحقیق ھذا ادولة أخرى،
قیام سلطات إحدى الدول بمباشرة نشاط إرھابي ضد دولة أخرى،أو بتشجیعھا لمثل ھذا النشاط أو التساھل في / 6
  .قیام تنظیم إرھابي بھدف القیام بأعمال إرھابیة في دولة أخرى
الدولي عن طریق بضمان السلم ھا الدولیة الإتفاقیة،قیام سلطات إحدى الدول بارتكاب أفعال تعد إنتھاكا لتعھدات/ 7
  .الحد من التسلح،والتجھیز العسكري،والتحصینات،وغیر ذلك من القیود ذات الطبیعة المماثلة
تدخل سلطات دولة في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى،عن طریق إتخاذ تدابیر قسریة ذات طابع / 8
  .ایا أو منافع من أي نوع كانإقتصادي أو سیاسي،بقصد التأثیر في إرادتھا والحصول منھا على مز
راضي دولة أخرى أو إقلیم خاضع لنظام دولي عن طریق إحدى الدول بضم إقلیم أو جزء من أقیام سلطات / 9
  .أفعال منافیة للقانون الدولي
قیام سلطات إحدى الدول أو أفراد تابعین لھا بارتكاب أفعال تھدف إلى إبادة جماعة قومیة أو عرقیة أو  /01
  :ویدخل في ھذه الأفعال -كلیا أو جزئیا - أو دینیة  عنصریة
  .قتل أعضاء ھذه الجماعة -أ
  .و معنویاعضاء ھذه الجماعة جسدیا أالإعتداء الجسیم على سلامة أ -ب
  .إخضاع الجماعة بصورة عمدیة لظروف معیشیة من شأنھا أن تؤدي إلى إفنائھا جسدیا كلیا أو جزئیا -ج
  .نقل الصغار قسرا من جماعة لأخرى  - ھـ  .اقة النسل داخل الجماعةالتدابیر التي تتخذ لإع -د
أو من أفراد والإضطھاد الموجھ من سلطات دولة، الأفعال اللاإنسانیة،كالقتل والإبادة والإسترقاق والإبعاد/ 11
أو  یعملون لتحریض أو تشجیع من تلك السلطات ضد عناصر من السكان المدنیین لأسباب إجتماعیة أو سیاسیة
  .عرقیة أو دینیة أو ثقافیة
  .الأفعال المرتكبة إخلالا بقوانین وعادات الحرب/ 21
  :الأفعال التي تشكل/ 31
  .التآمر بقصد إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا التقنین -أ
  .الإشتراك فیھا/ ج       .رتكاب إحدى ھذه الجرائمالتحریض المباشر لإ -ب
  .<<إحداھا الشروع في إرتكاب -د
تصرف الشخص باعتباره رئیسا للدولة أو حاكما،لا یعفیھ من المسؤولیة في حالة إرتكابھ >>  :المادة الثالثة *
  .<<أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا التقنین
من على أمر  بناء –إرتكاب المتھم جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في التقنین >> : المادة الرابعة* 
لا یعفیھ من المسؤولیة متى كان في إمكانھ عدم الإمتثال لذلك الأمر،في الظروف  - حكومتھ أو رئیسھ الأعلى
  (1).القائمة وقت إرتكاب الفعل
في  4133وبالرغم من إعتماد الجمعیة العامة للأمم المتحدة،بتوافق الآراء،تعریف العدوان في قرارھا رقم      
م،فإن الجمعیة العامة لم تتخذ إجراء بشأن مشروع المدونة حتى 4791دیسمبر 41والصادر في  92الدورة 
لجنة القانون الدولي إلى إستئناف أعمالھا بھدف إعداد  601/63م،حین دعت في قرارھا 1891دیسمبر 01
زتھا جل تنقیحھ آخذة في الإعتبار الواجب،النتائج التي أحرولویة المطلوبة من أمشروع المدونة وإلى بحثھ بالأ
   .عملیة التطویر التدریجي للقانون الدولي
م،أنظر كذلك سعید سالم 4591اسعة للأمم المتحدة،نیویورك،عمال الدورة التمن أ 9تقنین الجرائم ضد سلم وأمن الإنسانیة،ملحق العدد مشروعأنظر نص  (:1)
  وما بعدھا.874.ض،المرجع السابق،صوأیضا محمد محي الدین عو، 531.631صجویلى،المرجع السابق،
  .21،ص(61/15/A)01،الملحق رقم 6991أنظر تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الثامنة والأربعین لعام (: 2)
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م 1891وقد تمكنت لجنة القانون الدولي من دراسة وصیاغة مشروع المدونة،خلال تلك الفترة الممتدة من عام 
مشروعا من مشاریع المواد التي تتكون منھا  02ي لمجموعة من م،عندما إعتمدت النص النھائ6991حتى عام 
  (1).مدونة الجرائم ضد السلم وأمن الإنسانیة 
م،أن إعتمادھا مشروع المدونة تم على أساس توافق 6991و قد أوضحت اللجنة في تقریرھا الصادر لسنة    
إلى حد كبیر،ذلك لأن المشروع كان الآراء ومن أجل الحصول على تأیید الحكومات،تم تقلیص نطاق المدونة 
  .إثني عشرة فئة من الجرائم (21)م من قائمة تتضمن1991یتألف في القراءة الأولى لعام 
لا یؤثر على مركز الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي أن إدراج بعض الجرائم في المدونة،كما أكدت اللجنة 
. دون متابعة تطویر ھذا المجال الھام من مجالات القانونال،دونة لا یحول بأي شكل من الأشكوأن إعتماد الم
المدونة المذكور،لا یتضمن كافة الجرائم الدولیة بالفعل والتي قد تستند إلى إتفاقیات  ویستفاد من ذلك أن مشروع
  .دولیة أوأعراف دولیة قائمة
  :مادة( 02)من بابین،وعشرین الجرائم ضد السلم وأمن الإنسانیة ویتكون مشروع مدونة 
الجرائم ضد السلم ،أما الباب الثاني فیتعلق ببیان 51إلى  1یختص الباب الأول بالأحكام العامة،في المواد من 
  :،وقد جاءت نصوص المشروع على النحو التالي02إلى  61وأمن الإنسانیة في المواد 
  .نطاق المدونة وتطبیقھا :المادة الأولى
  .یةالمسؤولیة الفرد :المادة الثانیة
  .العقاب :المادة الثالثة
  .مسؤولیة الدول :المادة الرابعة
  .الأمر الصادر من حكومة أو من رئیس  أعلى :المادة الخامسة
  .مسؤولیة الرئیس :المادة السادسة
  .الصفة الرسمیة والمسؤولیة :المادة السابعة
  .تقریر الإختصاص :المادة الثامنة
  .و بالمحاكمةالإلتزام بالتسلیم أ :المادة التاسعة
  .تسلیم الأفراد المدعى بارتكابھم جرائم :المادة العاشرة
  .الضمانات القضائیة :المادة الحادیة عشر
  .عدم جواز محاكمة الشخص مرتین عن جریمة واحدة :المادة الثانیة عشر
  .عدم الرجعیة :المادة الثالثة عشر
  .الدفوع :المادة الرابعة عشر
  .ف المخففةالظرو :المادة الخامسة عشر
  .جریمة العدوان :المادة السادسة عشر
  .جریمة الإبادة الجماعیة :المادة السابعة عشر
  .الجرائم ضد الإنسانیة :المادة الثامنة عشر
  (2).في الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بھاالجرائم ضد موظ :المادة التاسعة عشر
  :وأمن الإنسانیة یمكننا إبداء الملاحظات التالیةالجرائم ضد السلم وفي ضوء قراءة مشروع مدونة    
أنھ یقتصر تطبیق ھذه المدونة على تلك الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا المبینة في الباب الثاني من  -
الإتفاقیة أو )المدونة،ویعني ذلك أن الجرائم التي لم یرد النص علیھا في المدونة تخضع لأحكام القانون الدولي
  (.فیة الخاصة بھاالعر
نواع السلوك التي تشكل جرائم مخلة بالسلم وأمن الإنسانیة،یستند مباشرة إلى إضفاء الطابع الجنائي على أ -
وھذا یعني أن وصف أو عدم وصف نوع معین من السلوك بأنھ جریمة  .القانون الدولي ولیس القانون الداخلي
من السلوك بأنھ جریمة بمقتضى القانون الدولي،ولھذا التمییز  بمقتضى القانون الداخلي لا یخل بوصف ھذا النوع
أھمیة كبیرة نظرا لاختلاف النظامین القانونیین المذكورین،بالإضافة إلى علاقة ذلك بمبدأ عدم جواز محاكمة 
  (3).من مشروع المدونة( 21)في المادة الشخص مرتین عن جریمة واحدة المنصوص علیھا
  .21،ص(61/15/A)01،الملحق رقم 6991لقانون الدولي عن أعمال دورتھا الثامنة والأربعین لعام أنظر تقریر لجنة ا(: 1)
  .931و 831،المرجع السابق،صسعید سالم جویلي (:2)
  .21نفس المرجع،ص،6991أنظر تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتھا الثامنة والأربعین لعام (: 3)
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ن الفرد لا یتحمل المسؤولیة الجنائیة عن سلوكھ فحسب،ولكنھ یكون أیضا یقرر مشروع المدونة بوضوح أ -
ویلاحظ ھنا أن واضعي المشروع لم . عرضة للعقاب على السلوك الذي یشكل جریمة بموجب القانون الدولي
ن یحددوا عقوبة لكل جریمة من الجرائم،على أساس أن النظام القانوني المعتمد لمحاكمة الأشخاص الذین یرتكبو
نھا دولة تعلن أ الجرائم ضد السلم وأمن الإنسانیة ھو الذي یحدد ذلك،ففي حالة نظام الإختصاص الشامل،فإن كل
أما إذا كان الإختصاص لمحكمة دولیة فإن العقوبة الواجبة .مختصة ھي التي تحدد العقوبة الواجبة التطبیق
أو في صك آخر إذا لم یكن النظام الأساسي مة الدولیة،النظام الأساسي للمحك التطبیق تحددھا إتفاقیة دولیة إما في
   (1).للمحكمة الدولیة ینص علیھا
أحدھما للجرائم المنصوص علیھا في المواد روع المدونة على نظامین للإختصاص،مش من( 80)تنص المادة  -
صاص المشترك ویقرر النظام الأول الإخت(. 61)والآخر للجریمة المنصوص علیھا في المادة 02إلى  71من 
وھي جریمة  02إلى  71للمحاكم الوطنیة،ومحكمة جنائیة دولیة عن الجرائم المنصوص علیھا في المواد من 
في الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بھا،وجرائم ائم ضد الإنسانیة،والجرائم ضد موظالإبادة الجماعیة،والجر
بجریمة العدوان المنصوص جنائیة دولیة فیما یتعلق الحرب،ویقرر النظام الثاني الإختصاص المطلق لمحكمة 
  .  (61)علیھا في المادة
ویعكس ذلك إھتمام مشروع المدونة بالدور الذي یمكن أن تؤدیھ المحكمة الجنائیة الدولیة،ذلك أنھ من الناحیة   
المسؤولین عن الجرائم العملیة،یتعذر على محكمة جنائیة أن تحاكم بمفردھا الأعداد التي لا حصر لھا من الأفراد 
وأن تعاقبھم،لیس بسبب مدى تكرار إرتكاب ھذه الجرائم في السنوات  التي تدخل في نطاق القانون الدولي
زء من خطة أو سیاسة عامة تشترك فیھا جالأخیرة فحسب،ولكن بالنظر إلى أن ھذه الجرائم كثیرا ما ترتكب ك
   (2).جماعي یتعلق بأعداد كبیرة من الضحایاأو ائي منظم،أعداد كبیرة من الأفراد في سلوك جن
التي تعتبر وفق التعریف سانیة قد أورد العدید من الأفعال،ورغم كون مشروع الجرائم ضد سلام وأمن الإن    
مشكلة في حالة  -م عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة4791الصادر سنة  4133خصوصا بموجب القرار  -الحالي
إلا أنھ لم یتم إیراد تعریف قانوني لجریمة العدوان،وربما ذلك . ا أو كلھا لجریمة العدوانإرتكاب أحدھا أو بعضھ
عائد إلى كونھا مجرد أفعال مجرمة تدخل ضمن جریمة ضد السلام،بحیث لم تكن جریمة العدوان من الناحیة 
 .القانونیة البحتة معروفة بعد
  .المنشأة للمنظمات الدولیة والمواثیق الدولیةالإتفاقیات تعریف جریمة العدوان في : الفرع الثاني
قبة منذ حرب الثلاثین عاما إن التنظیمات الدولیة بجمیع أنماطھا التقلیدیة والحدیثة،ولدت من رحم الحروب المتعا 
م،وحتى معاھدة فرساي التي أنھت الحرب العالمیة الأولى سنة 8461لسنة " وستفالیا"نتھت بقواعد معاھدة التي إ
م التي أنشأت 5491لسنة " سان فرانسیسكو"،وتمخضت عن إنشاء عصبة الأمم وصولا إلى معاھدة م9191
  .منظمة الأمم المتحدة بعد خمود نار الحرب العالمیة الثانیة
وعلى ھذا سنتناول في ھذا الفرع أھم الجھود والنصوص الدولیة التي بذلت في إطار العصبة،وكذلك الأمم  
  ". بجریمة العدوان"حروب وخصوصا الحروب العدوانیة في إطار ما یسمى حالیا المتحدة في شأن منع ال
  .تعریف العدوان في عھد عصبة الأمم: أولا
نشأت منظمة عصبة الأمم بمبادرة من الدول المنتصرة في الحرب العالمیة الأولى،وكانت غالبیتھا من    
وجمعھا وتنظیمھا  "فرساي"قاتھا السالفة إلى معاھدة ،وذلك بنقل إتفا"المؤتمر الأوروبي"الأعضاء المشاركة في 
  .وإخراجھا بقالب عصبة الأمم،كتنظیم دولي أوسع نطاقا یشمل بقاع الأرض كافة
وھذه الحقیقة ھي التي صبغت عصبة الأمم بصبغتھا الأوروبیة،لاقتباسھا مفردات وقواعد كانت قد أرستھا الدول 
الصبغة الأوروبیة طعمت بمجھودات أمریكیة وبالمبادئ الأربعة عشر الأوروبیة تدریجیا في مؤتمراتھا،وھذه 
ستقلال الدول لإقامة عصبة أمم تكفل إ: "الدعوة م،والمتضمنة8191سنة " ویلسون"التي أعلنھا الرئیس ( 41)
   ".الصغرى وتصون وحدتھا الإقلیمیة
قتراح والإ "ویلسون"رئیس الأمریكيحھ القتروفیق بین المشروع الأمریكي الذي إوكان عھد العصبة نتیجة الت
نعقاد مؤتمر باریس م،في أثناء إ9191أفریل 82م إقرار العھد في ،حیث ت"اللورد فیلمور"البریطاني الذي صاغھ 
  (3) .م0291جانفي  01في  جزءا لا یتجزأ منھا،حیث بدأ سریانھ للسلام وأدمج في صدر معاھدة فرساي وأصبح
  .62و 52،صالسابق المرجع،6991الدولي عن أعمال دورتھا الثامنة والأربعین لعام  أنظر تقریر لجنة القانون(: 1)
    .141و 041،المرجع السابق،صسعید سالم جویلي (:2)
    .822و 722،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:3)
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ت الحرب طبقا ویعتبر عھد عصبة الأمم أول تطویر لقواعد القانون الدولي التقلیدي المتعلقة بالحرب،فقد أصبح  
>> :لنصوص العھد أمرا یھم المجتمع الدولي بأسره،ویظھر ذلك واضحا من دیباجة العھد التي نصت على أن
یقا للسلام والأمن الدولي بقبول الأطراف المتعاقدة السامیة،رغبة منھا في الدفع قدما بالتعاون الدولي وتحق
الراسخ لتفھم القانون  بالإرساءوعادلة وشریفة بین الأمم، لتزامات بعدم الالتجاء للحرب باشتراع علاقات علنیةإ
وبالمحافظة على العدل باحترام الدولي بوصفھ قاعدة السلوك المتبعة في الوقت الحاضر بین الحكومات،
لتزامات التعاقدیة إحتراما تاما في معاملات الشعوب المنظمة الواحد بالآخر توافق على عھد عصبة الإ
   (1).<<الأمم
یعلن أعضاء العصبة بأن أي حرب أو تھدید بھا سواء  - 1>> :من عھد العصبة على أن 11نصت المادة  لقد
أكان أم لم یكن لھ تأثیر في أي عضو من أعضاء العصبة،یعتبر مسألة تھم العصبة جمیعا إذا وقع مثل ھذا 
  .ى الاجتماع فوراالطارئ،ویقدم الأمین العام،بناءا على طلب أي عضو في العصبة بدعوة المجلس إل
رف لھ لعصبة أن ینبھ الجمعیة أو المجلس،إلى أي ظكما یعلن أعضاء العصبة بأن من حق كل عضو في ا - 2
أو حسن التفاھم بین الأمم الذي یعتبر أساسا نحو یھدد بالمساس بالسلام الدولي،تأثیر على العلاقات الدولیة على 
  (2).<<للسلم
لمادة لا تنطوي على أي قید على حق الدول الأعضاء في الدخول في حرب،إذ وإذا كان من الواضح أن ھذه ا   
إذا >>بنصھا على أنھ  (3)من العھد قد إنطوت على مثل ذلك القید 21فإن المادة .تكتفي بتقریر السلم بین الشعوب
ویة القضائیة حتكاك دولي،على أن یعرض الأمر على التحكیم أو التسدي إلى إنشأ نزاع من شأن إستمراره أن یؤ
أو التحقیق بواسطة المجلس،ویوافقون على عدم الالتجاء إلى الحرب بأي حال قبل إنقضاء ثلاثة أشھر على 
  .صدور قرار التحكیم أو الحكم القضائي أو تقریر المجلس
ویتعین في كل حالة تحكمھا ھذه المادة أن یصدر قرار المحكمین أو الحكم القضائي خلال فترة معقولة،وأن 
  (4).<<یصدر تقریر المجلس خلال ستة أشھر من عرض النزاع على مجلس العصبة
التي یتم من العھد أنھ في حالة وقوع حرب عدوانیة أو التھدید بھا،یشیر المجلس بالوسائل  11وتضمنت المادة     
لى اعتبار أن حرب بھا تنفیذ ھذا الإلتزام وھذا الغرض قد وضع اللبنات الأولى لمبدأ الأمن الجماعي الدولي،ع
  .العدوان أصبحت تھم أعضاء العصبة جمیعا،وبالتالي وجب على الدول أن تھب لتقدیم المعونة للمجني علیھ
إذا وافق أعضاء المجلس على التقریر بالإجماع فیما >>:من العھد التي تنص 7/51وبالمقارنة مع نص المادة 
عضاء العصبة على عدم الإلتجاء للحرب ضد أي طرف عدا مندوبي طرف أو أكثر من أطراف النزاع،فیوافق أ
  (5).<<في النزاع یكون قد نزل على التوصیات الواردة في التقریر
اللجوء إلى الحرب في ظروف  أجازت( 7/51ادةمال)حیث أن الأولى 01یلاحظ تعارض واضح مع نص المادة 
لحرب،باستثناء الدفاع الشرعي فضلا عن أن ر اللجوء إلى انص المادة العاشرة یبدو وكأنھ حظ في حین أنمعینة،
الأعمال التحضیریة للعھد لم یأت بھا أي إشارة یمكن بھا إزالة ھذا التناقض،وكل ما یمكن إستخلاصھ منھا ھو 
   (6).وجود إرتباط بین نص المادة العاشرة ونص الفقرة السابعة من المادة الخامسة عشر
ھا جاءت متضمنة لجریمة العدوان كفكرة قانونیة مستقلة دون إیراد من العھد أن 01یلاحظ على نص المادة و  
تعریف أو تحدید لھا،وإن كان البعض قد رأى أن المادة العاشرة قد وضعت معیارا موضوعیا لتحدید الدول 
أو المساس بالسلامة الإقلیمیة المعتدیة،وھي تلك التي تلجأ للحرب إخلالا بالتزاماتھا في العھد،ومن أھمھا عدم 
  .ستقلال السیاسي للدول الأخرىالإ
تحرم الحرب تحریما مطلقا وإنما من عھد عصبة الأمم سالفة الذكر،یتبین أنھا لم  21ومن تحلیل نص المادة 
أشھر من تاریخ صدور قرار التحكیم أو حكم ( 30)رت على الدولة اللجوء إلى الحرب،وذلك قبل فوات ثلاثة حظ
  (7).الدولة كذلك إنتظار فوات ھذه المدة قبل أن تلجأ إلى الحرب ة،وأوجب علىالمحكمة أو تقریر مجلس العصب
  _____________________________________
 الشركات العسكریة والأمنیة الدولیة الخاصة،الطبعة الأولى إیتراك للنشر والتوزیع،القاھرة،مصر:السید مصطفى أحمد أبو الخیر،مستقبل الحروب(:1) 
  .82،ص8002،
  . عصبة الأمممنظمة عھد من  11المادة أنظر (: 2)
  .432،المرجع السابق،ص صلاح الدین عامر (:3)
  .786صمرجع سابق ئي،محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنا(: 4)
    . عصبة الأمممنظمة عھد من  51المادة أنظر (: 5)
  .03نفس المرجع،ص،السید مصطفى أحمد أبو الخیر(:6)
  .671،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:7)
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قد وضعت على عاتق الدولة العضو في حالة قیام نزاع بینھا وبین إحدى الدول ( 21م)وبالتالي فھذه المادة   
ء أو الأعضاء في العصبة،یخشى منھ أن یؤدي إلى نزاع مسلح واجب عرض ھذا النزاع على التحكیم،أو القضا
على مجلس العصبة،كما تحرم علیھا اللجوء إلى الحرب قبل فوات الثلاثة أشھر على صدور قرار التحكیم أو 
  .حكم المحكمة أو تقریر المجلس
ھلة الشھور الثلاثة أن ھذا القید لا یحرم على الدولة شن الحرب بصفة مطلقة،وإنما فرض علیھا م ویلاحظ  
أن تدخل الحرب،وكان یشار إلى ھذه الفترة على أنھا فترة تھدئة قصد بھا كسب نتظار فواتھا قبل وأوجب علیھا إ
الوقت لتھدئة العواطف الثائرة،فربما وجدت المساعي الحمیدة أو محاولات الوساطة أو التوفیق مجالا لإزالة 
  (1).أسباب الخلاف وتقریر السلام فیزول خطر الحرب
ة لحالات الحرب غیر المشروعة السابق ذكرھا،یمكن القول أن عھد وفي الأخیر نستخلص أنھ بمفھوم المخالف   
عصبة الأمم قد جعل الحرب مشروعة ضد الدولة التي ترفض تنفیذ قرارات محكمة التحكیم أو الحكم الصادر 
من محكمة دولیة مثل المحكمة الدائمة للعدل الدولي،أو ضد الدولة التي ترفض النزول على مقتضى التقریر الذي 
وكذلك تعتبر الحرب (.من العھد 1/21المادة)در بالإجماع من قبل مجلس العصبة بعد مرور ثلاثة أشھریص
   (2).السابق الإشارة إلیھا 7فقرة 51مشروعة في حالة الدفاع الشرعي المقابل لحرب العدوان وفقا لنص المادة 
لحرب تحریما مطلقا،وإنما حرمھا وترتیبا على ما سبق یتضح أن عھد عصبة الأمم لم یحرم اللجوء إلى ا   
تحریما جزئیا فقط،ذلك أن الدول الإستعماریة في ذلك الوقت كان یعز علیھا أن تنتقل فجأة من دائرة مشروعیة 
الحرب واستعمالھا كأھم وسیلة لتحقیق أطماعھا وسیاساتھا،إلى دائرة عدم المشروعیة واعتبار الحرب وسیلة 
   .غیر مشروعة
عھد على ما سبق،إنما حاول وضع عقوبات ضد الدول التي تلجأ إلى الحرب خلافا للأحكام ھذا ولم یقتصر ال
،وصحیح أن ھذه العقوبات غیر كافیة وغیر مؤكدة وعرضیة ولكن في 61والشروط التي وضعت في المادة 
  .أحوال معینة تكون قاسیة لو طبقتھا الدول جمیعا
وب ومشروعیتھا في حدود النصوص التي أوردھا وسبق وفي خلال عھد العصبة إستمرت النظرة إلى الحر
خلال تلك الفترة مجھودات في إطار العصبة وخارجھا فیما یتصل بالأحكام الخاصة  تالإشارة إلیھا،وحدث
    (3) .بمشروعیة الحرب إقتناعا بضرورة وضع المزید من القیود على حق الدول في اللجوء إلى الحرب
ود المجتمع الدولي التي بذلت في ظل عھد العصبة لتحریم حرب الإعتداء،وإن وجدیر بالإشارة إلى أن جھ  
فشلت في تجریم الحرب تجریما قاطعا،إلا أنھا لم تتوقف حیث نجحت محاولات بعض دول أوروبا في عقد 
وقد  ،الغرض منھا تقریب وجھات النظر بین تلك الدول في المسائل السیاسیة"إتفاقیات لوكارنو"إتفاقیات سمیت بـ
الذي قبلت فیھ تلك الدول تحریم الحرب فیما بینھا واللجوء إلى " میثاق الراین"كان من أھم تلك الإتفاقیات 
التحكیم الإلزامي لفض المنازعات،سواء كانت تلك المنازعات ذات طبیعة قانونیة أو ذات طبیعة سیاسیة،وكذلك 
تقر فیھ بأن حرب الإعتداء م،7291ة الأمم سنة العمومیة لعصب تمكنت الدول من إستصدار قرار من الجمعیة
   (4).جریمة دولیة
" الحرب غیر العادلة"و " الحرب العادلة"وأخیرا وفیما یخص التفرقة السائدة في القانون الدولي التقلیدي بین     
ھم من فلم یأخذ بھا العھد وإنما أخذ بتفرقة أخرى ھي الحرب المشروعة والحرب غیر المشروعة،وفقا لما یف
من العھد،ولم یقصر العھد ھذه التفرقة بین أعضاء عصبة الأمم وحدھم وإنما  51و 31و21:فقرات وأحكام المواد




  .532و 432،المرجع السابق،ص صلاح الدین عامر (:1)
  .018دون سنة نشر،صالإسكندریة، ام،الطبعة السابعة،منشأة المعارف،الع علي صادق أبو ھیف،القانون الدولي(:1)
  .13و 03،المرجع السابق،صالسید مصطفى أحمد أبو الخیر(:3)
  .196و 096صمرجع سابق  ئي،محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنا(: 4)
  .531،ص9002مصر،الإسكندریة، یة،دار الجامعة الجدیدة،اني وتراجع مبدأ السیادة الوطنبوراس عبد القادر،التدخل الدولي الإنس(: 5)
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  .تجریم العدوان في إطار میثاق منظمة الأمم المتحدة: ثانیا
الحرب العالمیة الثانیة،وما خلفتھ من دمار ھائل في الأرواح والممتلكات فاق كل نیران في أعقاب إشتعال    
التخلي عن عھد عصبة الأمم الذي أخفق في منع نشوب ھذه الحرب،كما فشل في  تصور بات من الضروري
الحد من آثارھا المدمرة وتطلعت شعوب العالم وھي تئن تحت وطأة ھذه الحرب الضروس إلى عھد جدید یسوده 
  .السلام ویعم فیھ الرخاء والوئام بین مختلف الشعوب
مم المتحدة كمنظمة عالمیة،وذلك في أعقاب انتھاء الحرب وقد تمخضت الجھود الدولیة عن إنشاء منظمة الأ
م،ثم دخل حیز النفاذ 5491جویلیة  62دولة في ( 05)العالمیة الثانیة مباشرة،وتم توقیع میثاقھا من قبل خمسین 
  (1).أكتوبر من نفس العام 42في 
اق منظمة الأمم المتحدة،بحیث وعلى ھذا سنتناول المحاولات المتعلقة بتعریف العدوان الواردة في نصوص میث  
العدوان،ثم في  ستخدام القوة في العلاقات الدولیة كأھم مؤشر لتحریمالجزء الأول تناول مبدأ حظر إ یكون نصیب
  .ستثناءات الواردة على ھذا المبدأجزء ثاني نحلل الإ
  .مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة/ 1
حدة لیكمل الخطوة النھائیة في مراحل حظر الحرب واللجوء إلى استخدام القوة في جاء میثاق منظمة الأمم المت   
العلاقات الدولیة،فلم تكن المعاھدات والوثائق الدولیة التي صدرت قبلھ كافیة لتجنیب العالم خطر حرب عالمیة 
سي یعجز وصفھا ا ومآت على العالم أحزانأخرى،وھو ما حدث بالفعل فاندلعت الحرب العالمیة الثانیة التي جٌر
ظیم الدولي فتم نلذلك لم تجد شعوب العالم بعد إنتھائھا مفرا من السعي قدما نحو ترسیخ مفاھیم التضامن،والت
  .إنشاء منظمة الأمم المتحدة وھو ما عبرت عنھ دیباجة المیثاق
النظر عن المبررات  ترتیبا على ما سبق فقد جاء حظر إستخدام القوة في میثاق الأمم المتحدة موضوعیا،بغض
والأعذار وبذلك تكون الأمم المتحدة قد تمكنت ولأول مرة في تاریخ المجتمع الدولي من تحقیق خطوة إیجابیة 
بتجرید الدول حق اللجوء إلى استخدام القوة،أو الحرب لتسویة المنازعات الدولیة وذلك ببناء تنظیم قانوني ینشد 
  )2(.في المیثاق على خلاف ما ورد في عھد العصبة جاء عاما وشاملا تحقیق السلم والأمن الدولیین،فالحظر
  .أساس ومضمون مبدأ حظر استخدام القوة في میثاق منظمة الأمم المتحدة/ أ
زاویة في إرساء وترسیخ مبدأ حظر من میثاق الأمم المتحدة تعد حجر ال 4فقرة 2مما لا شك فیھ أن المادة   
یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في علاقاتھم >>:ضمنت النص على أنھ،حین تدولیةستخدام القوة في العلاقات الإ
ستخدامھا ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لأیة دولة أو على ة عن التھدید باستعمال القوة أو إالدولی
  (3).<<أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة
من المیثاق،فقد تطرقت إلى تحدیدھا محكمة العدل الدولیة  40فقرة  20ة ھذا وفیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للماد
،مبینة أن مبدأ تحریم إستخدام القوة في العلاقات الدولیة یعتبر من قبیل "نیكاراغوا"في حكمھا الصادر في قضیة 
المیثاق یمثل  القواعد العرفیة التي لا یتوقف وجودھا على ورودھا في میثاق الأمم المتحدة،بل أن ورودھا في
  (4). .المرحلة النھائیة في استقرار وتكوین القاعدة العرفیة الدولیة
،على أن مبدأ حظر إستخدام القوة یسفر عن "محمد سعید الدقاق"فقد أجمع فقھاء القانون الدولي ومن بینھم 
  :ثلاثة أصناف مجموعة من القواعد التي تختلف فیما بینھا من حیث طبیعتھا القانونیة،یمكن تصنیفھا في
كتلك القواعد المتعلقة بتحریم اللجوء إلى ینتمي إلى مجموعة القواعد الآمرة،والتي  :الصنف الأول 
  .العدوان،وتحریم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول
خدام القوة نتھاكا خطیرا لمبدأ تحریم إستى مجموعة القواعد والتي لا تشكل إیحتوي عل :الصنف الثاني 
لخاصة بتحریم الأعمال كتلك القواعد اإلى قواعد القانون الدولي العرفي،نتمائھا من إعلى الرغم 
 .وانتھاك الحدود الدولیة ومساندة الأعمال الإرھابیة التي تتم في إقلیم دولة أخرىالانتقامیة،
إنطلاقا  یمثل مجموعة القواعد التي لا تنتسب إلى القانون الدولي العرفي،یمكن إستنتاجھا :الصنف الثالث 
 (5)تلك القواعد التي تحرم طائفة من الأعمال،والتي إعتبرھا العرف  من بینھا 4فقرة  20من نص المادة 
  .832،ص2891،الجامعیة للطباعة والنشر،القاھرةالدار الطبعة الأولى،محمد سعید الدقاق،التنظیم الدولي،(: 1)
 .09 .p ecnerefer tnedecerp,ttimhs.N leahciM:)1(
 .الأمم المتحدة منظمة من میثاق أنظر المادة الثانیة: (3) 
  .531،المرجع السابق،صبوراس عبد القادر(: 4)
  .832،نفس المرجع،صمحمد سعید الدقاق(: 5)
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بین الأعمال غیر المشروعة،بینما تم تحریمھا مطلقا بموجب قاعدة إتفاقیة یمكن إستخلاصھا من نص المادة من 
عتبار ھذه القواعد التي أوردتھا المادة السابقة الذكر من قبیل القواعد من الصعب إ ،ولذلك فإنھ أصبح4قرة ف 2
الدولیة العرفیة،لأن معظم الدول مازالت تعتبر مثل ھذه الأعمال من بین الأعمال العرفیة بالرغم من دخول 
  (1).میثاق الأمم المتحدة النفاذ منذ مدة طویلة نسبیا
واد الأخرى التي تشیر ضمنا أو بطریق المخالفة إلى مبدأ حظر إستخدام القوة في لقد أورد المیثاق بعض الم   
حفظ السلم والأمن الدولیین وتحقیقا لھذه الغایة ...>> :على 10مثلا نصت المادة الأولى فقرةالعلاقات الدولیة،ف
  .<<تتخذ الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تھدد السلم وإزالتھا
فقد أوضحت ھذه الفقرة أن حفظ السلم والأمن الدولیین من أھم أھداف الأمم المتحدة،مما یعني بمفھوم المخالفة أن 
التي  3فقرة  2نبذ إستخدام القوة في العلاقات الدولیة یعد أیضا من أھداف منظمة الأمم المتحدة،وتؤكد ذلك المادة 
لدولیة بالوسائل السلمیة على وجھ لا یجعل السلم والأمن یفض جمیع أعضاء الھیئة منازعاتھم ا>>:تنص على
  .<<والعدل الدولي عرضة للخطر
والواقع أن مبدأ التسویة السلمیة للنزاعات والخلافات الدولیة الوارد سلفا،یرتبط ارتباطا وثیقا بمبدأ حظر    
ستخدام القوة محظور فكان من إستخدام القوة في العلاقات الدولیة،فالمنازعات الدولیة لا محالة موجودة وإ
فجاءت الفقرة الثالثة من  - غیر القوة -الطبیعي ضرورة النص على وسیلة أخرى لحل ھذه المنازعات الدولیة 
   (2).المادة الثانیة لتنص على مبدأ التسویة السلمیة كوسیلة لحل المنازعات الدولیة
الخاصة بالتسویة السلمیة  3المادة الثانیة فقرة  من المیثاق فھما مكملان لنص 73و  33أما نص المادتین    
توضح طرق التسویة السلمیة التي یمكن للأطراف المتنازعة أن تلجأ إلیھا لحل  33للمنازعات الدولیة،فالمادة 
  .المنازعات القائمة بینھا
الدولیة،في حالة من المیثاق تجعل لمجلس الأمن دورا في تسویة النزاعات  73ن المادة وبالتالي یمكن القول أ
على  73و 33سالفة الذكر،حیث تنص المادتین  33فشل التسویة من خلال الطرق السابقة التي وردت في المادة 
الذي ،بشأن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة و(3/2م)الكیفیة التي یتم بھا تطبیق نص المادة الثانیة فقرة ثالثة
   (3).ول بعدم اللجوء للقوة أو التھدید بھا في علاقاتھم الدولیةتزام الدللإیعتبر تطبیقھ نتیجة حتمیة 
 4فقرة  2أما فیما یتعلق بمضمون مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة،فإن المتمعن في نص المادة 
ع لیضم إذا كان الحظر یشمل مصطلح إستخدام القوة المسلحة أو التھدید بھا فقط،أم یمكن أن یتوس یستنتج حتما ما
ام أن ھذا النص یحتمل فقط تحریم إستخد" رونزیتي"حیث یرى  .حظر الضغوط الاقتصادیة أو التھدید بھا أیضا
دون إمكانیة إدراج الضغوط الاقتصادیة وذلك حسب التفسیر المنطقي للمادة القوة المسلحة أو التھدید بھا،
   (4).المذكورة
القوة أو اللجوء إلیھا في العلاقات الدولیة،یعني تحریم إستخدام القوة ویمكن القول أیضا أن مبدأ عدم إستخدام     
ستقلال السیاسي لأیة دولة من طرف الدول والمنظمات الدولیة،مما یھدد أمن المسلحة ضد سلامة الأراضي والإ
  .ویعرضھا للخطر ةھذه الدول
یشمل الأشكال الأخرى كالضغط ویرى جانب من الفقھ أن لفظ القوة لا یشمل سوى القوة المسلحة دون أن 
السیاسي والاقتصادي،وعلى العكس من ھذا یرى البعض الآخر إمكانیة إدراج الأشكال الأخرى ضمن مصطلح 
ستخدام القوة،من ناحیة لأنھا لم من المیثاق قد إنطوت على حظر شامل لإ 4/2ومنھ ینتج أن المادة. إستخدام القوة
ید باستعمالھا أیضا،وذلك من جانب الدول بصفتھا الفردیة،ومن ناحیة تحرم إستخدام القوة فحسب بل والتھد
أخرى فقد تم تحریم إستخدام القوة بوجھ عام،حیث أن ھذه المادة تسري على الدول جمیعا حتى ولو لم تكن 
  (5).أعضاء في الأمم المتحدة
  _________________________________
  .832،المرجع السابق،صمحمد سعید الدقاق(: 1)
  .131و 031،المرجع السابق،صبوراس عبد القادر(: 2)
  .43و 33،المرجع السابق،صالسید مصطفى أحمد أبو الخیر(:3)
  97.87دون سنة نشر،صالقاھرة، ،دولي الانساني،دار النھضة العربیة حسام أحمد محمد ھنداوي،التدخل ال(: 4)
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" الحرب"بدلا من كلمة " إستخدام القوة"قد إنطوى على إستعمال تعبیر 4/2كما یلاحظ أیضا أن نص المادة   
لسابقة التي إستخدمھا في عھد عصبة الأمم من قبل،حیث یبدوا أن واضعي المیثاق قد استرشدوا بالتجارب ا
وھذا الاختلاف في الصیاغة یؤدي إلى نتائج على قدر كبیر من الأھمیة،إذ أنھ بمقتضى نص العصبة لا . للعصبة
یدخل تحت التحریم إلا ما كان مكونا لحالة الحرب،أو واقعا ومن ثم في وقت الحرب،أما ما یقع من ھذه الأعمال 
یقتضي إنطباق ھذا " الحرب"یم ملازما لمصطلح في وقت السلم فلا یشملھ التحریم،وذلك لأن جعل التحر
الوصف على الأعمال الدولیة عند وجود حالة الحرب،التي تتكون من عنصر معنوي وھو إعلان الحرب 
  .وعنصر مادي یتمثل في الأعمال العسكریة
قات الدولیة فإنھا تحرم بشكل قاطع كل إستخدام للقوة في العلامن میثاق الأمم المتحدة، 4/2مادة أما صیاغة ال
  (1).بصرف النظر عما إذا كان ذلك یمثل حالة حرب أم لا
كافة صور إستخدام العنف وجمیع حالات الإحتلال الحربي  4فقرة 2إذن یعتبر محظورا وفقا لنص المادة    
مار والغزو والھجوم البري أو البحري أو الجوي،والحروب الكیماویة والمیكروبیة والذریة وغیرھا من أسلحة الد
الشامل،وكافة صور العدوان المباشر وغیر المباشر،كما یمتد الحظر والتحریم لیشمل مجرد التلویح باستخدام 
ستقلال السیاسي لدولة أخرى،أو باستخدام إحدى صور العنف التي لا ترقى إلى ة الأراضي أو الإالقوة ضد سلام
لى الدولة بتحدید مدة الحدود،أو توجیھ إنذار إ إستخدام القوة المسلحة،كالإستعداد لحشد القوات ووضعھا على
  (2).ستخدام القوة المسلحةمعینة عند إنتھائھا ستقوم الدولة المعتدیة بإ
في التحریم بین الحروب العدوانیة وغیرھا من الحروب،فكل حرب في حكمھ  4/2ھذا ولم یفرق نص المادة   
و تحقیق مطامع لا سند لھا من القانون على مزایا ،تشنھا الدولة للحصول  محظورة سواء أكانت حرب إعتداء
أوالغرض منھا حسم نزاع قائم لم یصل طرفاه إلى تسویتھ بالطرق السلمیة،ویعد ذلك خطوة ھامة یتفوق بھا 
  (3).میثاق الأمم المتحدة على ما سبقھ من جھود دولیة للحد من إستخدام القوة في العلاقات الدولیة
أن ھذه المادة قد " DRARIG" ھتمام بالغ في الفقھ الدولي،حیث یرى الأستاذبإ 4/2وقد حظیت المادة     
یتمثل في التحریم العام للحرب،فلا یوجد في ظل الأمم المتحدة حروب  :أولھمانطوت على مبدأین أساسیین،إ
ي حظر وھو الأكثر أھمیة یتمثل ف :ثانیھمامشروعة وأخرى غیر مشروعة،كما كان في ظل عھد عصبة الأمم،و
  .ستخدام القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة بدلا من تحریم اللجوء إلى الحربإ
من المیثاق یعد خطوة  4/2ستخدام القوة في العلاقات الدولیة الوارد في المادة مما تقدم أرى أن مبدأ حظر إ   
میثاق "واقتصر ستخدام القوة ،صور إلم یحرم عھد عصبة الأمم كل  ففي حینة،ھائلة نحو تطویر القواعد الدولی
ستخدام ن میثاق الأمم المتحدة یعمم منع إستخدامھا كوسیلة لتحقیق السیاسات القومیة،نجد أعلى منع إ" باریس
  .القوة،ویجعل منھ من أھم مبادئ القانون الدولي العام
یعد أھم ما ورد في لاقات الدولیة،تخدام القوة في العساء في الفقھ الدولي أن مبدأ حظر إجمعت غالبیة الآروقد أ
  (4).میثاق الأمم المتحدة،ویبدو وكأن ماعداه مجرد خطوات نحو الوصول إلیھ
  .ستخدام القوة في العلاقات الدولیةنطاق مبدأ حظر إ/ ب
لدولي أضحى مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة من أھم المبادئ التي ینھض علیھا القانون ا   
وغیر محدد،مما  امن میثاق الأمم المتحدة الذي إنطوى على ھذا المبدأ جاء عام 4/2ولكن نص المادة ر،المعاص
إستخدام  ةأثار العدید من التساؤلات حول ھذا النص وأھم ھذه التساؤلات یدور حول طبیعة العلاقة المحظور
ا أمرا غیر مشروع في القانون المحظور إستخدامھا،وإلى أي مدى یعتبر إستخدامھ القوة فیھا،ونوع القوة
  .ستخدام القوة فیھاطبیعة العلاقة المحظور إ/ 1-ب( 5).؟الدولي
من میثاق  4/2ثار خلاف في الفقھ حول طبیعة ونوع العلاقة المحظور إستخدام القوة فیھا وفقا لنص المادة    
ى العلاقات الدولیة بینما ذھب منظمة الأمم المتحدة،حیث رأى غالبیة الفقھاء أن نطاق الحظر مقصور فقط عل
  (6).البعض إلى القول بامتداد الحظر لیشمل كل من العلاقات الدولیة والداخلیة
  _____________________________
  .681،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .211،ص9891،مصر،القاھرةدار النھضة العربیة،قانون الدولي بین الحظر والإباحة،منى محمود مصطفى،استخدام القوة في ال(: 2)
  .587،المرجع السابق،ص علي صادق أبو ھیف(:3)
  .981،نفس المرجع ،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .516و 416،المرجع السابق،ص عماد الدین عطا الله المحمد (:5)
  .091و 981،نفس المرجع ،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:6)
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تصالات والمعلومات وردود الأفعال الناتجة عنھا،التي تؤثر على الساحة بالعلاقات الدولیة جمیع الإ ویقصدھذا 
الدولیة بصورة مقصودة أو غیر مقصودة،الناجمة عن الوحدات السیاسیة الحاكمة المستقلة،ویركز في ھذا المنھج 
التي تحیط بعلاقات الدول ببعضھا،ومن أمثلة عتبارات القانونیة لعلاقات الدولیة على العوامل والإالقانوني في ا
أو مواثیق دولیة محددة تؤمن بعضھا بموجب معاھدات أو اتفاقیات،ذلك الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مع 
  (1).بھا مصالحھا المشتركة
یمتنع أعضاء >>:حددت طبیعة ھذه العلاقة بأنھا العلاقة الدولیة فحسب،وذلك بنصھا 4/2والواقع أن المادة      
،حیث قصرت نطاق الحظر على إستخدام القوة أو التھدید بھا في نطاق <<...علاقتھم الدولیةالھیئة جمیعا في 
العلاقات الدولیة،أي علاقات الدول فیما بینھا فقط،ومن ثم فإن ھذا الحظر لا یسري في مواجھة الدولة التي تلجأ 
خماد حرب أھلیة،وھذا ما نھا الداخلي من أجل قمع ثورة أو إسلطاإلى إستخدام القوة داخل الأراضي الخاضعة ل
لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في >> :من المیثاق بنصھا على أنھ 7/2تؤكده المادة 
الشؤون التي تعد من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما،ولیس فیھ ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه 
  .<<ل لتحل بحكم ھذا المیثاق،على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابعالمسائ
وھذا أیضا ما ذھب إلیھ أغلبیة الفقھاء حینما قرروا أن إستخدام القوة أو التھدید بھا لا یكون إلا إذا كان موجھا    
من المیثاق التي ألزمت الدول الأعضاء  3/2لمادة ویتسق ھذا التفسیر مع ما ورد بنص اة،ضد دولة أو حكوم
یعني بمفھوم " الدولیة"بالعمل على فض منازعاتھم الدولیة بالوسائل السلمیة،حیث أن وصفھا للمنازعات بـ
إذ أن تلك المنازعات الداخلیة میة في حالة نشوب منازعات داخلیة،المخالفة عدم إلزام الدول باتباع الوسائل السل
  .طاق السلطان الداخلي للدولة،وعلى الدولة أن تتخذ ما تراه من إجراءات للسیطرة على تلك النزاعاتتدخل في ن
ویعد أي تدخل من جانب الدول الأخرى لفض وتسویة تلك المنازعات الداخلیة بمثابة تدخل في الشؤون الداخلیة 
  (2).للدولة تحظره قواعد القانون الدولي
بدأ حظر لا تدخل في نطاق مبأن الحروب والمنازعات الداخلیة، في الفقھ إلى القولوعلیھ یذھب الرأي الراجح    
من المیثاق،إلا إذا تعدت آثارھا الحدود الوطنیة ونشأ عنھا ما من شأنھ تھدید  4/2ستخدام القوة الوارد في المادة إ
  (3).من المیثاق 4/2السلم والأمن الدولیین،ففي ھذه الحالة تنطبق أحكام المادة 
من المیثاق لا یقتصر  4/2غیر أن بعض الفقھاء ذھبوا إلى القول بأن نطاق مبدأ حظر إستخدام القوة في المادة   
على العلاقات الدولیة فحسب،بل یمتد لیشمل الشؤون الداخلیة التي تعد من صمیم الإختصاص الداخلي للدولة 
  :ویدعم ذلك أمران ھما
أي سواء أكانت خاصة )تمتنع الدول في علاقاتھا الدولیة عموما من المیثاق على أن  4/2نصت المادة  
ستخدامھا ضد سلامة الأراضي أو ستخدام القوة أو إعن التھدید بإ( بالعلاقات الدولیةبالمسائل الداخلیة أم 
  .أو على أي وجھ لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدةالإستقلال السیاسي لأیة دولة،
ابیر القسریة طبقا للفصل السابع من المیثاق،حتى بالنسبة للأمور التي إن لمجلس الأمن أن یتخذ التد 
تعتبر من صمیم الإختصاص الوطني،فإذا علمنا أن الفصل السابع یعمل على حمایة السلم والأمن 
الدولیین،وأن الالتجاء إلى القوة في بعض الأمور ذات الصبغة الوطنیة قد یھدد السلم والأمن الدولیین 
توقعھ المیثاق ومن أجلھ أورد ھذا الاستثناء،مما یستتبع حتما منع الدول من الالتجاء إلى القوة  الأمر الذي
 (4).من المیثاق 93مما یوجب إعمال أحكام المادة لا یتھدد السلم والأمن الدولیین، في ھذه الأمور حتى
علیھا،فمن ناحیة نجد أن المادة  وفي تقدیري أن الحجج التي ساقھا أنصار الرأي السابق غیر كافیة ومردود    
من المیثاق الأممي قد وصفت العلاقات بأنھا دولیة،والعلاقة لا توصف بالدولیة إلا إذا كانت بین دولتین أو  4/2
ومن ناحیة أخرى من صمیم السلطان الداخلي للدولة، أكثر وبالتالي فلا یدخل في نطاقھا الشؤون الداخلیة التي تعد
اعات الداخلیة لا یجوز فیھا إعمال أحكام الفصل السابع من المیثاق،إلا إذا تعدى أثرھا الحدود فإن الثورات والنز
 (5).وأصبح من شأنھا تھدید السلم والأمن الدولیین
  _________________________
  .503،ص 7002، رعمر سعد الله،معجم في القانون الدولي المعاصر،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائ(:1)
  .903،ص9991یحیى الشیمي،مبدأ تحریم الحروب في العلاقات الدولیة،رسالة دكتوراء مقدمة لكلیة الحقوق،جامعة عین شمس،مصر،(: 2)
  .091،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
 .398مصر،دون سنة نشر،صالمعارف،الاسكندریة،م الدولي،دار محمد طلعت الغنیمي،الأحكام العامة في قانون الأمم،التنظی(: 4)
  .27،المرجع السابق،صمحمد سعید الدقاق(: 5)
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ضطرابات والأحداث الداخلیة من قبیل الشؤون الداخلیة ر الإوھذا ما ذھب إلیھ جانب كبیر من الفقھ من إعتبا  
دود الدولة،وأثرت على العلاقات للدولة،ولا ینطبق علیھا أحكام الفصل السابع من المیثاق إلا إذا تعدى أثرھا ح
الدولیة مما ینشئ وضعا قد یھدد السلم والأمن الدولیین،أو قد تكون لھا إنعكاسات وآثار دولیة خطیرة،وھنا یمكن 
لأي عضو في الأمم المتحدة أن ینبھ مجلس الأمن أو الجمعیة العامة إلى ذلك،مما یوجب تدخل الھیئة الدولیة 
  (1).إقرارا للسلم والأمن الدولي ومحافظة علیھ بھااللعمل على إزالة أسب
  .من المیثاق 4/2ماھیة القوة المحظور استخدامھا وفقا لنص المادة / 2-ب
" كیلوج -برایان"میثاق الأمم المتحدة تعبیرا أكثر إتساعا من التعبیر الذي سبق أن أخذ بھ میثاق  ستخدملقد إ    
لتسویة النزاعات الدولیة،بینما حظر میثاق الأمم " اء إلى الحربلتجالإ"حیث نص ھذا الأخیر على عدم جواز 
وھذا ما دعى إلى التساؤل عن ماھیة القوة التي یحرم (.4/2م )المتحدة إستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا
إستخدامھا أو التھدید بھا من حیث ما إذا كانت تنصرف فقط إلى القوة المسلحة،أم تمتد فتشمل الضغوط 
  .قتصادیة بل والسیاسیة أیضاالا
كما في  -في میثاق الأمم المتحدة ورد في بعض الحالات موصوفا بأنھ القوة المسلحة " القوة"الواقع أن لفظ    
 4/ 2كما في المادة  -وورد في حالات أخرى مطلقا دون قید أو وصف  -من المیثاق 44دیباجة المیثاق والمادة 
  .ستخدامھا في الحالة الأخیرةموضا بشأن ماھیة القوة المحظور إغمما یزید الأمر  - من المیثاق
،وانقسموا إلى عدة 4/2وقد إختلف الفقھاء حول تحدید ماھیة القوة المحظور إستخدامھا وفقا لنص المادة 
  (2) :إتجاھات
  .فسیر الضیق للقوة المحظور إستخدامھا أنصار الت: الأول الإتجاه
یجب تفسیره تفسیرا ضیقا إسترشادا بما جاء في دیباجة المیثاق  4/2لوارد في المادةیرى أنصاره أن لفظ القوة ا   
- لا تحرم سوى إستخدام القوة المسلحة أو التھدید بھا،أما غیرھا من الضغوط الأخرى  4/2وھذا یعني أن المادة 
مادة،ویستند أنصار ھذا فإنھا لا تدخل في نطاق التجریم الذي جاءت بھ ھذه ال -الاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا
  :الإتجاه إلى الحجج التالیة
>> یجب أن یتم في ضوء دیباجة المیثاق ونصوصھ الأخرى،حیث نصت الدیباجة على  4/2أن تفسیر المادة * 
إذا قرر >> من المیثاق على أن  44،كما نصت المادة <<منع إستخدام القوة المسلحة إلا للأغراض المشتركة
  .<<...القوة،فإنھ قبل أن یطلب من عضو غیر ممثل فیھ تقدیم القوات المسلحة مجلس الأمن إستخدام
فسیاق تلك النصوص یفید أن لفظ القوة الوارد في المیثاق إنما یعني القوة المسلحة فقط،ولا ینصرف إلى ما یسمى 
  (3).یدیولوجيالعدوان الاقتصادي أو العدوان الإب
ھو القوة " القوة"المیثاق تؤكد أن مراد واضعي المیثاق من لفظ  من 4/2أن الأعمال التحضیریة للمادة * 
المسلحة دون غیرھا،حیث كان من بین الاقتراحات التي عرضت بشأن صیاغة ھذه المادة الاقتراح الذي تقدمت 
من قبیل الإستخدام غیر " الضغط الاقتصادي"بھ البرازیل خلال مؤتمر سان فرانسیسكو،وكان یھدف إلى إعتبار 
  (4).مشروع  للقوة غیر أن ھذا الاقتراح لم یحظ بالموافقة وتم إستبعادهال
  .للقوة المحظور إستخدامھا  أنصار التفسیر الواسع: الثاني الإتجاه 
أوسع معنى وأشمل من " إستعمال القوة"یمیل أنصاره إلى التفسیر الواسع لمعنى القوة،على أساس أن عبارة   
المنصوص علیھا في " القوة المسلحة"تختلف عن  4/2لمنصوص علیھا في المادة كما أن القوة ا،"الحرب"كلمة 
من المیثاق،وإذا كان في نیة واضعي المیثاق أن یقتصر معناھا على النواحي العسكریة لكانوا قرنوھا  15المادة 
  ".المسلحة"بكلمة 
تي تنطوي على إستخدام القوة ومن ناحیة أخرى لم یفرق المیثاق في أحكام فصلھ السابع بین الإجراءات ال
المسلحة،وبین تلك التي لا تنطوي على مثل ذلك،ومن ثمة فإن القوة لا تعني القوة المسلحة وحدھا،بل تشمل أیضا 
جمیع صور إستخدام القوة أو العنف أو الضغط،ولا سیما ما یعرف بالعدوان الاقتصادي والعدوان 
  _________________ (5).یدیولوجيالإ
  .27،المرجع السابق،صمد سعید الدقاقمح(: 1)
  .291،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
  .14،المرجع السابق،صالسید مصطفى أحمد أبو الخیر(:3)
  .391،نفس المرجع،صالسید مصطفى أحمد أبو الخیر(:4)
  . 812،ص5891النھضة العربیة،القاھرة،مصر،   ،دارل،الأمن القومي والامن الجماعي،الطبعة الأولىممدوح شوقي مصطفى كام(: 5)
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   أنصار التفسیر التوفیقي :تجاه الثالثالإ
یذھب أنصاره إلى القول بأن الضغوط الاقتصادیة إذا مورست بدرجة كبیرة فإنھا تمثل إستعمالا للقوة یدخل    
ھدف تخذ صورة متطرفة وتفي نطاق الحظر،بالإضافة إلى أن لفظ القوة یمكن أن یضم الضغوط السیاسیة التي ت
  .قلیمي لدولة معینةإلى المساس بالإستقلال السیاسي والإكتمال الإ
من المیثاق،جاء في صورة  4/2الوارد في المادة " التھدید باستعمال القوة أو إستخدامھا"وما یؤید ذلك أن تعبیر 
إلى كافة أنواع الضغوط عامة ومطلقة بحیث یمكن أن ینصرف لیس فقط إلى القوة المسلحة،وإنما أیضا 
الإقتصادیة والسیاسیة وغیرھا إذا ما وصلت إلى درجة من الجسامة تعادلھا بالقوة المسلحة،ھذا بالإضافة إلى أن 
ستقلال السیاسي لأیة دولة،والتي تمارس بصورة الموجھة ضد سلامة الأراضي أو الإ القوة المحظورة ھي القوة
ت القوة المسلحة وحدھا ھي التي من شأن ممارستھا حدوث ذلك،بل إن لا تتفق ومقاصد الأمم المتحدة،ولیس
  (1).ممارسة الضغوط السیاسیة ضد دولة معینة قد یؤدي إلى نتائج مماثلة وبطریقة ملموسة أیضا
من میثاق الأمم  4/2ستخدام القوة الوارد في المادة وأنا أذھب إلى تأیید إتجاه التفسیر الواسع لمبدأ حظر إ   
  :دة،لما یأتي من مبرراتالمتح
من المیثاق جاء عاما،ولم یخصص ولو كان المقصود بھ القوة  4/2مصطلح القوة الوارد في نص المادة  -
مما یعد دلیلا على استیعاب كلمة القوة لكافة أنواع  - ولكن ذلك لم یحدث -ت كلمة المسلحة المسلحة لورد
المسلحة،وخیر  قوةیة تكون أشد خطورة من الالقوة،كما أن ھناك بعض الضغوط الاقتصادیة والسیاس
العراق وآثارھا المدمرة على الإنسان والدولة  دولة جراءات الحظر الاقتصادي علىمثال على ذلك إ
  (2).العراقیین
ن یحمي الدول من المیثاق،ومن شأن ذلك أ 4/2ادة وبالتالي نرى أنھ تنطبق علیھا نفس الأحكام الواردة في الم 
ات رغامھا على تنفیذ سیاسمن الضغوط الاقتصادیة والسیاسیة،لإ یفة التي تتعرض كل یوم للعدیدالنامیة الضع
   (3).ستعماریة الكبرىمعینة تحقیقا لمصالح الدول الإ
ستخدام القوة،حیث ذھب بعض الفقھاء إلى القول في الفقھ حول الصورة المحظورة لإ ھذا وقد ثار خلاف آخر     
باستخدامھا الداخل في نطاق الحظر،موجھا ضد سلامة الأراضي أو ستعمال القوة أو التھدید نبغي أن یكون إبأنھ ی
أما إذا كان إستعمال  .ستقلال السیاسي لأیة دولة،أو یمارس على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدةالإ
تلتزم  ،فإنھا تعتبر مشروعة ولاالقوة أو التھدید باستخدامھا موجھا إلى أي ھدف آخر غیر تلك الأھداف السابقة
  .متناع عنھاالدول بالإ
ل مطلقة،ویؤكد ذلك ما تضمنتھ الأعمابینما ذھب إتجاه آخر في الفقھ إلى القول بحظر إستعمال القوة بصفة    
من أن ذلك التحدید لصور إستخدام  -الأممي الذي تم فیھ وضع المیثاق -" سان فرانسیسكو"التحضیریة لمؤتمر 
ذكر تعبیر  جاء بقصد التوضیح لا التضییق من نطاق الحظر،ثم إن الحرص على 4/2الوارد في المادة القوة 
جاء لإعطاء الدول الصغرى ضمانات خاصة،كما أن ھذا " ستقلال السیاسي لأیة دولةسلامة الأراضي أو الإ"
تھم الدولة،كما أن ما جاء في نھایة التعبیر قد أستعمل في أكثر من مناسبة كإطار یضم كافة الحقوق القانونیة التي 
الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من شمول الحظر للقوة المستعملة على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم 
ستخدام القوة في العلاقات الدولیة،باعتبار أن حفظ السلم بوضوح امتداد الحظر إلى كل صور إ المتحدة،یفید
  (4).م مقاصد الأمم المتحدةوالأمن الدولیین یعد من أھ
  .الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة/ 2
الواردة على مبدأ تحریم استخدام القوة ھو مبدأ الدفاع الشرعي (المیثاقیة)إن من بین أھم الاستثناءات القانونیة    
س الأمن في حالة تھدید دولة أو مجموعة دول للسلم عن النفس،والأعمال القمعیة والقسریة التي یتخذھا مجل
من المیثاق  1/35 التدابیر التي تتخذ ضد الدول الأعداء بمقتضى المادة،(الدفاع الشرعي الجماعي)والأمن الدولي
الأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولیین التي تتخذھا الدول الخمس الدائمة العضویة في 
  (5).لأمن،حالة الكفاح المسلح لتقریر المصیرمجلس ا
  .216.316،ص4791جویلیة ،61السنة الـ،2العددلة العلوم القانونیة والاقتصادیة،مجلشرق الأوسط ونظام الأمن الجماعي،حرب اإبراھیم العناني، (:1)
  .34،صالسابق المرجع،السید مصطفى أحمد أبو الخیر(:2)
  .591و 491المرجع السابق،ص ،سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
  .44و 34إبراھیم العناني،نفس المرجع،ص (:4)
  .741صعلى العراق،مركز الحضارة للدراسات،أزمة القانون الدولي المعاصر في ضوء العدوان الأمریكي محمد شوقي عبد العال،(: 5)
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الحق في إستخدام ،الإنساني التدخل:القانون الدولي ثلاثة إستثناءات أخرى تتمثل في كل من أضاف فقھاء و   
  .القوة لفرض إحترام القانون في حالات فشل أجھزة الأمم المتحدة في القیام بواجبھا أوالحق في مساعدة الذات
  ".إنكار الحقوق الدولیة"وأخیرا الحق في الحمایة المسلحة للحقوق التي تتعرض للإنكار عنوة 
  .حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة الاستثناءات القانونیة الواردة على مبدأ/ 1- 2
  .سلامة الدولة وإستقلالھا الدفاع الشرعي عن  /1-1- 2
إستعمال قدر لازم من القوة لرد إعتداء حال غیر مشروع ( ESNEFED FLES)یقصد بالدفاع الشرعي   
تتعرض لعدوان مسلح ضد رد الفعل التلقائي والفوري لدولة >>:على النفس أو المال،كما یقصد بالدفاع الشرعي 
ھذا العدوان مستخدمة القوة المسلحة بالقدر الذي یتناسب مع ما تعرضت لھ،ویستھدف رد العدوان وصیانة كیان 
  (1).<<من میثاق الأمم المتحدة 15الدولة،حیث أستخدم في ھذا المعنى في المادة 
موعة من الدول،باستخدام القوة لصد الحق الذي یقرره القانون الدولي لدولة أو مج>>:ویعرف البعض بأنھ 
عدوان مسلح حال وقوعھ ضد سلامة إقلیمھا أو إستقلالھا السیاسي،شریطة أن یكون إستخدام القوة ھو الوسیلة 
الوحیدة لدرء ذلك العدوان ومتناسبا معھ،ویتوقف ذلك حتى یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم 
  (2).<<والأمن الدولیین
فرادى  للدول الحق الطبیعيلیس في ھذا المیثاق ما یضعف أو ینتقص >> :من المیثاق الأممي 15لمادة اوتنص 
وذلك إلى أن یتخذ مجلس  أو جماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة
خذھا الأعضاء إستعمالا لحق الدفاع عن النفس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي،والتدابیر التي إت
بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ المستمدة من  - تبلغ إلى المجلس فورا،ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس 
من الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لإتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن  - أحكام ھذا المیثاق
  .<<ھ إلى نصابھالدولي أو إعادت
تفید بأن ھذه المادة لیست منشأة لحق الدفاع الشرعي من المیثاق، 15في المادة  ةالوارد الحق الطبیعيإن عبارة   
ھ فقط،إذ ورد النص على حق الدفاع الشرعي في العدید من الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بشؤون لبل ھي كاشفة 
وخلافا لما یوجب نص المادة  - أیضا الإشارة " طبیعي"د من وراء كلمة وقد یكون المقصو.السلم والأمن الدولیین
مكان الدول اء في منظمة الأمم المتحدة،وأن بإإلى أن ھذا الحق متاح أیضا للدول غیر الأعض -من المیثاق 15
  (3).الأعضاء في الأمم المتحدة تقدیم المساعدة للدول غیر الأعضاء فیھا والتي تقع ضحیة ھجوم مسلح
فالدفاع عن النفس أو الدفاع الشرعي ینصرف إلى الحالة التي ترد فیھا دولة ضحیة لعدوان مسلح حال على    
ھذا العدوان دفاعا عن وجودھا وإستقلالھا،وھوحق طبیعي وأصیل للدول وظیفتھ رد العدوان إلى أن یباشر 
   (4).من الدولیینسلطاتھ وصلاحیاتھ في مجال حفظ السلم والأ( مجلس الأمن)الجھاز المختص
من المیثاق أعلاه،في خصوص مضمون حق الدفاع الشرعي فقد تنازعھ  15وفیما یخص تفسیر المادة     
  .تفسیران،أحدھما ضیق والآخر واسع
   :التفسیر الواسع لحق الدفاع الشرعي /1- 1-1- 2
حق لجمیع الدول الأعضاء في ،وتأخذ بالتفسیر الواسع والذي یعطي ال"النظریة المقررة"تسمى ھذه النظریة بـ  
  .الھیئة وغیر الأعضاء بصفة فردیة،أو جماعیة في ممارسة حقھم في الدفاع الشرعي
وسبب ذلك في إعتقادي ھو إخفاق نظام الأمن الجماعي المنصوص علیھ في الفصل السابع من میثاق الأمم 
الذي كان موجودا بین الدول المتحدة،وكذلك للتوتر الموجود بین الشرق والغرب،وأیضا بسبب التوتر 
  .ستعماریة وبین الأقالیم التي تحت نفوذھاالإ
وكل ھذه الأسباب جعلت الدول تبدأ تدریجیا بتفسیر حق الدفاع الشرعي تفسیرا واسعا،حتى یشمل الإعتراف 
ب كذلك ذھب أصحا. بالحق في الدفاع الشرعي عند وقوع ھجوم مسلح أو عدوان أو حتى مجرد تھدید بالعدوان
إذا كانوا في حالة خطر بحق الدفاع الشرعي الوقائي وحمایة مواطنیھا في الخارج،ھذا المفھوم إلى الإعتراف 
  (5).وللرد على العدوان غیر المباشر
  .932،المرجع السابق،صعمر سعد الله(:1)
  .36،ص7002لنشر و التوزیع،عمان،الأردن،ولى،دار الثقافة لنایف حامد العلیمات،جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،الطبعة الأ (:2)
  .136و 036،المرجع السابق،ص عماد الدین عطا الله المحمد (:3)
 .77،ص4002ار وائل للنشر،عمان،الأردن ،محمد خلیل الموسى،إستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،الطبعة الأولى،د (:4)
الجامعة  داروق للبحوث القانونیة والاقتصادیة،مجلة الحقفي أفغانستان وحق الدفاع الشرعي، التدخل العسكري الأمریكي:انعلي سیف النامي،مقالة بعنو(: 5)
  .32.42.52صالجدیدة،الاسكندریة،مصر،
  - 45 -
 
   :لحق الدفاع الشرعي ضیقالتفسیر ال /2- 1-1- 2
لا تعترف بالحق في الدفاع ،وھي "النظریة المنشئة"أو " نظریة المفھوم الضیق"تسمى ھذه النظریة بـ  
  .الشرعي إلا في أضیق الحدود التي تجعل لھ مضمونا كاملا ومحددا
كذلك یرى أنصار ھذا المفھوم ،الوقائيوأنصار ھذا المفھوم ینكرون ویرفضون فكرة الحق في الدفاع الشرعي 
المتحدة،وأھمھا المحافظة  الضیق أن المفھوم أقرب إلى الصواب وأنھ یتفق فعلا مع روح المیثاق ومبادئ الأمم
  .على السلم والأمن الدولیین ومنع العدوان
من المیثاق واضحة وصریحة في وضع الشروط والقواعد الواجب توافرھا عند ممارسة  15ویرون أن المادة 
حق الدفاع الشرعي،فقد تم وضع شروط لممارسة ھذا الحق إذا إعتدت قوة مسلحة أخرى،بمعنى أن إستعمال حق 
وكذلك ھناك شرط التناسب وذلك  اع الشرعي لا یجوز إلا إذا وقع ھجوم أو عدوان مسلح على الدولة المدافعةالدف
واشترطت المادة .بأن لا یجوز أن یتم إلا بعد وقوع العدوان،وأن یكون بوسیلة مناسبة أو مساویة لوسیلة العدوان
ة إلى المجلس فورا بوصفھ الجھة الوحیدة المنوط أیضا إشراف مجلس الأمن الدولي،وأن تبلغ التدابیر المتخذ 15
  (1).بھا حفظ السلم والأمن الدولیین
ھذا وقد حرصت الدول حرصا شدیدا على تضمین میثاق الأمم المتحدة نصا یعالج الدفاع عن النفس،بعد أن   
عترف بھ للدول تولدت لدیھا تخوفات كبیرة من أن یعاني مجلس الأمن من الجمود والشلل،جراء حق النقض الم
  (2).دائمة العضویة في مجلس الأمن
من میثاق الأمم المتحدة  15من خلال تحلیلنا للتعریفات السابقة لمفھوم الدفاع الشرعي،وربطھا بنص المادة    
من الشروط،یجب توافرھا في كل من العدوان الواقع وفي الرد على ھذا العدوان بطریق ستنتاج مجموعة یمكن إ
  :عي،وھذه الشرط تتمثل فیمایليالدفاع الشر
  :الشروط الواجب توفرھا في العدوان/ 2-1- 2
یشترط في العدوان أن یكون مسلحا وغیر مشروع،وأن یكون حقیقیا وحالا ومباشرا،وأن یرد على الحقوق   
ط مثلة في حق سلامة الإقلیم والإستقلال السیاسي وحق تقریر المصیر،ویتبین من ذلك أن شروتالجوھریة الم
  :العدوان تنحصر في ثلاث
  :مسلح غیر مشروع عدوانأن یحدث /1- 2-1- 2
یشترط في العدوان أن یكون غیر مشروع طبقا لقواعد التجریم الدولیة،فإن إنتفت ھذه الصفة لم یعد للدفاع في    
اتھا مواجھتھ محل،وتكون الدولة مرتكبة لعدوان مسلح عندما تقوم دولة أو مجموعة من الدول باستخدام قو
تراقب وتوجھ بأوامر الدولة ( المكونة من أفراد خاصة)المسلحة النظامیة أوغیر النظامیة،أو العصابات المسلحة
داخل إقلیم دولة أخرى،أو ضد إقلیمھا أو ضد قواتھا الموجودة على ھذا الإقلیم أو في أعالي البحار،أو ضد قواتھا 
ا ضرورة توافر القصد العدواني لدى الدولة المعتدیة،وأن التي تتمركز في بلد أجنبي،ویشترط في العدوان ھن
ویتبین ذلك من حجم الأسلحة المستخدمة فیھ وطبیعتھا،كأن یتم    (3).یتوافر في الھجوم المسلح صفة الجسامة
وھنا . الھجوم بواسطة أسلحة نوویة أو بألغام بحریة أو من خلال صواریخ موجھة بالرادار أو الأقمار الصناعیة
ح إشكالیة تتمثل في أي وقت یعد الھجوم العسكري متحققا وبادئا؟ خصوصا مع تطور ودقة الأسلحة تطر
ھل یكون ذلك بمجرد إطلاق الصاروخ؟ أم من اللحظة التي یصیب فیھا أراضي الدولة الضحیة وینفجر .الحدیثة
طي الحق للضحیة الدفاع عن فیھا؟ وما ھو حد الجسامة المطلوبة لاعتبار  إستخدام القوة المسلحة عدوانا یع
   (4).النفس؟
من المیثاق للدولة المعتدى علیھا سلطة تقدیریة في تحدید وقوع عدوان مسلح ضدھا،على  15وقد تركت المادة   
أن یخضع ھذا التحدید للمراقبة وفحص لاحقین من مجلس الأمن،وھذا ما یجعل الدولة التي تستعمل حق الدفاع 
  (5). في إستعمال حقھا ھذا الشرعي بعیدة عن التعسف
وبالتالي فإنھ لإمكان رد الدولة یجب أن یكون العمل المسلح الموجھ ضدھا یتصف بعدم الشرعیة،أي أنھ مخالف 
  (6)الدولي،أما إذا كان إستخدام القوة في إطار التعاون العسكري  لمیثاق ومقاصد الأمم المتحدة ولأحكام القانون
  .62و 52السابق،ص ،المرجععلي سیف النامي(: 1)
  .77،المرجع السابق،صمحمد خلیل الموسى (:2)
  .09ص،6002،الجزائرعبد العزیز العشاوي،أبحاث في القانون الدولي الجنائي،الجزء الثاني،الطبعة الأولى،دار ھومة،(: 3)
  .08،نفس المرجع ،صمحمد خلیل الموسى (:4)
  .681و 581صمرجع سابق ئي،القانون الدولي الجنا الجرائم الدولیة في محمد عبد المنعم عبد الغني،(:5)
  .08،نفس المرجع ،صمحمد خلیل الموسى (:6)
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الدول في إطار مناورات عسكریة،أو في إطار تعاون لصد ھجمات إرھابیة أو متمردین أو ما شابھ،فھنا لا بین 
  .تطرح إشكالیة شرعیة إستخدام القوة في إقلیم دولة أجنبیة
لا یمكن  - مثلا -المطلوبة لاعتبار إستخدام القوة عدوانا فھي من المسائل النسبیة،إلا أنھ وفي یخص الجسامة    
بأي حال من الأحوال التذرع بحق الدفاع الشرعي،في حالة حدوث إطلاق نار من قبل فرقة صغیرة لحرس 
ر إستخدام حق الحدود على قوة أخرى صغیرة في دولة أخرى،لكونھا أمر لیس من الجسامة الكافیة التي تبر
   (1).الدفاع الشرعي
  :أن یكون العدوان المسلح حالا /2- 2-1- 2
یعني ذلك أن یكون العدوان قد بدأ بالفعل ولكنھ لم ینتھ بعد،وفي ھذه المسألة یختلف القانون الدولي الجنائي عن   
لا أو وشیك الوقوع،أما القانون الداخلي،حیث ینشأ حق الدفاع الشرعي في القانون الداخلي سواء أكان الخطر حا
من میثاق الأمم المتحدة لا یثور حق الدفاع الشرعي،إلا إذا كان  15في القانون الدولي الجنائي فطبقا للمادة 
في حالة ( أو الحرب العدوانیة الوقائیة)الخطر حالا ومباشرا،وفي ھذه الحالة لا ینشأ حق الدفاع الشرعي الوقائي
   (2).والعدوان المسلح في المستقبل العدوان المسلح الوشیك الوقوع
إلا أن ھناك إتجاه في الفقھ تسانده بعض الدول،ترى أنھ من حق الدولة المھددة بخطر إستخدام قوة وشیك أو     
قریب أن ترد بإستخدام القوة المسلحة دفاعا عن نفسھا على سبیل الإحتیاط ولیس الإستباق فحسب،بل یذھبون إلى 
،وحججھم في (أي ضد تھدید غیر وشیك وغیر قریب)دفاعھم عن إستخدام القوة الوقائي أكثر من ذلك من خلال
ھو من الضخامة  -كما في حال الإرھابیین المسلحین بسلاح نووي -ذلك أن الضرر المحتمل لبعض التھدیدات 
  .بحیث لا یمكن للدولة المخاطرة بانتظار حتى تصبح تلك التھدیدات وشیكة أو فعلیة
یرون إمكانیة ذلك بعد تقدیم أدلة جیدة وكافیة،وطرحھا على مجلس  -حسب آراء أقل تطرفا لھذا الاتجاه -وبالتالي 
الأمن الذي یمكنھ أن یأذن بھذا العمل إذ اختار ذلك،وإن لم یختر ذلك،فسیكون ھناك وقت لاستخدام إستراتیجیات 
  (3).ى إلى الخیار العسكريأخرى منھا الإقناع والتفاوض والردع والإحتواء،ثم النظر مرة أخر
قد ذھب إلى القول بأن العدوان یجب أن یكون واقعا بالفعل ولیس  -والذي أمیل إلى تأییده -لكن الرأي الراجح     
على وشك الوقوع،إذ لایكفي أن یكون العدوان وشیك الوقوع حتى ولو كان منطویا على تھدید باستخدام القوة أو 
بالفعل،إذ یكون في وسع الدولة الموجھ ضدھا التھدید التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن إقترن بإعداد العدة للھجوم 
من المیثاق،ھذا بالإضافة إلى أن العدوان یجب أن  93لإتخاذ ما یراه مناسبا في ھذا الصدد وفقا لنص المادة 
قلیم دولة أخرى،أما إ أو قصفیكون مباشرا،بمعنى أن تكون القوات المسلحة لدولة ما قد بدأت بالفعل في غزو
فإنھ لا  یعد حدود أو التحریض على إثارة الحرب،العدوان غیر المباشر الذي یتمثل في القیام بمناورات على ال
  (4).من قبیل العدوان الذي یستوجب قیام حالة الدفاع الشرعي
  :أن یرد العدوان على أحد الحقوق الأساسیة للدولة /3- 2-1- 2
لدفاع الشرعي یجب أن تتوفر في العدوان المسلح شرط مساسھ بأحد الحقوق لكي یعترف للدولة بحق ا  
الجوھریة للدولة،ومن بینھا الأعمال العدوانیة التي تستھدف حق السلامة الإقلیمیة وحق السیادة الوطنیة وحق 
  (5). الشعوب في تقریر مصیرھا
الإقلیم :نون الدولي العام كل منبحیث یشمل إقلیم الدولة وفقا للقا: حق سلامة الإقلیم /1-3- 2-1- 2
حیث تخضع ھذه العناصر المكونة لللإقلیم لسیادة الدولة لذا یعد المساس . الأرضي،الإقلیم البحري الإقلیم الجوي
العصبة إحترام سلامة من عھد عصبة الأمم التي أوجبت على أعضاء  01بھا جریمة دولیة،وقد أكدت ذلك المادة 
من المادة  4كما نصت الفقرة . اسي لكل أعضاء العصبة،والمحافظة علیھا ضد أي عدوانستقلال السیالإقلیم والإ
" ورمبرغن"الخاصة بالعدوان وأكدتھ محاكم  من میثاق الأمم المتحدة،كما أجمعت علیھا كافة التعاریف 2
نة القانون واعتبرت العداون المسلح على حق سلامة الإقلیم یشكل جریمة دولیة،كما أكدت ذلك لج" طوكیو"و
  (6).ة إقلیمھا في ممارسة حق الدفاع الشرعيحیث أقرت بحق الدولة المعتدى علیھا سلامم 0591الدولي لسنة 
  .09،المرجع السابق،صمحمد خلیل الموسى (:1)
  .781و 681محمد عبد المنعم عبد الخالق،المرجع السابق،ص(: 2)
  .47و 37ص،4002الأمن الجماعي واستعمال القوة،،3من جدول الأعمال الجزء 55یة ع،البندللجمع 95الدورة/4002/21/20،وثائق الأمم المتحدة(: 3)
  .012و 902،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  741و  641،المرجع السابق،صبوراس عبد القادر(: 5)
  .802،ص8002الإسكندریة ،دون دة،دار الجامعة الجدیعامة للجریمة الدولیة،ال دراسة في النظریة:محمد عبد المنعم عبد الغني،القانون الدولي الجنائي(: 6)
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ال في النزاع القائم بین الھند وتثور الصعوبة في حالة ما إذا كان الإقلیم متنازعا على سیادتھ،كما ھو الح   
ت ایران والإمار،والنزاع بین إ"شاكو"،والنزاع بین بولیفیا والأوروغواي حول "كاشمیر"اكستان حول إقلیم وب
،ففي مثل ھذه الحالات یمكن اللجوء إلى حلول وقتیة تتخذ "طنب الكبرى والصغرى"و" أبو موسى"حول جزر 
صورة إعلان الھدنة أو تعیین مناطق منزوعة السلاح،أو مناطق محرمة لحین حل النزاع بالطرق السلمیة أو 
نة تحكیم إذا ما اتفق أطراف النزاع على ذلك،ومن الفصل فیھ بحكم قضائي من محكمة العدل الدولیة أو حكم لج
  (1).الصعب في مثل ھذه الحالات التحقق من قیام حالة الدفاع الشرعي لدى طرف من الأطراف المتنازعة
أخیرا فإنھ یستوي أن یقع العدوان على إقلیم الدولة البري أو البحري أو الجوي،كما یستوي أن یكون كلیا أو 
العدوان المسلح من شأنھ أن یحرم الدولة من سلطتھا الفعلیة على جزء من إقلیمھا حتى ولو  جزئیا طالما أن ھذا
   (2).كان ھذا الحرمان بصفة مؤقتة،تمھیدا لإجراء مفاوضات لفض النزاع أو كان ذا صفة دائمة
عتراف بسیادة كل مجتمع الدولي الحدیث على أساس الإیقوم ال: حق الإستقلال السیاسي/2-3- 2-1- 2
على نحو لا یتعارض مع ة،دولة،وتتمثل ھذه السیادة في اختصاص الدولة بتصریف شؤونھا الداخلیة والخارجی
إلتزاماتھا الدولیة ودون أن یكون لأحد من أعضاء الجماعة الدولیة حق الاعتراض علیھا،أو التدخل في شؤونھا 
   (3).الداخلیة أو الخارجیة على السواء
ستقلال السیاسي للدولة صورة العدوان غیر المباشر بواسطة العملاء السریین،أو عن وقد یتخذ المساس بھذا الإ
طریق ترویج أفكار تناھض ماھو سائد في الدولة أو بالإمداد بالأسلحة،أو خلق اضطرابات متتابعة بارتكاب 
علیھا اللجوء  نشاط إرھابي أو تخریبي أو بممارسة ضغط سیاسي،وفي مثل ھذه الحالة لا یجوز للدولة المعتدى
إلى الدفاع الشرعي لأن العدوان لیس مسلحا من ناحیة،ولا مباشرا من ناحیة أخرى،كما أنھا لا تؤثر على 
  (4).السلامة الإقلیمیة للدولة الضحیة
یعد حق تقریر المصیر من الحقوق الأساسیة المعترف بھا في كافة المواثیق : حق تقریر المصیر /3-3- 2-1- 2
ة بالحقوق الإنسانیة،حیث ورد النص علیھ في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة الدولیة المتعلق
من العھد  1/1،إضافة إلى وروده في المادة 55والمادة 2م،وفي میثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى فقرة 8491
المصیر،ولھا أن تقرر بحریة  لكافة الشعوب الحق في تقریر>>:م6691الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 
   (5).<<...كیانھا السیاسي وأن تواصل بحریة نموھا الإقتصادي والاجتماعي والثقافي
وقد أكد حق الشعوب في تقریر مصیرھا عن طریق ممارستھا حق الدفاع الشرعي ماجاء في المشروع    
م،حیث أجاز المشروع للشعوب 0791سنة السوفیتي،المقدم إلى اللجنة الخاصة للجمعیة العامة للأمم المتحدة ل
التابعة إستخدام القوة المسلحة من أجل الحصول على حقھا في تقریر مصیرھا،طبقا لقرار الجمعیة العامة رقم 
  (6) .51/4151
ستقلال السیاسي،بمعنى أن أي قا بحق السلامة الإقلیمیة وحق الإالمصیر إرتباطا وثی رھذا ویرتبط حق تقری   
وبالتالي .حق تقریر المصیر ھو في نفس الوقت إعتداء على السلامة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي إعتداء على
فإن الشعوب التي تناظل من أجل تحریر أراضیھا المغتصبة،ونیل الإستقلال وحق تقریر المصیر ھي في حالة 
للشعب الفلسطیني المناظل سبة دفاع شرعي إلى أن تتمكن من استرداد تلك الحقوق المسلوبة،كما ھو الحال بالن
سترداد حقوقھ المسلوبة،وبناء دولتھ المستقلة وتقریر مصیره ومن ثم فإن نظال الشعب الفلسطیني یعد من أجل إ
   (7).إستخداما لحق الدفاع الشرعي ضد الإحتلال الإسرائیلي
  :شروط الدفاع الشرعي/1-1- 1-1- 2
،ولكي یكون ھذا الدفاع مباحا ومشروعا،فإنھ یلزم أن تتوافر لھ لدرء الإعتداء یعد فعل دفاع إن كل فعل یصلح  
بعض الشروط التي یتطلبھا القانون الدولي لاسباغھ بالمشروعیة،ویمكن حصر تلك الشروط في شرطین 
   (8).یتمثل في كونھ متناسبا مع جسامة الإعتداء أولھما یتمثل في كون فعل الدفاع لازما،وثانیھما: أساسیین
  .112و 012،المرجع السابق،ص جاد عبد الرحمان واصل سامي (:1)
  .291محمد عبد المنعم عبد الخالق،المرجع السابق،ص(: 2)
  .112،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:3)
  .604،ص3791دار النھضة العربیة،القاھرة،محمد محمود خلف،الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، (:4)
  .المادة الأولى من العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة أنظر(: 5)
  .591و 491محمد عبد المنعم عبد الخالق،نفس المرجع،ص(: 6)
  .802العامة للجریمة الدولیة،ص دراسة في النظریة:محمد عبد المنعم عبد الغني،القانون الدولي الجنائي(: 7)
  .312و 212،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:8)
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ویقصد بشرط اللزوم أن یكون عمل الدفاع الشرعي لرد العدوان ھو الوسیلة : شرط اللزوم /1-1-1- 1-1- 2
وبالتالي تتصل بعملیة الدفاع .الوحیدة لصده،ولا یمكن أن تلجأ الدولة إلى وسائل أخرى مشروعة لنیل حقوقھا
  :الشرعي ثلاث أمور ھي
  .لصد العدوان أن یكون الدفاع ھو الوسیلة الوحیدة -
  .أن توجھ أعمال مقاومة العدوان إلى مصدر العدوان أو الخطر -
  .أن یكون صد العدوان صفة مؤقتة -
بمعنى أن لا توجھ وسیلة أخرى غیر اللجوء للقوة : ھو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان الدفاع/ 2-1-1- 1-1- 2
ان،ولا تستخدم فیھا القوة فلا یكون فعل الدفاع لصد العدوان فإن وجدت وسیلة أخرى یمكن بھا الرد على العدو
مباحا،ویعتبر الفعل الذي تأتیھ الدولة في ھذه الحالة عدوانا،یبیح الدفاع الشرعي ضدھا وعلیھ إذا تمكنت الدولة 
المعتدى علیھا من الإستعانة في وقت مناسب بمعونة منظمة دولیة،وكانت ھذه المعونة كافیة لحمایتھا من العدوان 
   (1).سلح المرتكب ضدھا فلا یكون للدفاع الشرعي محل في ھذه الحالةالم
أي أن یوجھ الدفاع الشرعي ضد ذات المصدر الذي صدر : توجیھ الدفاع إلى مصدر العدوان/ 3-1-1- 1-1- 2
فلا یجوز أن یكون مصدر العدوان دولة ما ویوجھ الرد إلى خرى،منھ العدوان المسلح ولا یتعدى ذلك إلى جھة أ
فعلیھ لا یجوز أثناء قیام الحرب أن تلجأ إحدى الدول المتحاربة إلى الدفاع . لة أخرى وإلا كان الرد عدوانادو
الشرعي عن نفسھا أو عن حلفائھا عن طریق إنتھاك حیاد دولة غیر مشتركة في الحرب،إذ یعتبر فعلھا في ھذه 
ومثالھا الأعمال الحربیة التي قامت بھا .عيالحالة جریمة دولیة ولا یمكن تبریره على أساس حق الدفاع الشر
   (2).إیران ضد بعض الدول الخلیجیة التي لیست طرفا في الحرب الدائرة بین إیران والعراق
ستخدام ن إاه أن تتوقف الدولة المعتدى علیھا عضومقت: الصفة المؤقتة لفعل الدفاع الشرعي/ 4-1-1- 1-1- 2
س الأمن،واتخاذه لكافة التدابیر اللازمة لحفظ السلم والأمن حقھا في الدفاع الشرعي بمجرد تدخل مجل
نظرا لأمن قد یستغرق فترة زمنیة طویلة،ویكشف لنا الواقع العملي أن اتخاذ تلك التدابیر من قبل مجلس ا.الدولیین
  (3).جراءات المتعددة التي یجب على المجلس اتباعھا،حتى یمكن التدخل لنجدة الدولة المعتدى علیھاللإ
یعتبر شرط تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء من الشروط الواجب توافرھا  :شرط التناسب / 5- 1- 1-1- 1-2 
عتداء المسلح شرط بمقتضى القانون العرفي لممارسة الدفاع الشرعي،ففعل الدفاع وتناسبھ مع فعل الھجوم أو الإ
  .م7381سنة " كارولین"مستقر منذ حادثة السفینة 
ھ العسكریة في أكدتھ محكمة العدل الدولیة في حكمھا الصادر في قضیة الأنشطة العسكریة وشب وھو الشرط الذي
تصاف الدفاع الشرعي بالضرورة والتناسب،رغم أن المحكمة لم تلجأ إلى فحص ھذا ،بوجوب إ"نیكارغوا"
 ة الأمریكیة للقوة وفقاستخدام الولایات المتحددم قانونیة إفھي انتھت بع. الشرط وتحدید مضمونھ في ھذه القضیة
  .لجملة من المعاییر الأخرى،لكنھا وصفتھ بأنھ معیار إضافي یسمح بالقول بعدم قانونیة السلوك الأمریكي
لتقریر مدى قانونیة أعمال عسكریة معینة،وبالتالي مدى كون الرد  اومن الناحیة العملیة یعد ھذا الشرط أساسی   
د عدوان،ویعتمد ھذا الشرط كذلك لتفادي التأویلات الفقھیة المختلفة یمثل دفاعا شرعیا في حالة إتیانھ ض
والمتشعبة،فتكتفي الدول في أغلب الحالات لوصف عمل عسكري ما بأنھ قانوني أو غیر قانوني بالتحقق من 
 (4).توافر شرط الضرورة والتناسب
  .الدفاع الشرعي الجماعي /2-1- 2
بیر المنصوص ادإذا رأى مجلس الأمن أن الت>> :نھالمتحدة على أمم من میثاق منظمة الأ 24المادة  تنص  
لا تفي بالغرض أو ثبت أنھا لم تف بھ جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة  14علیھا في المادة 
 ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال.والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادتھ إلى نصابھ
المظاھرات والحصر  والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة أو البحریة أو البریة التابعة لأعضاء الأمم 
  (5).<<المتحدة
  _________________________
  .741،المرجع السابق،ص بوراس عبد القادر(: 1)
  .991محمد عبد المنعم عبد الخالق،المرجع السابق،ص(: 2)
  .844رجع السابق،ص،الممحمد محمود خلف (:3)
 am.wen.halajam.www:مجلة الفقھ والقانونلي والممارسة الدولیة،حق الدفاع الشرعي بین أحكام القانون الدو:مقالة بعنوانبوعقبة نعیمة،(:4)
  .الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدةأنظر (: 5)
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أن مباشرتھ ترجع أساسا إلى الدولة التي وقع الأصل ع الشرعي عن النفس حق فردي،من البدیھي أن حق الدفا   
تنع الدول الأخرى نظام إجتماعي وجماعي سلیم،ألا تم علیھا العدوان المسلح،ومن الأوضاع البدیھیة أیضا في كل
عن التعاون مع الدولة المعتدى علیھا في رد العدوان،وذلك تحقیقا للمصلحة المشتركة في المحافظة على السلم 
  .ینوالأمن الدولی
من میثاق الأمم المتحدة حق الدفاع الشرعي الجماعي،ومع مراعاة أنھ یتعین على الدول  15وقد أقرت المادة 
التي تھب لمساعدة الدولة المعتدى علیھا أن تحترم الشروط الواجب توافرھا للالتجاء إلى القوة تطبیقا للمادة 
ل،وأن یبلغ مجلس الأمن فورا بالتدابیر التي اتخذھا لرد المذكورة،ومنھا أن یكون ھناك اعتداء مسلح قد وقع بالفع
ھذا الإعتداء ،وأن تلتزم ھذه الدول بقرارات مجلس الأمن في الكف عن استعمال القوة عندما یتخذ المجلس 
  .التدابیر الكفیلة بالمحافظة على السلم والأمن الدولیین
عضائھ المساعدة المتبادلة فیما بینھم خول لأیقلیمي ود تنظیم أو اتفاق إویفترض الدفاع الشرعي الجماعي وج   
م مثالا لذلك،حیث اعتبر أن أي تدخل 3281الموقع عام " مونرو"وان مسلح،ویعد مبدأ دإذا تعرض أحدھم لع
  (1).أوروبي في شؤون إحدى الولایات المتحدة الأمریكیة مبررا كافیا للدفاع الشرعي من جانب باقي الولایات
من المیثاق قد أشارت إلى حق الدفاع الشرعي الجماعي،إلا أنھا لم تحدد مضمون ھذا  15المادة وبالرغم أن    
الحق وكیفیة ممارستھ،وبناءا علیھ فقد استقر في الفقھ الدولي أن حق الدفاع الشرعي الجماعي یستلزم وجود 
جغرافیا واجتماعیا،مثل الجامعة تنظیم إقلیمي لممارستھ،وغالبا ما یتكون ھذا التنظیم من مجموعة دول متقاربة 
،وإتحاد أوروبا الغربیة 8491م،ومنظمة الدول الأمریكیة التي أعید تنظیمھا عام 5491العربیة التي أنشأت عام 
یتخذ ھذا التنظیم الإقلیمي م،وقد 3691م،ومنظمة الوحدة الإفریقیة التي أنشأت عام 9491الذي أنشىء عام 
    (2).م5491ل الأطلسي الذي أنشأ عام حلاف عسكریة،مثل حلف شماصورة أ
بمنأى عن التنظیمات الإقلیمیة،حیث یمكن أن تتضامن الدول مع  مارسة حق الدفاع الشرعي الجماعي ویجوز م
الدولة المعتدى علیھا فور وقوع العدوان علیھا دون أن یبنى ذلك على تنظیم أو ترتیب سابق،وفي ھذه الحالة تقوم 
الأخرى لصد العدوان الواقع علیھا،وھذا ما حدث إبان  لبطلب العون والمساعدة من الدو الدولة المعتدى علیھا
م،حیث طلبت حكومة الكویت الشرعیة 0991أوت  20أزمة الخلیج الثانیة الناجمة عن غزو العراق للكویت في 
یمیة أو یمات إقلوبعض الدول الخلیجیة المجاورة لھا،مساعدة بعض الدول الأجنبیة التي لا تربطھا بھا تنظ
ى أي من الدول المجاورة لعدوان العراق على دولة الكویت ومنع تقدمھ للإعتداء ع إتفاقیات دفاع مشترك،لدرء
  (3).لھا
  .ھذا وقد ثار التساؤل عما إذا كان للدول التي ترغب في المساعدة أن تتدخل من تلقاء نفسھا لرد العدوان ؟    
الدولي إلى أن حق الدفاع عن النفس ھو حق للدولة المعتدى علیھا،والدول حیث ذھب الرأي الراجح في الفقھ 
الأخرى إنما تقدم المساعدة فحسب،والمساعدة وإن لم تكن مقررة في إتفاق سابق فإنھا لا تقدم إلا بناءا على طلب 
" جانیرو ریو دي"صریح من الدولة المعتدى علیھا،ھذا وقد حرصت الدول الأمریكیة الموقعة على إتفاقیة 
م على النص على ذلك صراحة،وھذا یتفق مع الأوضاع السیاسیة والقانونیة السلیمة 7491سبتمبر  20بتاریخ 
ویترتب على ذلك أنھ إذا تدخلت دولة عسكریا بحجة مساعدة الدولة المعتدى علیھا،ودخلت قواتھا إقلیم ھذا البلد 
لا غیر شرعي یحق للدولة المعتدى علیھا أن تصفھ بدون الحصول على موافقتھا،فإن ذلك یمكن اعتباره تدخ
   (4).بالإعتداء وتقاومھ بالسلاح،شأنھ في ذلك شأن الإعتداء الأول الواقع علیھا
  (.701أو المادة  1/35بمقتضى المادة )التدابیر التي تتخذ ضد الدول الأعداء /3-1- 2
یستخدم مجلس الأمن التنظیمات والوكالات >>:ھمن المیثاق الأممي على أن 35تنص الفقرة الأولى من المادة    
أما التنظیمات .الإقلیمیة في أعمال القمع كلما رأى ذلك ملائما،ویكون عملھا حینئذ تحت مراقبتھ وإشرافھ
بأي عمل من أعمال القمع بغیر إذن المجلس  والوكالات نفسھا فإنھ لا یجوز بمقتضاھا أو على یدھا القیام
،أو التدابیر 701من المادة 2ابیر التي تتخذ ضد أیة دولة من دول الأعداء المعرفة في الفقرة ویستثنى مما تقدم التد
   (5)العدوان من جانب دولة من تلك الدول  منع تجدد سیاسةیكون المقصود بھا في التنظیمات الإقلیمیة التي 
  .326ھیم العناني،المرجع السابق،صإبرا،أنظر أیضا 022و 912،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .69و 59لعام،دار النھضة،مصر،دون سنة نشر،صنبیل أحمد حلمي،الإرھاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي ا (:2) 
  .79إبراھیم العناني،المرجع السابق،ص (:3)
  .122،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .542و 442لسابق،ص،المرجع امحمد سعید الدقاق(: 5)
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بالمسؤولیة عن  -أن یحین الوقت الذي قد یعھد فیھ إلى الھیئة بناء على طلب الحكومات ذات الشأنوذلك إلى  -
  .<<منع كل عدوان آخر من جانب أیة دولة من تلك الدول
ثناء الحرب لیس في ھذا المیثاق ما یبطل أو یمنع أي عمل إزاء دولة كانت أ>>:من المیثاق 701وتنص المادة  
العالمیة الثانیة معاونة لاحدى الدول الموقعة على ھذا المیثاق إذا كان ھذا العمل قد أتخذ أو رخص بھ نتیجة لتلك 
  .<<الحرب من قبل الحكومات المسؤولة بالقیام بھذا العمل
ھریة على ستثناء قد فقد علھ وجوده،وذلك بعد أن طرأت تغییرات جویستنتج من نص المادتین أن ھذا الإ  
ول الأعداء في ھذه المادة والتي الظروف الدولیة التي كانت سائدة وقت الحرب العالمیة الثانیة،وأصبحت الد
  (1).ستھدفت بھذا النص وھي ألمانیا،إیطالیا والیابان أعضاء في الأمم المتحدةإ
ا الدول الخمس دائمة الأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولیین التي تتخذھ /4-1- 2
  .من المیثاق 601العضویة في مجلس الأمن بمقتضى المادة 
إلى أن تصیر الإتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة الثالثة >> :من المیثاق على أنھ 601تنص المادة 
ؤولیاتھ وفقا والأربعین معمولا بھا على الوجھ الذي یرى معھ مجلس الأمن أنھ أصبح یستطیع البدء في تحمل مس
 03شتركت في تصریح الدول الأربع الموقع في موسكو في یة والأربعین،تتشاور الدول التي إللمادة الثان
عضاء تتشاور الدول الخمس مع أم ھي وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصریح،كما 3491أكتوبر
عن الھیئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم الأمم المتحدة الآخرین،كلما اقتضت الحالة للقیام نیابة 
  . <<والأمن الدولیین
وتشیر ھذه المادة إلى قیام الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن بالنیابة عن الأمم المتحدة،بالأعمال 
وإدارة الأمم  المشتركة اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین،في حالة عدم وجود قوات مسلحة تحت سیطرة
ذ إنشائھا،ولذلك فمن من المیثاق،وتلك ھي الحالة القائمة علیھا الآن تلك المنظمة من 34المتحدة،طبقا لنص المادة 
من  601ستخدام القوة المسلحة إذا كان ذلك لازما لحفظ السلم والأمن الدولیین طبقا للمادة المتصورھنا إ
  (2).المیثاق
  .لتقریر المصیرحالة الكفاح المسلح  / 5-1- 2
لم یكن القانون الدولي التقلیدي یعترف للشعوب والأمم المختلفة بالحق في تقریر المصیر،بل كان یعترف    
بالإستعمار كوسیلة مشروعة لاكتساب السیادة على الأقالیم المستعمرة،ویجتھد في بیان التنظیم القانوني لھذه 
ات الفقھیة ولم یكتسب خلال ھذه الفترة سوى قیمة سیاسیة،أما الظاھرة ومن ثم فقد ظل ھذا الحق حبیس المؤلف
عض لم یحل بین ب لا مع إبرام میثاق منظمة الأمم المتحدة،وإن كان ذلكة القانونیة فلم تثبت لھذا الحق إالقیم
  .یك في قیمتھ القانونیةء وبین التشكالفقھا
وضاع الظالمة التي ورثھا من الحقبة التاریخیة ولكن مع إطراد تقدم المجتمع الدولي ورغبتھ في التخلص من الأ
  (3).لتطور القانون الدولي،أخذ ھؤلاء الفقھاء یتخلون عن موقفھم المعارض ویسلمون لھ بالقوة القانونیة الملزمة
ى شرعیة ستخدام القوة للدفاع عن حق تقریر المصیر في مواضع عدة،وعللمتحدة إحیث أباح میثاق الأمم ا    
كل حتلال الحربي بب للحصول على إستقلالھا وللتخلص من السیطرة الإستعماریة الأجنبیة والإكفاح الشعو
  (4).ستخدام الكفاح المسلحالوسائل الممكنة ،بما في ذلك إ
من میثاق منظمة الأمم  55و  2فقرة 1ولعل لأھم المواضع الدولیة التي نصت على ھذا الحق،ھما نصي المادتین 
  :مقاصد الأمم المتحدة ھي>>:ادة الأولى فقرة ثانیة علىالمتحدة،حیث تنص الم
إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب  - 2
  .<<تخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العامون لكل منھا تقریر مصیرھا،وكذلك إوأن یك
رغبة في تحقیق دواعي الإستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام علاقات >>:لمیثاق على أنھمن ا 55وتنص المادة 
سلیمة ودیة بین الأمم مؤسسة على إحترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب،وبأن یكون لكل 
  (5).<<...منھا تقریر مصیرھا 
  .542و 442،المرجع السابق،صمحمد سعید الدقاق(: 1) 
  .74،المرجع السابق،صالسید مصطفى أحمد أبو الخیر(:2)
حق الشعب الفلسطیني في تقریر المصیر في ضوء قواعد النمظام العالمي :مقالة بعنوانحسام أحمد محمد ھنداوي،المجلة المصریة للقانون الدولي،(:3)
  .38.48،الجمعیة المصریة للقانون الدولي،ص1991/74الجدید،المجلد
  .074،ص6002النھضة العربیة،القاھرة،مصر،الوفا،القانون الدولي والعلاقات الدولیة،دار أحمد أبو  (:4)
  .88حسام أحمد محمد ھنداوي،نفس المرجع،ص(: 5)
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حق كل أمة في إختیار شكل نظامھا السیاسي وتحدید مستقبلھا،سواء >>:ویعرف الحق في تقریر المصیر بأنھ
  .<<جزؤ منھا أم بتشكیل دولة جدیدة كان ذلك بالإنفصال عن الدولة التي تشكل
ستقلالھا السیاسي  وتحدید وضعھا الدولي سواء عتراف لھذه الشعوب بالحق في نیل إوبالتالي یتعین الإ
بالإنفصال عن الدولة التي تتبعھا،أو الإندماج أو الإتحاد مع دولة أخرى أو لتكوین دولة جدیدة مستقلة،أو 
لى ذلك فإن ھذا الجانب یقضي بالإعتراف للشعوب إضافة إ. منأ إرادتھار ترتبط بھ بللحصول على مركز آخ
   (1).باختیار شكل نظام الحكم الذي ترتأیھ جمھوري أو ملكي،رئاسي أو برلماني على سبیل المثال
صور أھم ال - في إطار حركات التحرر الوطني - ھذا ویمثل الحق في المقاومة المسلحة ضد الإحتلال الأجنبي 
قیام مجموعة من >>:طار حق تقریر المصیر،بحیث یقصد بالمقاومة المسلحةستخدام القوة في إلإ المشروعة
الأفراد باستعمال السلاح بھدف طرد المحتل أو الغازي سواء بشكل عفوي وفردي،وسواء من خلال تنظیم معین 
  .<<لا یرقى إلى درجة الجیش أو القوات المسلحة
جنبیة وإلا مارس ضد قوات أ،وأن ت"مسلحة"لمسلحة المشروعة أن تكون ومنھ ینتج أن من شروط المقاومة ا
أعتبرت قوات متمردة،إذا ما قاومت السلطة المحلیة صاحبة الشرعیة،وعندھا ینطبق علیھا البرتوكول الثاني من 
  .باعتبار ھذا العمل حربا أھلیة( م7791لسنة)بروتوكولات القانون الدولي الإنساني 
ى تحقیق أغراض یة،طالما أنھا لا تھدف إلمسلحة مشروعة وخارج إطار الجیوش النظاموتظل المقاومة ال 
ن تكمل المقاومة ھویتھا فإن علیھا أشخصیة وإلا فإنھا تصبح من قبیل الإرھاب أو الجریمة المنظمة،وحتى تس
رغم  - نیین تستھدف مواقع عسكریة فقط،وألا تتجاوز ذلك إلى بث الرعب في قلوب الآمنین من السكان المد
ستھداف المدنیین في الأرض المحتلة باعتبارھم ممثلین لدولة ي في الفقھ الدولي یعطي الحق في إوجود إتجاه قو
  (2).وإلا فإنھا تغدوا أیضا إرھابا - الإحتلال
إلا أنھ لا یعد عملا من أعمال الإرھاب ستخدام العنف،عملا مسلحا یقوم على إ( والغزو)لوإذا كان الإحتلا   
إنما یعد عدوانا إذا كانت الجھة التي قامت بھ دولة،ویخضع مثل ھذا الإحتلال لأحكام القانون الدولي العام ولا و
  (3).سیما أحكام میثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعیة العامة الخاص بتعریف العدوان
  :ومن بین أھم الجھود الدولیة في سبیل دعم حق الشعوب في تقریر مصیرھا،نذكر
م،الذي أكد على حق جمیع الشعوب 2591فیفري  5بتاریخ 545الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  قرار -
في تقریر المصیر،وطالب الدول التي تدیر أقالیم غیر متمتعة بالحكم الذاتي،بمساعدتھا على نیل ھذا 
  .الحق
لدول الأعضاء م،الذي نص على واجب ا2591دیسمبر  61الصادر في  637قرار الجمعیة العامة رقم  -
في الأمم المتحدة في دعم ومساندة الشعوب غیر المتمتعة بالحكم الذاتي،والخاضعة تحت إدارتھا في نیل 
 .حقھا في تقریر المصیر طبقا لمبادئ وروح المیثاق
الخاص بمنح الإستقلال للبلدان والشعوب  4151تبني الجمعیة العامة للأمم المتحدة للقرار رقم  -
 :تضمن النص على ما یلي المستعمرة،والذي
یناقض إنكارا  لحقوق الإنسان الأساسیة، ستغلالھ یعتبرللإستعمار الأجنبي أو سیطرتھ أو إأن خضوع الشعوب * 
  .ما نص علیھ میثاق الأمم المتحدة ویھدد قضیة السلام والتعاون في العالم
ر نظامھا السیاسي وأن تسعى في ظل لجمیع الشعوب الحق في تقریر المصیر،ولھا بمقتضى ھذا الحق أن تختا* 
  .ھذه الحریة إلى تحقیق نموھا الإقتصادي والإجتماعي والثقافي
تخلف الإقلیم على الصعید السیاسي أو الإقتصادي أو الإجتماعي أو  -بأي حال من الأحوال -یجب أن لا یتخذ * 
  .الثقافي،ذریعة لتأخیر قضیة الإستقلال
المسلحة أو أعمال القمع الموجھة ضد الشعوب غیر المستقلة،حتى تتمكن من یجب وقف جمیع أنواع الأعمال * 
  (4).ممارسة حقھا في الإستقلال التام وضمان سلامة إقلیمھا الوطني،في ظل مناخ من الحریة والسلام
  ____________________________________
  .88حسام أحمد محمد ھنداوي،المرجع السابق،ص(: 1)
  .47و 37،ص8002للنشر والتوزیع عمان،الأردن،السلام خلیفة الشاوش،الإرھاب والعلاقات العربیة الغربیة،الطبعة الأولى،دار جریر خلیفة عبد  (:2)
  .851،صالمرجع السابقسھیل حسین الفتلاوي، (:3)
  .903،المرجع السابق،صسامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  - 16 -
 
ھو قرار  - روعیة إستخدام القوة المسلحة لمقاومة الإحتلالوأكثرھا إشارة إلى مش -ولعل أھم القرارات    
جل التنفیذ برنامج العمل من أ"وافقت فیھ على م،حیث 0791أكتوبر  21المؤرخ في  1262الجمعیة العامة رقم 
  :،حیث أشارت في ھذا القرار إلى مایلي"التام لإعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
ستعمار بأي شكل من أشكالھ ھو جریمة دولیة تشكل خرقا لمیثاق الأمم المتحدة،وإعلان منح أن استمرار الإ/ 1
  .الإستقلال،للبلدان والشعوب المستعمرة ولمبادئ القانون الدولي
أن للشعوب المستعمرة حقھا الأصیل في الكفاح بجمیع الوسائل الضروریة التي في متناولھا،ضد الدول / 2
  .مع تطلعاتھا إلى الحریة والإستقلالالإستعماریة التي تق
ومادیة تحتاج إلیھا في الیم المستعمرة كل مساعدة معنویة،ضاء أن تقدم إلى شعوب الأقأن على الدول الأع/ 3
  .كفاحھا لنیل الحریة والإستقلال
من إتفاقیة  أن جمیع المناظلین الأحرار الذین ھم قید الإعتقال یجب أن یعاملوا وفقا للأحكام المتصلة بذلك/ 4
  (1).م9491أوت  21جنیف المتعلقة بأسرى الحرب الموقعة في 
  :بالإضافة إلى ذلك تدخل العدید من القواعد في مفھوم حق الشعوب في تقریر مصیرھا،ومنھا   
حق البلد في أن یختار بملأ حریتھ دستوره ومركزه السیاسي،وأن یتمتع بسیادتھ على موارده،وأن یستقل  -
  .تھ التجاریة،وأن یصون قیمھ الثقافیة والإجتماعیة بالإستقلال باختیار نظام التعلیم فیھبإقامة علاقا
حق الشعوب في أن تتصرف بحریة في ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة،دون إخلال بأي من الإلتزامات  -
قوق ئم على المنفعة المشتركة،وحرم الإعلان العالمي لحالناشئة عن التعاون الإقتصادي الدولي القا
 .نسان حرمان شعب ما من وسائل عیشھ الخاصةالإ
 .عوب المستعمرة في أن تتحرر وتحكم نفسھا بنفسھا،واختیار شكل النظام الذي تراه ملائماشحق ال -
لى أخرى یجب أن یكون عن طریق الإستفتاء من قبل سكان ذلك إن إلحاق أو ضم جزء من دولة إ -
 .الإقلیم
بغض النظر عن ة بین الدول بالحقوق والإلتزامات،رتب المساواإن حق الشعوب في تقریر مصیرھا ی -
 .عدد السكان ومساحة الإقلیم
 .ستقلال جمیع الدول والتخلص من الھیمنة الإستعماریة والتسلط الأجنبيضمان سیادة وإ -
  (2).شكال التمییز بسبب الجنس،الدین أو اللونلشعوب بأي شكل من أعدم التمییز بین ا -
  .على مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولیة الفقھیةت الاستثناءا/ 2- 2 -
ستخدام القوة المسلحة المنصوص علیھا في في میثاق منظمة الأمم المتحدة،ذھب بعض بالإضافة إلى حالات إ   
أو  لأنھا لا تتعارض والأحكام العامة لمیثاق الأمم المتحدةل بوجود حالات أخرى مشروعة دولیا،الفقھاء إلى القو
  :القانون الدولي العام،وتتمثل في ثلاث حالات ھي
  :الإنساني التدخل /1-2- 2
دتھا على دولة أخرى من أجل الإبقاء على النظام السائد فیھا أو ارصفة عامة یعني،قیام دولة بفرض إالتدخل ب    
یتخذ التدخل صور تغییره،فالتدخل ھو عمل إرادي من جانب دولة تتعرض بھ للشؤون الداخلیة لدولة أخرى،و
والتدخل . یدیولوجیاأو جماعیا،سیاسیا أو عسكریا أو إ شتى فقد یكون داخلیا أو خارجیا،وثقافیا أو اقتصادیا فردیا
وع بذلك لا یعد عملا غیر مشروع فحسب في القانون الدولي المعاصر بل یعد أحد الجرائم الدولیة طبقا لمشر
لتزام الدولي بعدم التدخل من قواعد العرف الدولي أمنھا،بحیث أصبح الإمدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة و
ستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا قاعدة العامة العرفیة التي تحرم إلتزام بالالمستقرة في ضمیر الشعوب،فبلغ الإ
متحدة،مما جعل مبدأعدم من میثاق الأمم ال 4في العلاقات الدولیة على النحو الوارد في نص المادة الثانیة فقرة 
  . التدخل أحد المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر
لیس في ھذا >>:منھ عندما ذكر أنھ( 7/2م)وقد ورد في میثاق الأمم المتحدة بنص المادة الثانیة فقرة سابعة
وإذا  <<لدولة ما المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي
مرا محظورا على المنظمة العالمیة فمن باب أولى محظور في الشؤون الداخلیة للدول الأعضاء أ كان التدخل في
  (3) .علاقات الدول بعضھا البعض
   .013،المرجع السابق،صسامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .601المرجع السابق،صسھیل حسین الفتلاوي، (:2)
  .571و 471،المرجع السابق،ص القادر بوراس عبد(: 3)
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والتدخل محظور بمقتضى القواعد الدولیة سواء كان واقعا على الشؤون الداخلیة أو الخارجیة للدول الأخرى   
وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لاقات الودیة والتعاون بین الدول،وقد تضمن إعلان مبادئ القانون الدولي الخاص بالع
ئ تتعلق بعدم التدخل،وقد أشار م الإشارة إلى عدة مباد0791العامة للأمم المتحدة عام  والذي أقرتھ الجمعیة
ختیار مكن التنازل عنھا ومنھا حقھم في إعلان بصفة خاصة إلى بعض الحقوق الأساسیة للدول والتي لا یالإ
  .نظامھا السیاسي أو الاقتصادي أو الثقافي
تجھ إلى تقیید تطبیق ع وغیر المشروع،ولذلك فإن الفقھ إلتدخل المشرووقد تصدى الفقھ الدولي لدراسة مبدأ عدم ا
  :ھذا المبدأ بمجموعة شروط یمكن تلخیصھا فیما یلي
أن یكون الرضا بالتدخل صادرا عن ھیئة تمثل حقیقة إرادة الدولة المعنیة أي الحكومة الشرعیة التي  -
  .تمثل الدولة بصورة واقعیة عن ذلك الرضا
كراه،كذلك لإرضا بالتدخل صحیحا خالیا من عیوب الرضا مثل الغلط أو التدلیس أو ایجب أن یكون ال -
 .رتضت بالتدخلللأوضاع الدستوریة للدولة التي إ یجب أن یكون قد تم وفقا
ة ما أن تراعي الدولة المتدخلة حقوق كافة الدول ولیس فقط الدولة طالبة التدخل،فلا یبرر رضا دول -
دولة طالبة لرتبطت مع اه الأخیرة بالتدخل لدى دول أخرى إوأن تقوم ھذضیھا،بتدخل دولة أخرى في أرا
ستخدام القوة في العلاقات حظر إلرضا ھنا إستثناء على مبدأ ،فا"تكتل عسكري"التدخل بمیثاق دفاعي 
 .یقدر بقدره ولا یتوسع في تفسیره( من المیثاق 4/2م)الدولیة
اعدة آمرة من قواعد القانون الدولي،كأن ترتكب أثناء التدخل لتدخل والرضا بھ،قاألا یتعارض أو یخالف  -
ومنتجا لآثاره القانونیة  أعمال عدوانیة،فالعدوان محرم في جمیع صوره وأیضا لا یعتبر الرضا قانونیا
 .ستعماريالحفاظ أو إعادة نظام إمن شأنھ  إذا كان
أي - ن لاحقا علیھ فإنھ لا ینفي عنھ ینبغي أن یكون الرضا سابقا على التدخل باستعمال القوة،فإن كا -
ناجمة عن التدخل غیر المشروع عدم المشروعیة،ولكنھ یعد تنازلا عن المطالبة بترتیب الآثار ال - تدخل
  (1).دولیةلستخدام القوة في العلاقات افي إقلیمھا بالمخالفة لمبدأ حظر إ
لمشروع دولیا،ولكن یمكن القول بأن أھم ھذه ستثنائیة للتدخل اھ الدولي لم یتفق على الحالات الإإلا أن الفق
  :الحالات ھي
  (.15و 93،7/2:المواد)التدخل الجماعي طبقا لمیثاق الأمم المتحدة -
 .تفاقي بناء على موافقة صریحة صادرة من الدولة المتدخل في شؤونھاالتدخل الإ -
 .التدخل في شؤون الدول المشمولة بالحمایة بالنسبة للدولة الحامیة -
سواء أكان التدخل فردیا أو جماعیا وفقا اع الشرعي لمواجھة خطر ھجوم مسلح،عن الذات أو الدف الدفاع -
 .من میثاق الأمم المتحدة( 15)للأحكام الواردة في نص المادة 
التدخل في حالة ما إذا كانت الدولة المتدخل في شؤونھا قد ارتكبت مخالفة خطیرة لأحكام القانون الدولي  -
خیرة دون سند دولة المتدخلة،كأن تكون ھي نفسھا قد بدأت بالتدخل في شؤون الدولة الأالعام في حق ال
 .من القانون الدولي
صدي للانتھاكات نساني لحمایة حقوق ومصالح رعایا الدولة في الخارج،أو من أجل التالتدخل الإ -
 .نسانالجسیمة لحقوق الإ
ھذا یقول بمشروعیة ھناك عددا كبیرا من الفقھ الدولي  لأننا الحالة الأخیرة وھي التدخل الإنساني،ویھمنا ھ
كما حدث في البوسنة  ستخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد دولة أخرىالتدخل،حتى لو بلغ الأمر حد إ
  .والھرسك وكوسوفا
ساني ناصر إلى تأییدھم فیما ذھبوا إلیھ،وقد قالوا بتعریف للتدخل الإوقد ذھب جانب من الفقھ الدولي المع  
لة أخرى من أجل العمل على إیقاف إنتھاكات القوانین ذلك العمل المسلح الذي تلجأ إلیھ الدولة ضد دو>>:بأنھ
نساني على الأسانید إستند أنصار التدخل الإوقد .<<نسانیةایا الدولة الأولى للاعتبارات الإنسانیة ضد رعالإ
  :الآتیة
 (2).من میثاق الأمم المتحدة( 4/2)نص المادة -
  ____________________________
  .321إلى  021،ص5991أكتوبر، 221أحمد إبراھیم محمود،تجربة التدخل في الصومال وروندا،مجلة السیاسة الدولیة،العدد (:1)
   .41و 31،ص0991إدریس،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الطبعة الأولى،بوكرا  (:2)
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 .فظة على السلام العالميالمحا -
  .القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة -
  .نسانیة للتدخل المسلحعتبارات الإالإ -
فإن ھناك علاقة  ة،علاوة على ذلكنسانیأن مقاصد الأمم المتحدة تتضمن الإعتبارات الإحیث یرى ھؤلاء الفقھاء 
نھ یضع حد النھایة لمرحلة تاریخیة كانت نسان والمحافظة على السلام العالمي،لأوثیقة بین إحترام حقوق الإ
  .تمارس فیھا الدول سیاسة القھر والظلم ضد الشعوب
على أساس أن ولیة الدولیة،اء المسؤا تقدم فإن التدخل للاعتبارات الإنسانیة یشكل أحد أسباب إنتفضافة إلى مبالإ  
ن ھناك سلوك متواتر منذ الحرب العالمیة لتزاماتھا الدولیة،وأخیرا فإحالة ضرورة تسمح للدولة بمخالفةإ ھناك
نسانیة،ونحن لا یسعنا إلا تأیید ھذا شأن التدخل المسلح للاعتبارات الإالثانیة یشیر إلى توافر القاعدة العرفیة في 
  .نسانیة منھ براءمشروعة التي ترتدي ثوب التدخل الإنساني والإجتنب المثالب والأغراض غیر التجاه إذا إالإ
  :نساني أھمھاقھ الدولي عدة شروط في التدخل الإشترط الفولكن ا   
ون لھ أي أھداف أخرى سوى العمل على إیقاف نسانیة،بمعنى أن لا یكأن یكون التدخل لمصلحة الإ -
  .نسانیةالمخالفة للقوانین الإ المعاملة
الأجنبي  نسان بالغزوأن یرحب ضحایا انتھاكات حقوق الإ أن یكون التدخل ضروریا،ومن علامات ذلك -
 .أو التدخل العسكري ضد الحكومة الدكتاتوریة
  (1).نساني الذي تم التدخل من أجلھبین العملیات العسكریة والھدف الإأن یكون ھناك تناسب  -
  :الحق في إستخدام القوة المسلحة لفرض إحترام القانون /2-2- 2
الدول تلجأ  صر التنظیم الدولي،حیث كانتسواء كان ھذا الحق مشروعا في القانون الدولي التقلیدي أي قبل ع   
حترام القانون،حیث لم تكن ھناك أجھزة متخصصة في النظام الدولي تمارس مثل ھذه إستخدام القوة لفرض إ
یفة عن طریق الحرب،أي باستخدام القوة التي كانت وسیلة مشروعة ظالمھمة،لذلك كانت الدول تمارس ھذه الو
في الحرب العالمیة الأولى  نت قوات الحلفاء تعتبر قیامھا بالحرب ضد ألمانیامن وسائل فض المنازعات،فقد كا
  .حترام القانون الدوليلفرض إ
ختفاء تدریجیا،حتى أخذت فكرة ھذا الحق في الإ" لدوليعصر التنظیم ا"لكن في القانون الدولي المعاصر    
من میثاق الأمم ( 4/2)لك في نص المادةمع مفھوم القانون ذاتھ،وتأكد ذ - من حیث المبدأ - أصبحت تتعارض 
ستخدام القوة أو التھدید بھا في العلاقات الدولیة من جانب الدول الذي نص لأول مرة على قاعدة حظر إالمتحدة 
  .بصورة مجتمعة أو منفردة بما لا یتفق والأحكام العامة في المیثاق
لات التي تفشل فیھا الأجھزة الدولیة،عن القیام االح ولكن مع ذلك فقد ظل جانب من الفقھ یتمسك بھذا المبدأ في  
ولكننا نرى أنھ في حالة فشل الأجھزة الدولیة .یفتھا بحفظ السلم والأمن الدولیین ورد الحقوق إلى أصحابھاظبو
ا ستخدام القوة للحفاظ على حقوقھا أمام حالة دفاع شرعي یبیح لھا إیفتھا،تكون الدولة المعتدى علیھظعن القیام بو
  . ولكن یجب بدایة سلوك الطرق السلمیة لفض المنازعات الدولیة
  : الحق في الحمایة المسلحة للحقوق التي تتعرض للإنكار عنوة /3-2- 2
نكارھا بصورة مخالفة للقانون في ثلاث حالات وقھا التي یتم إیتلخص مضمون حق الدولة في حمایة وتأكید حق   
  :رئیسیة، وھي
ذ تدابیر الحمایة المسلحة لتأمین إقلیمھا ضد الأعمال المشروعة المخالفة لحقوق الدولة في تخاحق الدولة في إ -
أي سلامة إقلیمھا،والرد على حالات التدخل غیر المباشر وغیر المشروع،سواء أكان ذلك في شكل مادي أو 
  .المسلحرھابیة على إقلیم الدولة لا ترقى إلى درجة الھجوم مساعدات أخرى للقیام بعملیات إ
حق الدولة الساحلیة،دولة العلم في حمایة وتأكید حقوقھا في المناطق البحریة التي تعد جزءا من إقلیم دولة أو  -
  (.قلیمي والمضایق الدولیةكما في حالة البحر الإوالتي یطبق فیھا نظام خاص للملاحة البحریة )أكثر من دولة
قلیمیة لأیة دولة،وعلى وجھ المناطق التي لا تخضع للسیادة الإ تأمین وتأكید حقوق جمیع الدول وحریاتھا في  -
  .الخصوص في سطح أعالي البحار وأسفلھا والمنطقة الإقتصادیة الخالصة
بأنھ نوع خاص من الحقوق،وأنھ یتم ممارستھ في حالات محددة وتستند " والدوك"ھذا وقد وصفھ الفقیھ    
  (2) :قواعد العرف الدولي،وأن من أھم خصائص ھذا الحق مایليو تفاقیة الدولیةمشروعیتھ إلى النصوص الإ
  . 51،المرجع السابق،صرا إدریسوكب(: 1)
  .621و 521أحمد إبراھیم محمود،المرجع السابق،ص(2)
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ستخدام القوة المسلحة م القوة المسلحة في ھذا الحق ھو إستخدام محدود،لا یرقى إلى درجة إستخداأن إ -
  .في حالة الدفاع الشرعي
 .ستخدام القوة المسلحة في ھذا الحق إلى شرطي الضرورة والتناسبیخضع إ -
 .ستخدام ھذا الحق إلى نص إتفاقي أو عرف دوليیستند إ -
لأنھ لا یستھدف توقیع ( LASIRPER)نتقامأو الإ( PLEH-FLES)لا یعد ھذا الحق نوعا من المساعدة الذاتیة
إضافة إلى كون ھذا الحق محل خلاف كبیر بین الفقھاء في .رالعقاب،كما أنھ یتم طبقا للقانون الدولي المعاص
نتقل إلى لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة،وھي بصدد مناقشة ،ویبدو أن ھذا الخلاف الفقھي قد إدوليلالقانون ا
خدام ستف حول مشروعیة لجوء الدولة إلى إحالة الضرورة كأحد الأسباب النافیة للمشروعیة الدولیة،وقد ثار خلا
  :القوة المسلحة في غیر حالات الدفاع الشرعي التي لا ترقى إلى درجة الھجوم المسلح،ومن أمثلتھ
لمنع قیام جماعة مسلحة تقوم بالإعداد لھجوم ارات الجویة على إقلیم دولة أخرى،قیام دولة ببعض الغ -
  .مسلح من على إقلیم تلك الدولة ضد الدولة الأولى
بالتسلل عبر حدود دولة أخرى وقاموا باستخدام أو الخارجة عن القانون، ت المسلحةمطاردة الجماعا -
 .إقلیمھا كقاعدة لانطلاقھم
 .عتداءات الصادرة من القوات أو جماعات لا تعمل تحت إشراف أیة دولةحمایة مواطني الدولة من الإ -
یة القانونیة،یحق ستخدام القوة المسلحة للحد من مصادر الخطر التي تصل إلى مناطق الحدود الطبیعإ -
 .نكارھا مخالفة للقانوني حمایة وتأكید حقوقھا التي یتم إالدولة ف
یرى أنصار ھذا الحق،أنھ یختلف عن الدفاع الشرعي لأنھ یستخدم في الحالا ت التي لا ترقى إلى درجة    
التدابیر الثأریة المسلحة كما أنھ یختلف عن الحمایة الذاتیة المسلحة أو المسلح المستوجب للدفاع الشرعي، الھجوم
من المیثاق الأممي،ویتمیز ھذا الحق عن الانتقام المسلح بأن الأخیر یتضمن ( 4/2)بأنھ لا یخالف نص المادة
من المیثاق الأممي،ویختلف أیضا عن التدابیر المضادة ( 4/2)معنى العقاب علاوة على أنھ مخالف لنص المادة 
ستخدام القوة المسلحة ا ھذا الحق والذي یتضمن قدرا من إر مشروع،أمالتي تعتبر رد فعل مشروع عن فعل غی
  (1).من أجل تأكید حقوقھا وحمایتھا فھو تصرف مشروع من حیث المبدأ
  .تعریف جریمة العدوان في المنظمات الإقلیمیة والدولیة والقضاء الدولي: لثالمطلب الثا
الفرع )عریفات التي أتت بھا المنظمات الإقلیمیة والدولیةسنتناول في ھذا المطلب بالدراسة،تبیان مختلف الت   
 تعریف جریمة العدوانمحاكم الدولیة وأحكامھا والخاصة ب،وكذلك إلقاء نظرة على ما أتت بھ أنظمة ال(الأول
  :على النحو الآتي بیانھ،(الفرع الثاني)
  .تعریف جریمة العدوان في المنظمات الإقلیمیة والدولیة: الفرع الأول
إلى تعریف لقد كانت المنظمات الإقلیمیة والدولیة على الخصوص سباقة إلى بذل الجھود في سبیل الوصول    
أجل تسھیل عملیة تقنینھا دولیا،وبوضع أركانھا ومختلف الأفعال المكونة لھا وبالتالي قانوني لجریمة العدوان من 
الجریمة،ومن أھم الجھود الإقلیمیة المبذولة یمكن  إمكانیة إیجاد عقوبات وإجراءات تسھل عملیة العقاب على ھذه
  .منظمة الجامعة العربیة،منظمة الإتحاد الأوروبي،منظمة الإتحاد الإفریقي،والمنظمة الأمریكیة :ذكر
ومنظمة الأمم المتحدة حالیا،أھم المنظمات ( سابقا)وعلى الصعید الدولي كانت كلا من منظمة عصبة الأمم 
  .خطر على الأمن والسلم الدولیین یخص تعریف والعقاب على جریمة العدوان لما تمثلھ منوأكثرھا حركیة فیما 
  .تعریف جریمة العدوان في المنظمات الإقلیمیة: أولا
متحدة بعد ھذه وبسبب تزاید أنشطة منظمة الأمم ال - وخصوصا بعد نھایة الحرب الباردة -لقد دعت الحاجة   
تحدة المالیة والتقنیة والعملیة على توفیر مختلف الوسائل الكفیلة بتحقیق قدرة الأمم المالحرب،وبسبب عدم 
وخصوصا جریمة العدوان،وبالنظر  والحفاظ على السلم والأمن الدولیین،ومن بینھا عملیات قمع الجرائم الدولیة
م المتحدة التي من میثاق منظمة الأم(  45إلى  25المواد من )ى الأساس القانوني المتمثل في الفصل الثامن إل
  .حفظ السلم والأمن الدولیینمة بالمنظمات الإقلیمیة في مجال تنظم علاقة ھذه المنظ
   (2)الإقلیمیة تؤدي دورا محوریا ومساعدا لأعمال المنظمة الأممیة،وخصوصا في  المنظمات وبالتالي فقد غدت
  ___________________________
  .721و 621صأحمد إبراھیم محمود،المرجع السابق،(1)
  . 71،المرجع السابق،صبكورا إدریس(: 2)
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والتعاون  المتصلة بحفظ الأمن والسلم الدولیین،ومن أمثلتھا أن ترك مجلس الأمن لمنظمة الأمنالمسائل 
 "ناغورنوكرباخ"بخصوص إقلیم ع القائم بین أرمینیا وأذربیجان،زي لتسویة النزاالدور المرك(ECO)الأروربي
مجلس الأمن لمنظمة الوحدة الإفریقیة في تسویة النزاعات الناشئة داخل القارة الإفریقیة،بحیث  بالإضافة إلى دعم
  .إتخذ ھذا الدعم أقصى صورة لھ في إتفاق التعاون المعقود بین المنظمة و الأمم المتحدة
  :حو الآتي بیانھنعلى الالمنظمات الإقلیمیة یمكن تناول دراسة جریمة العدوان في إطار    
  .جامعة الدول العربیةمنظمة العدوان في تعریف جریمة / 1
التي یمكن تسویة السلمیة للمنازعات الدولیة،قلیمیة بالمدى إھتمام المنظمات الدولیة الإ إذا أردنا أن نكشف عن  
ربیة وحسبنا أن نشیر إلى میثاق جامعة الدول الع.عضائھا وصولا إلى إستتباب السلم والأمن الدوليأأن تثور بین 
كثر من ألا یجوز الإلتجاء إلى القوة لفض المنازعات بین دولتین أو >>:،والذي جاء فیھاالمادة الخامسةإلى نص 
  دول الجامعة،فإذا نشب بینھما خلاف لا یتعلق باستقلال الدولة أو سیادتھا أو سلامة أراضیھا ولجأ المتنازعون 
ویتوسط المجلس في الخلاف الذي یخشى منھ ...ا وملزماكان قراره عندئذ نافذإلى المجلس لفض ھذا الخلاف،
   (1).<<...وقوع حرب بین دولة من دول الجامعة،وبین أیة دولة أخرى من دول الجامعة أو غیرھا للتوفیق بینھا
أعضاء الجامعة أو إذا وقع إعتداء من دولة من >>:من نفس المیثاق والتي تنص المادة السادسةوإذا ذھبنا إلى    
ویقرر .لدولة المعتدى علیھا أو المھددة بالإعتداء،أن تطلب دعوة من المجلس للإنعقاد فورامن وقوعھ فلخشي 
فإذا كان الإعتداء من إحدى الدول الجامعة .ویصدر القرار بالإجماع...المجلس التدابیر اللازمة لدفع ھذا الإعتداء
   (2).<<...لا یدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدیة
الملاحظ أن میثاق جامعة الدول العربیة لم یعرف ولم یحدد نوع الإعتداء الذي تتعرض لھ الدول العربیة التي    
تتخذ الإجراءات بصدده حریا على میثاق الأمم المتحدة،غیر أن الجمعیة العامة  سدت ھذا النقص بإصدار 
وان وحدد حالاتھ ویمكن أن یطبق قرار م الذي بموجبھ عرف العد4791/4133تعریف العدوان المرقم بالقرار 
الجمعیة العامة في تعریف العدوان على الحالات التي تتعرض لھا دولة عربیة على أساس أنھا وافقت على قرار 
  .الجمعیة العامة القاضي بتعریف العدوان
لى حق الدفاع كذلك لم ینص میثاق منظمة جامعة الدول العربیة على حق الدولة المعتدى علیھا باللجوء إ   
تعد >> :منھا على مایلي المادة الثانیةالشرعي،غیر أن معاھدة الدفاع المشترك منحت ھذا الحق عندما نصت 
ولذلك فإنھا . الدول المتعاقدة كل إعتداء مسلح یقع على أیة دولة أو أكثر منھا أو على قواتھا إعتداء علیھا جمیعا
على كیانھا،تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدول أو الدولة المعتدى  عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي
علیھا وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة التدابیر جمیعھا وتستخدم جمیع ما لدیھا من وسائل بما فیھا القوة 
ق جامعة الدول لى نصابھما وتطبیقا لأحكام المادة السادسة من میثاالإعتداء ولإعادة الأمن والسلم إ المسلحة لرد
من میثاق الأمم المتحدة یخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الإعتداء وما  15والمادة . العربیة
  .<<أتخذ في صدده من تدابیر وإجراءات
       :أما الإنتقادات التي وجھت لمیثاق الجامعة العربیة فیما یخص العدوان فھي  
    العدوان بل ترك تقدیر ذلك في كل حالة إلى مجلس الجامعة،من خلال إصدار قرار  لم یضع معیارا لمفھوم -       
  .الإجماع بأن ما وقع یمثل عدوانا وبتحدید الدولة المعتدى علیھا
حتى إذا تمكن المجلس من الوصول إلى قرار بوجود العدوان من دولة على أخرى،ففي ھذه الحالة نجد  -
 .یة التدابیر والعقوبات التي یمكن أن توقع على الدولة المعتدیةالمادة السادسة قد سكتت عن نوع
إذا افترض أن المجلس توصل إلى تحدید المعتدي واتخاذ التدابیر لدفع ھذا الإعتداء،فإنھ تبقى وسیلة تنفیذ  -
الأداة ستخدام القوة المسلحة لأن المیثاق أغفل إنشاء تلك المتعلقة بإتلك التدابیر مجھولا لا سیما التدابیر 
 .التي تكون قادرة على التنفیذ
عدم إستطاعة مجلس الجامعة أن یتدخل من تلقاء نفسھ في حالة وجود عدوان على إحدى الدول  -
  (3) .الأعضاء،ولھ الحق فقط إذا لجأت إلیھ الدولة المعتدى علیھا وطلبت منھ المساعدة
  ____________________________
  .میثاق منظمة جامعة الدول العربیةأنظر المادة الخامسة من (: 1)
  .أنظر المادة السادسة من میثاق منظمة جامعة الدول العربیة(: 2)
  .452و 352و 252المرجع السابق،صسھیل حسین الفتلاوي، (:3)
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  .منظمة الدول الأمریكیةتعریف العدوان في / 2
 72م والمعدل بتاریخ 8491أفریل  03خ الموقع بتارس "بوغوتا"مة الدول الأمریكیة  بموجب میثاقأنشأت منظ   
  .م7691فیفري 
تطورا ملحوظا في ظل میثاق الدول الأمریكیة والتي ساھمت في تأكیده في العلاقات التدخل  عرف مبدأ عدم
الدولیة،وھذا أثناء تعرضھا لسیاسة التدخل التي قامت بھا الدول الأوروبیة وأمریكا الشمالیة وتأكیدھا على مبدأ 
،كما ظھر "مونرو"ھذا المبدأ ھي المبادئ التي جاءت بھا نظریة والوحدة الإقلیمیة،ومما زاد في إعتناق السیادة 
 62،حیث على إثره تم المصادقة من طرف الدول الأمریكیة على إتفاقیة في " مونتیفیدیو"ذلك جلیا في إجتماع 
التدخل في الشؤون لواجبات الإمتناع عن والتي تتعلق بحقوق وواجبات الدول،ومن بین أھم ھذه ا م3991دیسمبر 
من الإتفاقیة المبرمة في شأنھ على أنھ لا یحق لأي حكومة التدخل ( 80)تنص المادة الثامنة  ،حیث الداخلیة للدول
  .في الشؤون الداخلیة لأیة دولة أخرى
نصا أساسیا یتعلق بواجب وذلك بتبني المیثاق في میثاق منظمة الدول الأمریكیة، وقد تم تأكید مبدأ عدم التدخل
لأیة  -الذي یعد نوع من أعمال العدوان سواء المباشر أو غیر المباشر - الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة 
  .دولة أخرى
وذلك بتبني المیثاق نصا أساسیا یتعلق بواجب  وقد تم تأكید مبدأ عدم التدخل في میثاق منظمة الدول الأمریكیة
  .من المیثاق 61و 51خل في الشؤون الداخلیة وھما المادتین الإمتناع عن التد
من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غیر  لا یحق لأیة دولة أو مجموعة:" على أنھ 51فقد نصت المادة    
وأن ھذا المبدأ یحرم اللجوء إلى القوة المسلحة رى،مباشرة سواء في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخ
أو عناصرھا السیاسیة الرامیة إلى إنتھاج شخصیة الدولة،كافة أشكال التدخل أو كل الإتجاھات وكذلك 
  ".والإقتصادیة والثقافیة
العلاقات بین دم التدخل قد وجد حیزا واسعا في وإن ھذه المادة تكشف لنا وبصورة واضحة أن تطبیق مبدأ ع
دام القوة أو إستعمال وسائل الضغط والإكراه غیرھا من الدول،والذي یحرم إستخي الدول الأمریكیة وف
  .و الحصول منھا على بعض الإمتیازاتمن أجل إخضاع الدول أ 61ي المادة الإقتصادي والسیاسي المشار إلیھ ف
واستعملتھ كسلاح یز إحترام أحكام مبدأ عدم التدخل،وبھذا نرى أن منظمة الدول الأمریكیة قد ساعدت في تعز  
السیادة والوحدة الإقلیمیة،وأصبحت تعقد دوره في حفظ السلم والأمن الدولیین،وذلك من خلال للحفاظ على مبدأ 
   (1) .كثرة التنازلات بین الدول الأمریكیة وعدم الإستقرار في نظم حكمھا وعلاقاتھا الدولیة
إستعمال لا یحق لأي دولة أن تستعمل أو تشجع على " :یثاق على أنھمن الم( 60)وتنص المادة السادسة 
لفرض إرادة الدولة على سیادة دولة أخرى أو للحصول منھا ه ذات الطابع الإقتصادي والسیاسي،إجراءات الإكرا
  (2)".على بعض المزایا
  .الإتحاد الإفریقيتعریف العدوان في منظمة / 3
د الإفریقي على ایعد مبدأ عدم التدخل من ضمن المبادئ الأساسیة والھامة والتي عمل واضعوا میثاق الإتح   
أو تعزیز مضمونھا الذي یحمل واجب الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول تضمینھا في نصوص،
من صور التدخل غیر )الإفریقیة،حیث أن الإتحاد الإفریقي یندد بكل أشكال التدخل مباشرا كان أم غیر مباشر
لسیاسیة،التخریب،الأعمال التجسسیة وأعمال الدعایة المباشر نذكر الإنقلاب السیاسي والعسكري،الإغتیالات ا
  .ویرفض اللجوء إلى إستعمال القوة في العلاقات الإفریقیةضة،وتدریب المحاربین ضد دول أخرى،المغر
نصت المادة الثانیة في فقرتھا الثانیة على واجب أن تمتنع الدول عن التدخل في الشؤون الداخلیة للدول فقد    
قرة الخامسة بدون تحفظ على نبذ كل أشكال التدخل بما في ذلك رفض كل النشاطات الموجھة الأخرى،وفي الف
وانطلاقا من ھذا فإن المیثاق الإفریقي قد حرص على نبذ التدخل بشكلیھ .ضد دولة إفریقیة أو أي دولة أخرى
عزیز وسائل الكفاح الخارجي والداخلي المباشر وغیر المباشر،وعمل على نبذ كل أشكال التخریب وحث على ت
  (3) .ضدھا
  ____________________
  وما بعدھا .611بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص،(:1)
  .أنظر المادة السادسة من میثاق منظمة الدول الأمریكیة(:2)
  ..811،911،صنفس المرجعبوراس عبد القادر،(:3)
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  :دخل الخارجيتال/ أ
ن الدول الإفریقیة،ولذلك ترفض البلدان الإفریقیة ھذا النوع من التدخل یشكل ھذا الأخیر محورا خطیرا على كیا 
في  روسیا والدول الإفریقیة المنعقد مھما كان شعاره،وتعتبره عدوانا على سیادتھا وإقلیمھا وھذا ما أكده مؤتمر
من طرف أن كل إعتداء ضد دولة عضو في منظمة الوحدة الإفریقیة :"ولھم،بق1691سبتمبر  41الجزائر في 
وھذا ما یفصح عن إرتباط حمایة . "الأنظمة العنصریة الإستعماریة یعتبر عدوانا على مجموع الدول الأعضاء
بضرورة دعم سیاسة عدم الإنحیاز من جھة والحفاظ على السلم یقیة من أشكال التدخلات الخارجیة،القارة الإفر
  .والأمن الدولیین
ترفض جمیع أشكال التدخل وھي موجھة لكافة الدول ولكل حالات للمنظمة، 146أجل ھذا فإن اللائحة  ومن
قیة یتندد فیھا بالتدخل في الشؤون الداخلیة للدول الإفرم،4691لمنظمة أن أصدرت لائحة سنة التدخل وقد سبق ل
  .واعتبرت أن المسألة مسألة إفریقیة محضة
  :الحفاظ على السلم والأمن في إفریقیا/ ب
وقد تجلى ذلك في الكثیر من ة تعتبر مسؤولیة الدول الإفریقیة،م والأمن في القارة الإفریقیإن مسؤولیة حفظ السل  
ضرورة العمل على تعزیز عملیة ( الإتحاد الإفریقي حالیا)أكدت فیھا منظمة الوحدة الإفریقیةالأحیان، والتي 
الأول للدول " أكرا"بینھا مؤتمر  حفظ السلم والأمن في القارة الإفریقیة،وكذلك بینت الكثیر من المؤتمرات ومن
والذي إنبثق عنھ صدور الكثیر من القرارات والتي تندد م،8591أفریل  22و 51لمنعقد مابین الإفریقیة المستقلة ا
وسیادتھا الكاملة لا سیما القرار سیادة الدول الإفریقیة المستقلة،بجمیع أنواع التدخل الموجھ ضد إستقلال و
  .منةالخامس في فقرتھ الثا
م،والذي عبرت من خلالھ الدول 1691ماي  21إلى  80المنعقد من " منروفیا"وكذلك ما جاء بھ مؤتمر  
  .الإفریقیة عن قلقھا إزاء التھدیدات الخطیرة الموجھة ضد السلام والإستقلال في إفریقیا والعالم
  :قیةیرالتدخل الداخلي في شؤون دولة إف /ج
الموجھة من بلد إفریقي ضد آخر،مما  وبشدة جمیع أعمال التخریب والتھدید فضإن منظمة الإتحاد الإفریقي تر  
ولجوء ى تسلط بعض الأنظمة السیاسیة في إفریقیا،تھدید لمستقبل العلاقات الإفریقیة وذلك مرده إلمن فیھ 
  انھا المعارضة إلى دول أخرى مجاورة،الأمر الذي أدى بالدول الإفریقیة الأخرى والمھددة بالخطر في كی
السیادي إلى إستنكار كل الأعمال التي تقدمھا الدول المساعدة لھذه النشاطات التجدیدیة،مؤكدة أن ھذه الأعمال 
تستھدف الإستقلال السیاسي والوحدة الترابیة للدول الإفریقیة،كما تعتبر الأعمال التخریبیة عائقا أمام تحقیق 
للمنظمة،وفي ھذا الصدد تثیر مسألة الإعتراف بالحكومات الجدیدة الوحدة الإفریقیة والتي تعتبر الھدف الأساسي 
الناجمة عن الإنقلاب نزاعات أخرى تتعلق بتطبیق مبدأ عدم التدخل بسبب رفض أو قبول الحكومة الجدیدة 
ھو عدم إتخاذ أي موقف لصالح أي حكومة لأن المیثاق موقف المنظمة في كلا الحالتین،أعمال المنظمة وكان 
یرفض التدخل في الشؤون الداخلیة للدول عن طریق الإعتراف ( میثاق منظمة الإتحاد الإفریقي)قي الإفری
  .بالحكومات الجدیدة المتنازعة على السلطة
ستفادت من تجربة تدخل الأمم المتحدة في كوریا والكونغو والتي تعرضت الي فإن منظمة الإتحاد الإفریقي إوبالت
الي أصبحت ترفض التدخل في النزاعات الداخلیة والخارجیة وتؤكد في ھذا المجال للكثیر من الإنتقادات،وبالت








  .021،121،221بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص(:1)
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  (.منظمة الأمم المتحدة)دولیةتعریف جریمة العدوان في المنظمات ال: ثانیا
ظھرت خلال المحاولات السابقة للتوصل إلى تعریف العدوان عدة مسائل جوھریة،كانت محل خلاف بین لقد    
ب فیھ في الظروف ھو أمر مرغوھل ،و؟ھل تعریف العدوان أمر ممكن من ناحیة الصیاغة القانونیة:الدول منھا
تعریف عاما ومرنا أم یكون جامدا وھل یكون المل المكونة للعدوان،وماھي أركانھ؟ وماھي العواالدولیة الراھنة؟ 
ر أم یكون تعریفا مختلطا یجمع بین التعریف العام المرن صعن طریق تعداد الأعمال العدوانیة على سبیل الح
  .مد؟والتعریف الجا
فأكد بذلك أن عملیة الإجابة على ھذه التساؤلات جمیعا،وقد أتى التعریف الذي توصلت إلیھ لجنة الأمم المتحدة ب
ع الدولي القواعد القانونیة وتفسیرھا،أمر بطیئ ومعقد لكن نجاحھا یتوقف دائما على شعور المجتمتقنین 
  (1).رة من ورائھابضرورتھا والغایة المنتظ
  .العدوان في أعمال الجمعیة العامة للأمم المتحدةجریمة تعریف / 1 
تأكید على المبادئ الدولیة م،ال6491ھایة عام نعقادھا الأولى في نة العامة للأمم المتحدة في دورة إقررت الجمعی  
عترفت بھا لائحة نورمبرغ وأحكامھا،مع التوصیة بقیام لجنة القانون الدولي بصیاغة المبادئ المستقاة من التي إ
  (2).تلك اللائحة،وجاء في المبدأ السادس من المبادئ السبعة التي أقرتھا اللجنة الإشارة إلى جریمة العدوان
جھود الجمعیة العامة للأمم المتحدة في التصدي للعدوان عقب نشوب الحرب الكوریة في شھر جویلیة توالت    
 873م،من خلال إحالة اقتراح مقدم من الإتحاد السوفیاتي بشأن تعریف العدوان،وصدر قرار الجمعیة رقم 0591
الرأي،إلا أن اللجنة لم تنتھ في م،بإحالة الاقتراح للجنة القانون الدولي وطلب عرض 0591نوفمبر  71في ( ب)
دراستھا إلى تعریف للعدوان،واكتفت بالإشارة إلى أن العدوان یعد من الجرائم المنصوص علیھا في مشروع 
  (3).التقنین الخاص بالجرائم ضد سلام البشریة وأمنھا
قدیم تقریر یتضمن بضرورة ت 6فقرة  955كلفت الجمعیة العامة بعدھا سكرتیرھا العام بموجب القرار رقم    
صدرت دول الأعضاء حول تلك المشكلة،ثم أدراسة متعمقة لمسألة تعریف العدوان مع الوقوف على آراء ال
على أن تجتمع في عضوا  51لتعریف العدوان،تكونت من بتشكیل لجنة خاصة  7فقرة  886قرارھا رقم 
  .م لتقدیم تقریرھا حول تعریف العدوان3591نیویورك خلال العام 
م،والذي تضمن صور 4591سنة ( 90)بالفعل رفعت اللجنة تقریرھا إلى الجمعیة العامة في دورتھا التاسعةو
مختلفة لتعریف العدوان،وعلاقة تعریف العدوان بحفظ السلم والأمن الدولیین،إلا أنھا لم تصل لتعریف محدد 
  .م6591اصة أخرى تعقد عام للعدوان،واكتفت بتقدیم عدة مشروعات لذلك التعریف مع الإحالة للجنة خ
عضوا ونظرا لضیق الوقت لم تتمكن ( 91)م،وتكونت من تسعة عشرة6591إجتمعت اللجنة الخاصة سنة    
،وأجلت مناقشتھ إداریا إلى الدورة (11)اللجنة من تقدیم تقریرھا إلى الجمعیة العامة في الدورة الحادیة عشر
  .والآخر من إیران وبنما يالعدوان،أحدھما من الإتحاد السوفیاتالثانیة عشر تضمین تقریرھا مشروعین لتعریف 
م،بحجة انضمام 9591التي ستعقد في سبتمبر سنة ( 41)وقد تأجل عرض المشروع إلى الدورة الرابعة عشر  
دولة جدیدة إلى المنظمة وضرورة الوقوف على رأیھا ،وتوالى بذلك تأجیل الانعقاد ودراسة المشروع حتى  22
  .م8691عام 
" الخمسة والثلاثین"،وسمیت بلجنة 5332معت اللجنة الخاصة الجدیدة المشكلة بقرار الجمعیة العامة رقم إجت  
طفرة  تھذا وقد حدث. نسبة إلى عدد الدول المكونة لھا،وقدم لھا ثلاثة مشروعات رئیسیة حول تعریف العدوان
تعریف العدوان عن موقفھا یة المعارضة لفكرة في الموقف الدولي لمواجھة العدوان حیث تخلت الدول الرئیس
  ".القوى الست"،وقدمت مشروعا لتعریف العدوان عرف بمشروع  المعارض
بح الطریق ممھدا أمام اللجنة الخاصة للتقریب بین ،وأصكذلك قدم مشروعان آخران متلازمان مع ھذا المشروع
عداد مشروع م للتوصل أخیرا لإ4791ام نة حتى عالمشروعات المختلفة للتعریف،حیث استمرت جھود اللج
   .العامة مشفوعا بتوصیتھا باعتماده العدوان وتقدیمھ للجمعیةیتضمن النصوص الخاصة بتعریف 
  .501،ص9002عربي الحدیث،الإسكندریة،مصر،،المكتب ال(دراسة تحلیلیة)أسامة حسین محي الدین،جرائم الإرھاب على المستوى الدولي والمحلي (:1)
  .552و 452ص مرجع سابق،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلاميتصر سعید حمودة،من(: 2)
  أھم المحاكم الدولیة،المحاكم الدولیة الجنائیة،الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان،:علي عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي (:3)
  .92و 82،ص1002
  .7و 6أشرف محمد لاشین،المرجع السابق،ص(:4)
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والتدخل تخدام غیر المشروع للقوة المسلحة،سالعامة الخاصة بمنع كل أشكال الإ أما بالنسبة لقرارات الجمعیة   
العنیف في الشؤون الداخلیة للدول،وكذا تحریم اللجوء إلى الضغوط السیاسیة والاقتصادیة في العلاقات الدولیة 
ومختلف المبادئ القانونیة الدولیة المكتوبة والعرفیة تفسیر لنصوص میثاق الأمم المتحدة،تبارھا ترجمة وباع
  :وعلى سبیل المثال نشیر إلى القرارات التالیة
أسس "م،والذي یسمى بـ 9491الصادر في الأول من دیسمبر  092قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -
حترامھا المبدأ الثاني ھو تكرار صریح لنص ،ودعا القرار الدول الأعضاء إلى إالمبادئ تضمن عددا من" السلام
أعمال  من المیثاق الأممي،أما المبدأ الثالث فقد دعا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي تھدیدات أو 4/2المادة 
ثارة صراعات داخلیة،وقھر إ ستقلال أو تكامل لأي دولة أوتھدف إلى المساس بحریة وإأوغیر مباشرة،مباشرة 
 .إرادة شعب أي دولة
م،والتي نظرت في تدخل 1591 فیفري 10الصادر في  5د /894قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -
  (1).وقامت الجمعیة العامة في جملة أمور.الصین في كوریا،واستنتجت أن الصین قد قامت بعدوان
م،سلسلة من القرارات التي تدین جنوب إفریقیا لإحتلالھا 0891إلى  م0691إتخذت الجمعیة العامة من سنة 
نامیبیا باعتباره عملا من أعمال العدوان،لاستخدامھا إقلیم نامیبیا الدولي لارتكاب العدوان ضد دول إفریقیة 
 إفریقیا وبمقتضاهبشأن جنوب غرب  81- د / 9981قرار م إتخذت الجمعیة العامة ال3691وفي سنة . مستقلة
م عقدت 8791،وفي سنة "أي محاولة لضم إقلیم إفریقیا الجنوبیة كلھ أو بعضھ،تؤلف عملا عدوانیا"رأت أن 
الجمعیة العامة الدورة الإستثنائیة التاسعة للنظر في تدھور الحالة في نامیبیا الناجم عن محاولة جنوب إفریقیا 
- انیة المرتكبة في حق الشعب النامیبي،وفي القرار دأإدامة إحتلالھا غیر المشروع للإقلیم،وتزاید أعمالھا العدو
  (2).م قامت الجمعیة العامة في جملة أمور8791ماي  30المتخذ في  2/9
،ویشكل عملا عدوانیا من    غیر مشروع  وأعلنت الجمعیة العامة فیما بعد أن إحتلال جنوب إفریقیا لنامیبیا         
  :منھا،ات قامت الجمعیة العامة،في جملة أموروفي عدد من القرار.حیث تعریف العدوان
أكدت بقوة من جدید أن إحتلال جنوب إفریقا المستمر وغیر المشروع والإستعماري لنامیبیا،في تحد لقرارات / أ 
ب النامیبي وتحدیا لسلطة الأمم المتحدة الشع الجمعیة العامة ومجلس الأمن المتكررة،یشكل عملا عدوانیا ضد
  .سؤولیة المباشرة عن نامیبیا إلى أن تستقلالتي تتحمل الم
یشكل عملا عدوانیا ضد الشعب النامیبي من حیث المشروع،وأعلنت أن إحتلال جنوب إفریقیا لنامیبیا غیر / ب
  .تعریف العدوان
وأدانت بشدة جنوب إفریقیا لحشودھا العسكریة في نامیبیا،وفرضھا الخدمة العسكریة الإجباریة على / ج
 وإعلانھا مناطق أمنیة مزعومة في نامیبیا،وتجنیدھا وتدریبھا للنامیبیین لتشكیل جیوش قبلیة النامیبیین
وتنفیذ سیاسة الھجمات العسكریة على دول إفریقیة مستقلة وتوجیھھا ھا للمرتزقة لقمع الشعب النامیبي،واستخدام
  .تھدیدات وأعمال تخریبیة وعدوانیة ضد تلك الدول
میدانیا لشن ھجمات ة،فریقیا لاستخدامھا إقلیم نامیبیا الدولي المحتل بصورة غیر مشروعوأدانت بقوة جنوب إ/ د
عسكریة مسلحة أو منطلقا لإرتكاب عملیات غزو مسلح،وتخریب وزعزعة للإستقرار وعدوان ضد دول إفریقیة 
  .میر للھیاكل الأساسیة الإقتصادیةمستقلة،مما تسبب في خسارة كبیرة في الأرواح وتد
رتكابھا أعمال العدوان ضد أنغولا وبوتسوانا وموزمبیق وزامبیا على وجھ التحدید جنوب إفریقیا لإ أدانت/ ھـ
  .وزیمبابوي
رتكابھا المتواصل والمتكرر وغیر المبرر لأعمال العدوان ضد أنغولا وغزوھا وأدانت بشدة جنوب إفریقیا لإ/ و
  .ي إنتھاك صارخ لسیادتھا وسلامتھا الإقلیمیةإقلیمھا ف لھا،بما في ذلك الإحتلال المستمر لجزء من
مجلس الأمن قد أخفق،بسبب إنعدام إجماع بین اعضائھ الدائمین في ممارسة مسؤولیتھ الأولى في حفظ السلم والأمن الدولیین،فیما یتعلق "لاحظت أن / أ(: 1) 
  ".بالتدخل الشیوعي الصیني في كوریا
مم المتحدة لوقف إطلاق النار في كوریا بغیة إیجاد تسویة سلمیة وواصلت قواتھا المسلحة غزوھا لكوریا لاحظت أن الصین لم تقبل إقتراحات الأ/ ب
الصین بتقدیمھا العون والمساعدة بصورة مباشرة إلى أولئك الذین یرتكبون فعلا " واستنتجت أن/ ج .وھجماتھا واسعة النطاق على قوات الأمم المتحدة ھناك
  ".((ي نفسھا في العدوان في كوریاشاركتھا في أعمال القتال ضد الأمم المتحدة قد شاركت ھالعدوان في كوریا،وبم
  ".إحتلال جنوب إفریقیا غیر شرعي لنامیبیا،یشكل عملا عدوانیا مستمرا ضد الشعب النامیبي وضد الأمم المتحدة"كررت أن / أ(: 2) 
في أعمالھ العدوانیة المتكررة ضد الدول المجاورة،لا سیما أنغولا ( تنعكس كذلك)ائم باحتلال نامیبیاالسیاسات العدوانیة لنظام جنوب إفریقیا الق"وقالت أن / ب
  ".وزامبیا،وغاراتھ العسكریة علیھا،وانتھاكھ لسلامتھا الإقلیمیة مما یترتب علیھ خسائر كبیرة في الأرواح والممتلكات
أ المتخذ /93/83القرار . م1891أكتوبر  82المتخذ في  8/63القرار . م1891دیسمبر  71تخذ في أ الم/271/63قرار الجمعیة العامة :أنظرفي كل ھذا (: 3)
  .م4891دیسمبر  31أ المتخذ في /27/93القرار . م3891دیسمبر  5في 
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إضافة إلى ذلك إتخذت الجمعیة العامة من الستینات وإلى الثمانینات عدة قرارات تدین فیھا جنوب إفریقیا   
  .وان المتكررة على دول إفریقیة أخرىلأعمال العد
وبتشوانا " "باسوتو لاند"أي محاولة  لضم أقالیم "بأنم،2691دولة جنوب إفریقیا في وقد أنذرت الجمعیة العامة  
  (1).أو التعدي على سلامتھا الإقلیمیة ستعتبر عملا عدوانیا" سوازیلاند"و" لاند
   :أھمھا،كما أدانت جنوب إفریقیا في جملة أمور 
  .م في رودیسیا الجنوبیة باعتباره عملا عدوانیا9691لتدخلھا المسلح في عام  -أ
بموزمبیق في جانفي " مانولا"ولأعمالھا العدوانیة المستمرة وبصفة خاصة غارتھا التي شنتھا على  -ب
  .م1891في نوفمبر " سیشیل"وغزوھا لـ،م1891م،وغزوھا الواسع النطاق لأنغولا منذ جویلیة 1891
ولأعمال العدوان العسكري التي ترتكبھا ضد أنغولا وبوتسونا وزامبیا وزیمبابوي وسوزیلندا وسیشیل  /ج
ولیسوتو وموزمبیق،وكذا أنشطتھا المتعلقة بتجنید المرتزقة وتدریبھم وتمویلھم وتسلیحھم لارتكاب العدوان ضد 
  .الدول المجاورة
بھ من أعمال العدوان المسلح ضد لیسوتو ولأعمالھا العدوانیة ولمواصلتھا إحتلال أجزاء من أنغولا،ولما تقوم / د
  .ضد موزمبیق
وتلك الموجھة ضد ة،ولأعمالھا العدوانیة العلنیة والمستترة الموجھة نحو زعزعة إستقرار الدول المجاور/ ھـ
  .اللاجئین من جنوب إفریقیا ونامیبیا
عن أعمالھا العدوانیة لأنغولا ولیسوتو ودول " ا كاملاتعویض" كما طلبت الجمعیة العامة جنوب إفریقیا بأن تدفع 
  (2).إفریقیة مستقلة أخرى
ولاحظت الجمعیة العامة كذلك في قرارات شتى أن مجلس الأمن لم یمارس مسؤولیتھ فیما یتعلق بجنوب  
  ( 3).إفریقیا
القرارات من نیات،عددا حیث إتخذت الجمعیة العامة في السبعی: الأراضي الخاضعة للإدارة البرتغالیة -     
بشأن مسألة الأقالیم الخاضعة للإدراة البرتغالیة وفي جملة أمور،أدانت بشدة سیاسات البرتغال المتمثلة في إدامة 
عمال العدوان المتكررة التي ترتكبھا ،وأ"غینیا بیساو"قطاعات من جمھوریة إحتلالھا غیر المشروع لبعض ال
  (4).والرأس الأخضر" غینیا بیساو"قواتھا المسلحة ضد شعب جمھوریة 
بشأن مستقبل فلسطین،والذي ( 2-د)181م إتخذت الجمعیة العامة القرار7491في سنة : الشرق الأوسط  -       
یشكل تھدیدا للسلم أو إخلالا بالسلم "طلبت فیھ إلى مجلس الأمن أن یتخذ بعض التدابیر،بما في ذلك أن یقرر بأنھ 
المنصوص علیھا في ھذا القرار  من المیثاق،كل محاولة لتعدیل التسویة 93مادة أو عملا عدوانیا،وفقا لل
  (5)".بالقوة
م،أشارت الجمعیة إلى أنھا تسترشد بمقاصد 5791لعام ( 03- د)4143وفي الفقرة الثانیة من دیباجة قرارھا 
ؤقتا،أو أي ضم لھا أو أي إحتلال عسكري لھذه الأراضي ولو كان م"ومبادئ میثاق الأمم المتحدة التي تعتبر 
    (6)".عملا من أعمال العدوان"لجزء منھا بالقوة تعتبر 
م،نظرت الجمعیة العامة في الھجوم الإسرائیلي على 1891نوفمبر  31المتخذ في  72/63وفي قرارھا رقم 
  :المنشآت النوویة العراقیة،وفي جملة أمور أخرى،أعربت عن مایلي
  _____________________________
  .م2691دیسمبر  71المتخذ في ( 71-د)7181والقرار . م3691دیسمبر  11المتخذ في ( 81-د)4591قرار الجمعیة العامة :أنظر(:1)
ج والفقرة الثامنة من قرار الجمعیة العامة /93/83ج والفقرة السادسة من قرار الجمعیة العمة /271/63أنظر الفقرة الرابعة من قرار الجمعیة العامة (:2)
  .أ/27/93
. م1891سبتمبر  41المتخذ في  2/8 -قرار الجمعیة العامة دأ –.  م1891دیسمبر 01المتخذ في  121/63قرار الجمعیة العامة  -: أنظر على سبیل المثال(:3)
  .م1891دیسمبر  71أ المتخذ في /271/63قرار الجمعیة العامة  –
قرار الجمعیة العامة  - .  م3891دیسمبر 10أ المتخذ في /83/63قرار الجمعیة العامة  -.  م2891دیسمبر 02أ المتخذ في /332/73قرار الجمعیة العامة  -
  .م4891دیسمبر21أ المتخذ في /05/93قرار الجمعیة العامة  -.  م3891دیسمبر  5د المتخذ في /93/83
قرار  -. م3791نوفمبر  20المتخذ في ( 82-د)1603یة العامة قرار الجمع -م  1791دیسمبر01المتخذ في ( 62-د)5972قرار الجمعیة العامة  -: أنظر (:4)
  .  م3791دیسمبر 21المتخذ في ( 82-د)3113الجمعیة العامة 
  . م7491نوفمبر 92المتخذ في ( 2-د)171قرار الجمعیة العامة  أنظر(: 5)
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عاجھا إزاء العمل العدواني الإسرائیلي،الذي لم یسبق لھ مثیل على المنشآت النوویة بالغ إنز"أعربت عن / أ
  ".م،والذي یشكل تھدیا خطیرا للسلم والأمن الدولیین1891جویلیة  7العراقیة في 
إسرائیل تسیئ إستخدام الطائرات والأسلحة المقدمة لھا من الولایات المتحدة "وأعربت عن أشد قلقھا لأن / ب
  ".یكیة بارتكاب أعمالھا العدوانیة ضد الدول العربیةالأمر
  ".التھدیدات الإسرائیلیة بتكرار ھذه الھجمات على المنشآت العراقیة حیثما رأت ذلك ضروریا"وأدانت / ج
إسرائیل لعملھا العدواني المتعمد الذي لم یسبق لھ مثیل والذي إرتكبتھ إنتھاكا لمیثاق الأمم "وأدانت بقوة / د
ة وقواعد السلوك الدولي،الأمر الذي یشكل تصاعدا جدیدا وخطیرا في التھدید الذي یتعرض لھ السلم المتحد
  ".والأمن الدولیین
وعن إرتكاب مثل ھذه الھجمات المسلحة ضد تھدیداتھا، ووجھت تحذیرا رسمیا إلى إسرائیل للكف عن/ ھـ
  ".المنشآت العراقیة
أن تدفع نظرا لمسؤولیتھا الدولیة عن عملھا "الجمعیة العامة إسرائیل  السادسة من نفس القرار،طالبت وفي الفقرة
 وفي".العدواني،تعویضا كافیا وعاجلا عما وقع من ضرر مادي وخسارة في الأرواح نتیجة للعمل المذكور
الھجوم على المنشآت النوویة  العامة كذلك في م،نظرت الجمعیة2891نوفمبر 61المتخذ في  81/73قرارھا 
  :،مایليقیة وفي جملة أمور أخرىالعرا
  .  جزعت جزعا شدیدا للتصعید الأخیر للأعمال العدوانیة الإسرائیلیة في المنطقة/ أ
وأعربت عن شدید قلقھا لمواصلة إسرائیل الإصرار على تھدیداتھا بتكرار ھذه الھجمات على المنشآت / ب 
  .  النوویة
  ."وانیة في المنطقةإسرائیل لتصاعد أعمالھا العد"وأدانت بقوة / ج
تھدیدات إسرائیل بتكرار ھذه الھجمات التي من شأنھا أن تعرض لخطر شدید السلم والأمن "وأدانت / د
والقاضي بتكرار ھجومھا المسلح على ورا تھدیدھا المعلن رسمیا،وطالبت إسرائیل أن تسحب ف/ ھـ".   الدولیین
لإسرائیلي إنتھاك وإنكار لحق الدول السیادي غیر القابل العمل العدواني ا"ورأت أن / و".  مرافقھا النوویة
إنتھاك وإنكار لحقوق الإنسان غیر القابلة للتصرف "،فضلا على أنھ "للتصرف في التقدم العلمي والتكنلوجي
  ".وحق الدول السیادي في التطور العلمي والتكنلوجي
أدانت بقوة  : لحالة في لبنان،في جملة أمورھيم قامت الجمعیة العامة فیما یتعلق با2891م و1891وفي سنتي    
العدوان الإسرائیلي على لبنان والقصف والتدمیر المستمرین لمدنھ وقراه،وجمیع الأعمال التي تعتبر إنتھاكا "
جزع الشدیدین وإعترفت الجمعیة العامة بشعورھا بالصدمة وال. لسیادتھ وحریتھ وسلامة أراضیھ وأمن شعبھ
وأخیرا أدانت بشدة العدوان الإسرائیلي على ".م2891أوت  3حتلال إسرائیل لبیروت في لإللنتائج المؤسفة "
  .م2891لبنان في جویلیة 
م،فیما یتعلق بحالة الشعب الفلسطیني 0991م إلى 1891وفي سلسلة من القرارات المتخذة في الفترة من  -     
سرائیل وممارساتھا ضد الشعب الفلسطیني في عدوان إ: "،حیث أدانت( 1)وفي جملة أمور أصدرت عدة قرارات
الأراضي الفلسطینیة المحتلة وخارجھا ،ولا سیما في مخیمات اللاجئین الفلسطینیین في لبنان،بما في ذلك نزع 
ملكیة الأراضي وضمھا وإقامة المستوطنات،ومحاولات الإغتیال وغیرھا من التدابیرالإرھابیة والعدوانیة 
تھاكا لمیثاق الأمم المتحدة،ومبادئ القانون الدولي والإتفاقیات الدولیة ذات الصلة والقمعیة التي تشكل إن
  "بالموضوع
م،وبعد أن وضع مجلس الأمن في إعتباره تعذر ممارستھ لمسؤولیتھ الأولیة في حفظ السلم 2891وفي سنة  -
تثنائیة طارئة للجمعیة سدورة إ والأمن الدولیین بسبب غیاب الإجماع بین أعضائھ الدائمین،قرر أن یدعو إلى عقد
وفي دورتھا الإستثنائیة الطارئة والدورات .العامة للنظر في أعمال إسرائیل فیما یتعلق بمرتفعات الجولان
م،نظرت الجمعیة العامة في إحتلال إسرائیل لمرتفعات 0991م إلى 2891اللاحقة المعقودة في الفترة من 
  .الجولان وفي جملة أمور أخرى
  ___________________________
أ /641/93 –.  م3891/21/91د المتخذ في /081/83 –.  م2891/21/02المتخذ في  321/73 -./ م1891/21/71أ المتخذ في /622/63-:القرارات(: 1)
  . م4891/21/41المتخذ في 
أ المتخذ في /45/34 –.  م7891/21/11المتخذ في ب /902/24 –.  م6891/21/40أ المتخذ في /261/14 –.  م5891دیسمبر 61أ المتخذ في /861/04 -
  .م1991/21/61أ المتخذ في /28/64 –.   م0991/21/31أ المتخذ في /38/54-.  م9891/21/40أ المتخذ في /04/44 –.  م8891/21/60
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 إعلان عدم جواز التدخل في"م،والمعروف باسم 5691دیسمبر  13الصادر في  1312القرار رقم  -
 (.من ھذا القرار 2أنظر المادة " )ستقلالھا وسیادتھاللدولة وحمایة إ الشؤون الداخلیة
الذي نص على ،"تعزیز الأمن الدولي" والمعروف بـ 0791دیسمبر  61الصادر في  4332القرار رقم  -
خاصة مبدأ الامتناع عن قاتھا الدولیة،دعوة جمیع الدول إلى مراعاة أھداف ومبادئ الأمم المتحدة في علا
 .لى القوة أو التھدید بھا،وحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیةاللجوء إ
ول م،الذي أكد على التزام الد0791أكتوبر 42الصادر في  5262قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -
 عتداء أو التھدید باستخدام القوة أو استعمالھا لانتھاك الحدود الدولیة لأيبالامتناع عن الدعایة لحرب الإ
من  4/2ستخدام القوة الوارد في المادة الإقلیمیة،وأن انتھاك مبدأ حظر إ دولة،كوسیلة لحل المنازعات
 .حكام میثاق الأمم المتحدةمي یعد انتھاكا للقانون الدولي وأالمیثاق الأم
ورد في  ،فقد"ستعمال القوة في العلاقات الدولیةزیادة فعالیة مبدأ عدم إ"معنیة بـالخاصة ال ةتقریر اللجن -
قوة العسكریة ستعمال القوة أو التھدید بھا لا یشمل المقدمة للجنة من دول عدم الانحیاز،أن إورقة العمل ال
ستعمالات القسر الاقتصادي والقسر السیاسي،ھذا وقد أنشئت ھذه اللجنة بقرار فحسب،بل أیضا جمیع إ
 )1(.م7791في الأول من دیسمبر  051من الجمعیة العامة رقم 
م تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة تعریفا محددا لجریمة العدوان،وذلك بقرارھا 4791دیسمبر  41بتاریخ الـو  
  . ،وھو القرار الذي تناول تعریفا مفصلا لجریمة العدوان وحدد الأفعال التي تتشكل منھا ھذه الجریمة4133رقم 
ستخدام القوة،ثم بعض العام للعدوان وقرینة البدء في إ ویتضمن ھذا القرار دیباجة ثم ثماني مواد تتضمن التعریف
صور العدوان والعلاقة بین العدوان والدفاع الشرعي عن النفس من جھة،وبین العدوان وتقریر المصیر من جھة 
و نظرا للأھمیة والقیمة القانونیة البالغة التي یتصف بھا .أخرى،ثم سلطات مجلس الأمن في ظل ھذا التعریف
  (2) :ونھ یعبر عن محصلة عقود من الجھود الدولیة والفقھیة قررت أن أورد النص الكامل للقرارالقرار،لك
 0332/11إعتمادا على التقریر المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بتعریف العدوان الناتج عن قرارھا رقم >>  
عداد م الخاص بإ4791ریل أف 21مارس إلى  11م،وبمتابعة أعمال لجنتھا السابعة من 7691دیسمبر  81في 
  .قرارهلعدوان والمقدم للجمعیة العامة لإمشروع مسودة لتعریف ا
  :باقتناع عمیق بأن إقرار تعریف العدوان سیساھم في تقویة السلم والأمن الدولیین
  (.بنصھ الوارد في ملحق ھذا القرار)تصادق على تعریف العداون - 1
 .بمسألة تعریف العدوان عن عملھا بانجاز ھذا التعریف تعبر عن تھنئتھا إلى اللجنة الخاصة المكلفة - 2
ستعمال للقوة ضد میثاق الأمم المتحدة والقرارات لدول بالابتعاد عن أي عمل عدواني،وكل إتطالب كل ا - 3
والتعاون بین الأمم بموجب میثاق الأمم ن الدولي الخاصة بعلاقات الصداقة،المتعلقة بمبادئ القانو
 .المتحدة
لائم الأخذ بھ كدلیل في تحدید س الأمن إلى تعریف العدوان،وتوصي بأنھ سیكون من المتلفت نظر مجل - 4
  .عتداء على ضوء المیثاقالإ
م المتحدة ھو دعم ن الغرض الأساسي للأمإلى حقیقة أإن الجمعیة العامة،استنادا  :الملحق وتعریف العدوان
عتداء التي بمنع تھدید السلام وقمع حالات الإفیلة جراءات الجماعیة الفعالة الكالسلام العالمي،واتخاذ كل الإ
  .تعرض السلام
حیث لا یعرضون السلام یام بحل خلافاتھم بالطرق السلمیة،تذكر أیضا بواجب الدول بموجب المیثاق بالق  
  .العالمي أو الأمن أو العدالة للخطر
اق الأمم المتحدة،بخصوص مدى ارض مع نصوص میثعلما أنھ لیس في ھذا التعریف ما یمكن تفسیره بما یتع
  .حترام سلطات ووظائف أجھزة الأمم المتحدةإ
جدیة،كونھ  وبناءا على ذلك أیضا،وحیث أن العدوان ھو أخطر شكل للاستعمال غیر الشرعي للقوة وأكثرھا   
دولي بكل  مع امكانیة التھدید بنزاعد كل أنواع أسلحة التدمیر الشامل،قتھا وجوطیاتھ الظروف التي خلفي یحمل 
  (3).نتائجھ المأساویة،فالعدوان یجب أن یعرف بكل نزاھة
  _________________________
 .151ص،8002،مصر،دار الكتب القانونیةتة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،تطور القضاء الدولي الجنائي من المحاكم المؤقحیدر عبد الرزاق حمید،(:1)
  .8002,wal lanoitanretni fo yrarbil lausivoidua noitan detinu,noissergga fo noitinifed,tsruhsmliw htebazilE:)2(
  .م،المتعلق بتعریف جریمة العدوان4791دیسمبر  41الصادر بتاریخ  4133رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدةأنظر نص قرار (: 3)
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حتلال عسكري أو أیة تدابیر قسریة ،لإلو مؤقتاتؤكد أیضا بأن إقلیم الدولة لا یجب أن ینتھك بحیث یكون ھدفا و   
قبل دولة أخرى نتیجة أخرى،من جانب دولة أخرى بما یتعارض مع المیثاق،وأنھ لن یكون موضوعا للتملك من 
  .جراءات التھدیدیةلمثل ھذه الإ
لدول طبقا والتعاون بین االدولي المتعلق بالعلاقات الودیة،یؤكد أیضا على نصوص إعلان مبادئ القانون    
مقتنعة بأن اقرار تعریف للعدوان یقتضي أن یكون لھ تأثیر رادع لكل من تسول لھ نفسھ .لمیثاق الأمم المتحدة
عداد الإجراءات لوقفھا،ویسھل أیضا حمایة الحقوق یبسط تحدید الأعمال العدوانیة وإ بالعدوان،ولسوف
أن مسألة وقوع العدوان من عدمھ ھي مسألة یجب أن وتعتقد أیضا،.والمصالح القانونیة وتقدیم المساعدة للضحیة
ھمیة الرغبة في ،وإن ذلك لا یقلل من أاالمحیطة بھا وحسب كل حالة على حدروف ظتتحدد على ضوء كل ال
  . إنشاء مبادئ أساسیة للاسترشاد بھا في ھذا التحدید
  :تتبنى التعریف التالي للعدوان
ستقلال یادة أو السلامة الإقلیمیة أو الإقوة المسلحة،بواسطة دولة ضد السستخدام الالعدوان ھو إ :المادة الأولى* 
  .السیاسي لدولة أخرى،أو بأیة طریقة كانت تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة كما ھو مبین في ھذا التعریف
یشكل الدلیل اق،لة ما خلافا لما یقضي بھ المیثأن المبادأة باستخدام القوة المسلحة من قبل دو: المادة الثانیة* 
ولمجلس الأمن أن یقرر فیما إذا كان لا یمكن تبریر ذلك العمل المقترف على ضوء .الأولي الواضح للعدوان
  . الظروف الموضوعیة القائمة على حقیقة أن العمل أو نتائجھ لیست على درجة من الخطورة الكافیة
ولو بدون إعلان لحالة  -أي عمل من الأعمال التالیة  مع مراعاة ما جاء في المادة الثانیة فإن: المادة الثالثة* 
  :یعتبر عملا عدوانیا - الحرب
 حتلال عسكري ولو كان مؤقتا ینشأ عنالدول ضد إقلیم دولة أخرى،أو أي إحدى الغزو أو الھجوم المسلح لإ/ أ
  .ستخدام القوةولة أخرى كلیا أو جزئیا عن طریق إقلیم دھذا الغزو أو الھجوم،أو أي ضم لإ
ستعمال أي سلاح من دولة ضد دولة لحة لدولة ما ضد إقلیم دولة أخرى،أو إكل قنبلة بواسطة القوات المس/  ب
  .أخرى
  .قیام القوات المسلحة لدولة ما بحصار موانئ أو شواطئ دولة أخرى/  ج
لأسطول الجوي لدولة ،أو البحریة أو ار أو البحر أو على القوات الجویةھجوم القوات المسلحة لدولة ما في الب/ د
  .أخرى
حدى الدول،الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بمقتضى إتفاق مع ھذه إستخدام القوات المسلحة لإ/ ھـ
  .الأخیرة،خلافا للشروط الواردة في ھذا الإتفاق أو أي امتداد لوجودھا في الإقلیم بعد انقضاء مدة الإتفاق
رتكاب العمل ھ تحت تصرف دولة أخرى في إلذي وضعتستخدام إقلیمھا اموافقة إحدى الدول على إ/ و
  .العدواني،بواسطة ھذه الأخیرة،ضد دولة ثالثة
اب أعمال القوة ،لارتكین بواسطة إحدى الدول أو لحسابھاإرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلح/ ز
یعادل الأفعال المشار إلیھا من خرى متى كانت ھذه الأفعال منطویة على قدر من الجسامة المسلحة ضد دولة أ
  .قبل
لم تذكر الأعمال السالفة على سبیل الحصر،ولمجلس الأمن أن یقرر أعمالا أخرى یمكن أن : المادة الرابعة* 
  .تكون عدوانا بموجب نصوص المیثاق
 ،سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أولیس ھناك أي إعتبارات مھما كانت طبیعتھا/ 1: المادة الخامسة* 
  .عسكریة،یمكن أن تبرر العدوان
  .ؤولیة دولیةسعتداء جریمة ضد السلام العالمي،وینتج عن العدوان مإن حرب الإ/ 2
  .لا یمكن الإعتراف بالصیغة القانونیة لأیة مكاسب إقلیمیة أو غیرھا من المكاسب الناتجة عن العدوان/ 3
ي وجھ یوسع أو یضیق من مجال المیثاق،بما فیھ من لیس في ھذا التعریف ما یمكن تفسیره بأ: المادة السادسة* 
  .نصوص تتعلق بالحالات التي تعتبر التدخل بالقوة أمرا قانونیا
على  -بأي حال -لیس في ھذا التعریف،وبصفة خاصة ما ورد في المادة الثالثة ما ینطوي : المادة السابعة* 
یھ بالمیثاق،وذلك بالنسبة للشعوب التي جردت ستقلال المنصوص علل بحق تقریر المصیر والحریة والإالإخلا
   (1)الخاص بمبادئ القانون الدولي في شأن العلاقات الودیة  من ھذا الحق بالقوة،على النحو المتعلق بالإعلان
  .ریمة العدوانم،المتعلق بتعریف ج4791دیسمبر  41الصادر بتاریخ  4133رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدةأنظر النص الكامل لقرار (: 1)
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ستعماریة أو الخاضعة للأنظمة الإوالتعاون بین الدول طبقا لمیثاق الأمم المتحدة،وبصفة خاصة تلك الشعوب 
كما لا یوجد في ھذا التعرف ما یخل بحق ھذه الشعوب . العنصریة أو أي شكل آخر من أشكال السیطرة الأجنبیة
  .والتأیید طبقا لمبادئ المیثاق والإعلان المشار إلیھفي الكفاح من أجل ھذه الغایة،وفي تلقي المساعدة 
ي نص منھا مضمون قاتھا متداخلة بحیث یعتمد تفسیر أأن تفسیر ھذه النصوص وتطبی: المادة الثامنة* 
   (1).<<النصوص الأخرى
وبالنظر إلى نص التعریف،نجد أنھ تناول صورة واحدة فقط من صور العدوان،وھي العدوان المسلح،إذ    
  .ستبعدت اللجنة الخاصة بتعریف العدوان من مجال عملھا منذ البدایة صور العدوان الأخرىا
وما من شك أن العدوان المسلح یشكل في ظل النظام القانوني الذي وضعھ میثاق الأمم المتحدة،أخطر صور 
لمسلح،كالعداون العدوان،إلا أن الیوم یشھد صورا أخرى للعدوان لا تختلف في آثارھا عن صورة العدوان ا
إقلیم دولة أخرى،بل یستثمر في  الاقتصادي المقترن بعدوان عسكري،حیث لا یكتفي المعتدي باستعمال القوة ضد
  .شعبھ تخیراوتلال ھذا الإقلیم مستولیا على ثرواتھ الطبیعیة ناھبا إح
خذ احیة،كما لم یأرن من نالتعریف بأسلوب التعریف المختلط،فلم یكتفي بتعریف عام وم كذلك أخذ نص   
عمال العدوانیة على سبیل الحصر من ناحیة أخرى،بل جمع بین التعریف العام بتعریف جامد عن طریق تعداد الأ
في المادة الأولى وبین تعریف في المادة الثالثة یتضمن قائمة الأعمال التي تعد عدوانا،دون أن یكون إحصاؤھا 
جلس الأمن أن یقرر أن أعمالا أخرى تعتبر عدوانا كما ھو واضح في جامعا مانعا،وھذا الأسلوب یتیح المجال لم
  .  وتنوعھا المسلحة ستخدام القوةویتماشى مع متطلبات تطور وسائل إ المادة الرابعة،مما یوفر المرونة في التحدید
دولي انوني الوالواقع أن التوصل إلى تعریف للعدوان ھو في حد ذاتھ دلالة على المساھمة في دعم النظام الق   
ن ضرورة لازمة،إذا أردنا ستخدام القوة في العلاقات الدولیة،لذا أصبح تعریف العدواالذي یعمل على تحریم إ
نتقال من سیاسة القوة والأمر الواقع إلى سیاسة حكم القانون،وغني عن البیان أن التعریف تضمن فعلا الإ
یادة الدول ونیة مستقرة،ترمي جمیعا إلى المحافظة على ستوضیحا وتقسیما للمیثاق،وأعاد تأكید عدة مبادئ قان
  (2).ستقلالھا السیاسيوسلامتھا الإقلیمیة وإ
  :م4791لسنة  4133شرح بعض مفردات ومصطلحات القرار رقم  
بصفة خاصة للتعبیر عن الحالة التي تقوم " الغزو"یستخدم لفظ (: المادة الثالثة فقرة أ)الغزو والھجوم المسلح -
حتلال بما یتمیز إقلیم دولة أخرى على غیر إرادتھا،ویختلف الغزو عن الإالقوات المسلحة لدولة ما باجتیاح فیھا 
  (3).بھ ھذا الأخیر من الوصول إلى حالة من ثبات سیطرة القوات المسلحة على الإقلیم الذي تعرض للغزو
رى،وذلك بتسییر جیوشھا المقاتلة داخل قصد بالغزو العمل السریع والخاطف الذي تقوم بھ دولة ضد دولة أخی  
خطر وأشد والمتمثل في صور الھجوم المسلح الذي قد یكون أوھو صورة من . إقلیم الدولة المعادیة بھدف معین
  .قیام الدولة بتسییر قواتھا المسلحة للھجوم على دولة أخرى
دون أخرى،ومعنى ذلك أن الغزو أو  أن لا یشترط في الغزو أو الھجوم المسلح أن یكون بصورة ومن الطبیعي   
الھجوم المسلح قد یكون بریا أو بحریا أو جویا،وقد یكون باستعمال سلاح متطور أو سلاح تقلیدي،أو یكون بعدد 
  .كثیر أو بعدد قلیل من الجنود
ھجوم أو الغزو یتم بتحریك ولا یشترط أن یلقى الھجوم أو الغزو مقاومة من الجانب المعتدى علیھ،فال
ومن أمثلة الھجوم نذكر الھجوم النازي الألماني على الدول المجاورة في الحرب العالمیة الثانیة،ومن جیوش،ال
عراقي لم،والغزو ا9891م،وغزوھا لبنما في نھایة عام 2891سنة  "غرینادا"ـأمثلة الغزو نذكر الغزو الأمریكي ل
  (4).م0991للكویت سنة 
ویفید الإحتلال حالة من یم الدولة الأخرى كلھ أو بعضھ،حتلال لإقلذا وقد ینجر عن الھجوم أو الغزو إھ  
. قلیم المحتل بحیث تعمد الدولة المعتدیة إلى العمل بإدارة شؤون الإقلیمة التامة للقوات المحتلة على الإالسیطر
ھا بإرادتھا عتبار الإقلیم المحتل جزءا من الدولة التي ضمتھ إلینا ھو حالة قانونیة یتریب علیھا إوالضم ھ
  .م7691المنفردة،ومثال ذلك ضم دولة إسرائیل إقلیم الجولان السوري منذ حرب حزیران عام 
  ________________________
  .م،المتعلق بتعریف جریمة العدوان4791دیسمبر  41الصادر بتاریخ  4133رقم الجمعیة العامة للأمم المتحدة أنظر نص (: 1)
  .601و 501المرجع السابق،ص ،أسامة حسین محي الدین (:2)
  .043إلى 813ب الكیلاني،موسوعة السیاسة،صأنظر أیضا عبد الوھا. 813عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(: 3)
  .92و 82عمر سعد الله،المرجع السابق،ص:أنظر في معنى الإحتلال الحربي
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بوصفھما نتائج عمل عدواني غیر ومن الطبیعي والمنطقي ألا یعترف القانون الدولي بحالتي الإحتلال و الضم،
    (1).ویعتبرھما عملا عدوانیا( الھجوم أو الغزو)مشروع
 سلحةینة أو مناطق في دولة ما،بقنابل أو أیة أھو ضرب مواقع أو أھداف مع(: المادة الثالثة فقرة ب)القنبلة  -
تھا البعیدة،أو مراكز إطلاق فقد تستعمل القوات المسلحة مدفعی. أخرى،من قبل القوات المسلحة في دولة أخرى
دلالتھ على العدوان،إذ الصواریخ،أو الطیران أو غیر ذلك من الوسائل لقنبلة دولة عدوة،وھذا عمل واضح في 
  .ستعمال العنف والقوة المسلحة ضد الدولة الضحیةیقوم على إ
فكل سلاح مؤثر یمكن أن القنابل أن تكون بحجم معین أو بقوة معینة أو من نوع معین وخاص،ولا یشترط في   
وتتحقق ھذه الصورة من العدوان بدون تحریك الجیوش . یكون وسیلة صالحة لقیام العدوان بواسطة القنبلة
  .لاقتحام المواقع أو غزو البلاد
وإذا كانت ھذه الوسیلة قلیلة الأھمیة حتى زمن لیس ببعید،فإنھا الیوم تعد أخطر أنواع العدوان المسلح خصوصا 
  (2).سلحة الحدیثة قادرة على ضرب أبعد المواقع وبفعالیة مدمرةنلوجي المذھل،الذي جعل الأقدم التكبعد الت
یطلق مصطلح الحصار في مفھومھ الواسع على عمل من (: المادة الثالثة فقرة ج)حصار الشواطئ والموانئ  -
تصال بینھ وبین تحریم أي إھ لقطع وأعمال الحرب یستھدف مكانا أو مدینة أو میناء للعدو،أو كان خاضعا لاحتلال
شتراك مع قواتھا الجویة بھا القوات البحریة لدولة ما بالإكما یستخدم في الحرب للتعبیر عن عملیة تقوم . خارجھ
أحیانا بھدف منع الإتصالات البحریة مع میناء أو موانئ العدو،أو جزء من شواطئ إقلیمیة أو إقلیم محتل من 
  (3).جانبھ
 ر البحري فھو منع دخول أو خروج سفن إلى أومن شواطئ العدو،والغرض منھ إضعاف موارد العدوأما الحصا 
عملیات البحریة الجاریة بین الدول لویطبق الحصار الیوم على ا. وقطع علاقاتھ بالخارج والقضاء على تجارتھ
لسفن الحربیة باعتراض بطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،فقد فوض المجلس في مناسبات عدیدة ا
م 0991لعراق للكویت سنة افعلى سبیل المثال،وبعد احتلال . الشحن المشتبھ بانتھاكھا العقوبات الإقتصادیة
  .حظرا على الواردات إلى العراق والكویت المحتلة والصادرات منھما 166فرض قرار مجلس الأمن رقم 
المنطقة التعاون مع حكومة لتي لھا قوات بحریة في الدول ا 566وبعد فترة قصیرة من ذلك فوض القرار   
وجھ عدیدة شبیھة جدا بالحصار لھذه العقوبات،وكانت النتیجة من أباعتراض السفن المشتبھ بانتھاكھا الكویت،
م ونھایة 0991خرة بین صیف عام با 000.01البحري فقد إعترضت سفن حربیة من أساطیل متعددة أكثر من 
كما یتعلق الحصار البحري بالدول .وقفت كل التجارة البحریة مع العراق والكویت بنجاحعمال العدائیة،وأالأ
  (4) .المحایدة لأنھ یمنعھا من التعامل بحریة مع الدولة المحاربة المفروض علیھا الحصار
بواسطة القوات المسلحة لدولة معادیة رض حصار على موانئ وشواطئ الدولة،وتقوم ھذه الصورة بمجرد ف  
وفرض طوق حولھا بحیث یمكن التحكم بعد ذلك بالدخول إلیھا أو أن الحصار ھو إغلاق المنطقة، یعني ذلكو
وحالة الحصار ھذه تمثل عملا عدوانیا تكفي بذاتھا لاعتبارھا عملا من أعمال العنف وتدخل في . الخروج منھا
لھ مكتفیا بالحصار للقول بوجود نطاق المادة الأولى من التعریف،إذ لم یشترط النص أي عمل آخر مرافق 
دولة باستعمال العنف أو القوة المسلحة،فالحصار یمنع الدولة المحاصرة من ممارسة لالعدوان دون أن تقوم ا
  .وظائفھا ویحد من سیادتھا
في حالات معینة قد ینحصر (: د ةالمادة الثالثة فقر)الھجوم ضد القوات المسلحة في البر أو البحر أو الجو  -
ھجوم على ضرب القوات المسلحة للدولة المعادیة،ویعتبر الھجوم على القوات المسلحة سواء في البر أو البحر ال
وتختلط ھذه الصورة بصور الھجوم المنصوص علیھا بالفقرة الأولى،وتعد . أو الجو حالة من حالات العدوان
ریة في أعالي طعة حربیة بحقع على قنوعا من التخصیص حاول التعریف إبرازه،فالھجوم في ھذه الصورة قد ی
ومثال ھذا العدوان قیام .على إقلیم الدولة المعتدى علیھاالبحار مثلا،إذ لا یشترط النص أن یكون الھجوم 
   (5).الأسطول الأمریكي بقصف الطائرات اللیبیة في الجو
الحرب أو الاستیلاء علیھا بسن قوانین بشأنھا،وقد اعتبر القانون الدولي  یقصد بالضم في القانون الدولي اكتساب الأرض عن طریق القوة العسكریة لأو (:1)
  .أعمال ضم أراضي الغیر بالقوة أو الاستیلاء علیھا جریمة مخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا
  .702و 602عبد الله سلیمان سلیمان،المرجع السابق،ص(:2)
  .081،صالقانون الدولي لحل النزاعاتعمر سعد الله،(:3)
  .481،صمعجم في الق الدولي المعاصرعمر سعد الله،:(4)
  .802و 702 سلیمان سلیمان،نفس المرجع،صعبد الله(:5)
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إن وجود قوات مسلحة لدولة ما (: المادة الثالثة فقرة ھـ)ستخدام إقلیم الدولة على غیر ما ھو متفق علیھ إ -
الإقلیم الذي یوجد علیھ اء الدولة صاحبة على إقلیم دولة أخرى أمر ممكن،ویكون وجودا مشروعا إذا كان برض
فإذا ما خالف الجیش الأجنبي . ھا بین الطرفین لإقامة ھذا الجیشجیش الدولة الأخرى،والمدة الزمنیة المتفق علی
ھذا الإتفاق،كأن مدد مدة وجوده على الإقلیم أو توسع في المنطقة التي یقیم علیھا بدون موافقة الدولة صاحبة 
  .ر ھذا الوضع بمثابة إعتداءالإقلیم،أعتب
المبرم  تفاقالإقامة،فمجرد مخالفة الإ ولا یشترط ھنا أن تستعمل الدولة المعتدیة القوة أو العنف لتوسع أو لتمدید
تبر البقاء أو التوسع المخالف للإتفاقیة بمثابة عمع الدولة الضحیة یعتبر إعتداءا صریحا على سیادتھا،إذا ی
   (1).القوات الموجودة على إقلیم الدولة الضحیةستعمال العنف من قبل إ
  .مجلس الأمنأعمال تعریف العدوان في /  2
لقد إنطوت نصوص میثاق الأمم المتحدة على تفصیل لدور مجلس الأمن والجمعیة العامة في حل المنازعات     
مكن أن تنشأ بین الدول الدولیة بالوسائل السلمیة،ولم تجعل ذلك الدور قاصرا فحسب على المنازعات التي ی
من أو الجمعیة ي الأمم المتحدة أن تنبھ مجلس الأالأعضاء في الأمم المتحدة،وإنما جعلت لكل دولة لیست عضوا ف
العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فیھ،إذا كانت تقبل مقدما في خصوص ھذا النزاع إلتزامات الحل السلمي 
  (.الأمم المتحدة من میثاق 2/53م)المنصوص علیھا في المیثاق
ھذا وقد حث المیثاق أعضاء الأمم المتحدة الذین یتمتعون بعضویة مثل ھذه المنظمات الدولیة،على وجوب بذل    
كل جھد لتدبیر الحل السلمي للمنازعات المحلیة عن طریق ھذه المنظمات الإقلیمیة،بواسطة الوكالات الإقلیمیة 
  (.من المیثاق الأممي 2/25المادة )وذلك قبل عرضھا على مجلس الأمن
قد أوجبت على مجلس الأمن أن یشجع على الاستكثار من الحل ( 3/25المادة )ن الفقرة الثالثة من ذات المادة بل أ
السلمي لھذه المنازعات المحلیة بطریق ھذه التنظیمات الإقلیمیة،بطلب من الدول التي یعنیھا الأمر أو بالإحالة 
  (2).علیھا من جانب المجلس
لبیان ما یتخذه المجلس من أعمال في حالات تھدید السلم ى تخصیص الفصل السابع من المیثاق،وقد جر   
بمھمة تقریر ما إذا كان قد وقع  93والإخلال بھ ووقوع العدوان،حیث عھد إلى مجلس الأمن وفقا لنص المادة 
  .تھدید للسلم أو إخلال بھ،أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان
یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تھدید للسلم أو إخلال بھ أو >>:من میثاق الأمم المتحدة أنھ 93ص المادة وتن
تخاذه من التدابیر طبقا لأحكام في ذلك توصیاتھ،أو یقرر ما یجب إ كان ما وقع عملا من أعمال العدوان،ویقدم
  (3)<<نصابھ لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى 24و 14المادتین 
في تقدیر لمجلس الأمن، من خلال ھذه المواد المیثاقیة یتبن لنا السلطات والدور الذي منحھ میثاق الأمم المتحدة   
مدى وقوع أعمال تھدد السلم والأمن الدولي من عدمھا،ومن ثم مدى وجوب القیام بإعادة الحال إلى نصابھ عن 
  .طریق أعمال القسر العسكریة وغیر العسكریة
ستعمال حق الفیتو،أدى إلى إعطاء دور الأمن إبان الحرب الباردة بسبب إ لكن ونظرا للشلل الذي أصاب مجلس
ضطلاع في ھذه الحالات غیر قادر على الإ وسلطة أوسع للجمعیة العامة في ھذا المجال،وبالتالي أصبح المجلس
  .زاعات والأوضاع المتوترةبدوره في مجال حفظ السلم والأمن الدولي ومواجھة العدید من الن
لال ستغخاصة بحق الفیتو في شأن إمكانیة إنتقادات الالأمم المتحدة قد كشفت عن صحة الإوإذا كانت تجربة    
وذلك من . وبعده ممارسة حق الفیتو تجاه كل وصف بأنھ عدوانرتكاب عدوان،ھذه الدول الخمس لھذا الحق لإ
 قرار الإتحاد"م 0591نوفمبر  30جمعیة العامة في دما أصدرت الالمجلس،وقد حدث ذلك عن لشأنھ إن حدث ش
المتحدة  ولایاتتخاذ قرارات بشأن عملیات الالموقف الناجم عن فشل المجلس في إلمواجھة  "من أجل السلم
  .ستخدام المندوب السوفیتي لحق الإعتراضالعسكریة في كوریا،بسبب إ
ویل الجمعیة العامة الاختصاص في حالات تھدید السلم أو خرقھ وقرار الإتحاد من أجل السلم الغرض منھ تخ  
أو وقوع العدوان،وذلك بنظرھا المباشر وإصدار التوصیات اللازمة،وقد عارض الإتحاد ھذا القرار بشدة مستندا 
  نطوت على تھدید رار في مواجھة بعض الحالات التي إوبارك الق إلى عدد من الأسانید القانونیة،غیر أنھ عاود
  .802عبد الله سلیمان سلیمان،المرجع السابق،ص(:1)
  .152و 052صلاح الدین عامر،المرجع السابق،ص(:2)
  .أنظر الفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدة(: 3)
  .281و 181محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(:4)
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  .وللسلم والأمن الدولیین كأزمات كوریا والمجر والسویس ولبنان والكونغ
الأوضاع أو النزاعات المعروضة على المجلس بأحد الأوصاف المدرجة في المادة  ھذا وتمثل عملیة توصیف   
من میثاق الأمم المتحدة،عملا تحضیریا غرضھ السماح للمجلس باستخدام سلطاتھ المقررة بمقتضى المادتین  93
  .لجماعيفھي عملیة تؤدي إلى البدء في تطبیق أحكام نظام الأمن ا 24و 14
ویتمتع مجلس الأمن في قیامھ بعملیة التكییف أو التوصیف بسلطة تقدیریة،وحسب ما یبدوا من أحكام المیثاق    
ایات تقریر تدابیر ،لغ93وضاع المنصوص علیھا في المادة لا یشترط أن یعلن المجلس رسمیا وجود أحد الأ
إتسمت توجھات المجلس في الحالات التي باشر  وبصفة عامة فقد. القمع سواء أكانت عسكریة أو غیر عسكریة
"( تھدید السلم والأمن الدولین"ةالتفسیر الواسع لفكر)بالمرونة والسعة 24و 14فیھا سلطاتھ المسندة إلیھ في المادة 
الخاص بوقف  895فالقرار النص الذي یستند إلیھ في قراراتھ،إضافة إلى إتصاف تدخلاتھ بعدم ذكر وتحدید 
بین العراق وإیران كان من القرارات الفریدة والقلیلة التي أوضح فیھا المجلس أنھ یتصرف وفق  إطلاق النار
  (1).من میثاق الأمم المتحدة 04و 93المادتین 
وفیما یخص تعریف العدوان نلاحظ أن تعریفھ من مجلس الأمن بصفتھ جھازا سیاسیا للأمم المتحدة،وذلك    
ى تفعیل العدالة الجنائیة الدولیة،قد یرفع اللبس عن دوره فیما یخص على خلاف المحكمة كجھاز یسعى إل
الإجراءات وھذه الحجة كانت صعبة التقبل،خاصة أن المجلس كان یحدد ھذه الجریمة لاعتبارات سیاسیة ولیس 
  .قانونیة
لى توجیھ لا ترمي سوى إ 4133،ذلك أن التوصیة أن یربط المحكمة بأي معیار ثابت حیث أن ذلك لیس من شأنھ
في قضیة النشاطات العسكریة وشبھ " شوبیل لي"عمل المجلس ولیس تأطیره،وقد ذكر أحد القضاة وھو 
إن مجلس الأمن مخول بمعاینة وجود فعل العدوان لیس باعتباره جھاز >>:العسكریة في نیكاراغوا وضدھا
ظرا للإعتبارات السیاسیة أكثر قضائي بحیث یمكن أن یستشف وجود عدوان أو قد یرفض أن یأخذ ھذا الموقف ن
  .<<ختصاصاتھ عند تقریر ما إذا كان ھناك فعل عدوانلقانونیة ومجلس الأمن لا یتجاوز إمن ا
وعلیھ فإن مجلس الأمن ھو جھاز سیاسي تحكمھ الإعتبارات السیاسیة لكن قد یأخذ في الحسبان الاعتبارات 
،فھو غیر مجبر على التقید بھا وھذه الملاحظة یمكن أن القانونیة،لكنھ وعلى العكس من محكمة العدل الدولیة
،ولكنھ بمثابة الدولیة لیس الھدف الأول للمجلس حترام الشرعیةكمة الجنائیة الدولیة،فضمان إتصبغ على المح
وفیما یتعلق بجریمة ھدف ثانوي یساعد على مھمة حفظ السلم والأمن الدولیین وھو الھدف الأساسي،غیر أنھ 
  .حتمال تلاقي ھذین الھدفین غیر وارد مثلما یؤكد على ذلك الواقع العملين إالعدوان فإ
مسألتین  مكانیة معالجةسوف تؤدي بھذا الأخیر إلى عدم إل،ومصداقیة المحكمة بالنظر إلى ھذا التداخ    
راره بموجب جلس قتخذ الملمسؤولیة الجنائیة الفردیة سواء إوھما تحدید العدوان وتأكید امتماثلتین بنفس الطریقة،
 وھنا أیضا فإن الاقتراحات الرامیة إلى. فیما إذا كانت دولة قد ارتكبت فعل عدوان أم لاالاعتبارات السیاسیة،
أو على الأقل التخفیف مح بالتأكید بتجاوز ھذا الاعتراض،ن ھناك عدوان سیسعدم الأخذ بما یقرره المجلس من أ
ستقلالیة المحكمة كجھاز ومن شأنھ أن یؤثر على إ ي الإراداتیاسي فتدخل المجلس كجھاز سلمن الآثار الضارة 
   (2).قضائي
ھذا وقد رفض مجلس الأمن في الكثیر من الحالات استعمال مصطلح العدوان في القضایا التي كانت تواجھھ    
أو إخلال تھدید بالسلم "من المیثاق  93في إطار ممارسة اختصاصھ،وفضل المصطلحات المستعملة في المادة 
ھا ى تحقیق السلم وبالتالي فإن الدولة المشار إلیلاءم مع الجھد الرامي إلتدیة لا ی،وتحدید دولة على أنھا معت"بھ
تھامات،والمجلس أبدى ترددا كبیرا في تكییف حالات بالعدوان رغم أن ھذه تكون غیر مرتاحة بخصوص تلك الإ
كثر منھا سیاسیة،ویصبح لابد علیھ أن یوضح من قانونیة أسألة ن ذلك یجعل الماكات تبدوا صارخة،ربما لأالانتھ
  .من المیثاق 72ھي الدولة المعتدیة وھي مسألة موضوعیة یتطلب التصویت علیھا وفق المادة
ستعمال مصطلح أكثر حیادا من طرف المجلس صدرت إزاء ھذه المسألة،ذلك لأن إ وفي جملة من القرارات  
  م 0991لسنة  066خص سعیھ لحفظ السلم والأمن الدولیین،فعلى سبیل المثال القراریجعلھ أكثر موضوعیة فیما ی
حیث لم یشر إلى  166الخاص بغزو العراق للكویت لم یتحدث فیھ المجلس عن عدوان حصل،كذلك القرار 
  .المیثاق من 04و 93وصف العدوان وفق المادتین 
  .481و 381محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(:1)
  .49و 39،ص6002ذكرة ماجستیر،جامعة البلیدة،موسى بن تغري،علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة في ظل أحكام اتفاقیة روما،م:(2)
  .681و 581محمد خلیل الموسى،نفس المرجع،ص(:3)
  - 87 -
 
ھدید فھ على أنھ توحتى في إطار النزاع في یوغوسلافیا ثم البوسنة والھرسك فموقف مجلس الأمن لم یتغیر وكٌی  
سرائیل في لعملیة العسكریة المتخذة من قبل إللسلم،رغم أن الوضع كان أقرب لأفعال العدوان،واستعمل عبارة ا
الھجمات "ستعمل مصطلح م،وكذلك إ7691عربیة المحتلة لعام حول الانسحاب من الأراضي ال 242قراره 
بحل النزاع في الخاص  833اره م بموجب قر3791سرائیل ضد لبنان في سنة التي قامت بھا إ" لعسكریةا
ھجمات " "تصرفات عدوانیة: "ستعمل مصطلحاتن یستعمل مصطلح العدوان،غیر أنھ إوسط دون أالشرق الأ
بالنسبة لتدخلات حكومة جنوب إفریقیا في أنغولا،إضافة إلى العدید من الحالات التي لم یشأ المجلس أن " مسلحة
   (1) .صطلحات أخرىیستعمل فیھا مصطلح العدوان وإنما فضل م
تكییف وفیما یخص القیود الواردة على السلطة التقدیریة لمجلس الأمن،تقتضي صفتھا المؤسسیة كسلطة في ال
  :والتوصیف أن تكون خاضعة لعدد من الضوابط
ا كان لمجلس الأمن أن یفوض سلطة إستخدام القوة فإذملیة التكییف بالموضوعیة والتجرد،یجب أن تتصف ع*/  
لى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في بعض الحالات،فلا یمكنھ بأي حال من الأحوال أن یفوض ریة إالعسك
  .من المیثاق 93التكییف الممنوحة لھ بمقتضى المادة  سلطة
فعملیة التكیف التي یقوم بھا مجلس الأمن تمثل جسرا لا غنى علیھا لاتخاذ أي تدبیر من تدابیر القمع الواردة في 
یستنتج أن وجود أي وضع من الأوضاع المنصوص علیھا في و .ستخدام القوة العسكریةع،بما فیھا إالسابالفصل 
من المیثاق ھو علة وجود الفصل السابع،فھذا الأخیر یدور وجودا وعدما من الناحیة العملیة مع علتھ  93المادة 
  .93وھي قیام أحد الأوضاع المشار إلیھا في المادة 
ویض سلطة التكییف إلى أحد الدول أو أكثر أو إلى إحدى المنظمات الإقلیمیة،بمقتضیات التوازن ثم ألا یخل تف  
. وفي الغایة ذاتھا التي جرى تبني نظام الأمن الجماعي من أجلھامم المتحدة،في میثاق الأ المؤسسي المقرر
 خاصة بالتفویض،ألالطتھ الویضاف إلى الإعتبارات السابقة سبب آخر یؤكد عدم جواز قیام المجلس بتفویض س
من المیثاق ھي  93ة أو الوضع سندا لأحكام المادلمسبق من جانب مجلس الأمن للنزاع،وھو أن عملیة التكییف ا
للقوة إن جرى عن طریق ( الجماعي)ستخدام المركزيللقوة من الإ( المنفرد)اللامركزي ستخدامالتي تمیز الإ
  .التفویض
إذا كان ناشئا عن أحد الأوضاع الواردة في سیا لممارسة الدفاع الشرعي،ا أسالا تعد عملیة التكییف شرط*/ 
 - ء لحق ممارسة الدفاع الشرعيىوھو الفعل المنش -من المیثاق،فقد یصادف أن یكون الھجوم المسلح  93المادة 
دولة المتعرضة ولا یشترط كي تتمكن ال منطویا على عدوان أو على إخلال بالسلم والأمن الدولي أو تھدید لھما
من  93للھجوم من رده دفاعا عن نفسھا أن یقوم مجلس الأمن بتوصیفھ ضمن أحد الأوضاع المدرجة في المادة 
  .من المیثاق 15المادة  ولیس 24،فاستخدام القوة المستوجبة تكییفا لھذا ھو الذي یجري في إطار المادة المیثاق
من المیثاق،یجب أن یكون  93ما وتصنیفھ تحت مضلة المادة حتى یتمكن مجلس الأمن من إدانة سلوك دولة */ 
  .ھذا السلوك محلا لإدانة عامة ومشتركة من قبل جماعة الدول بعمومھا
من میثاق الأمم المتحدة،فالدول الأعضاء في الأمم  42من المادة  2و  1یستنتج ھذا القید ضمنیا من نص الفقرتین 
ت الرئیسیة في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین تحقیقا لغایات السرعة المتحدة عھدت إلى مجلس الأمن بالتبعا
ولیس المقصود منح مجلس الأمن ا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئھا،والفعالیة،ویقوم مجلس الأمن بھذه التبعات وفق
  .الضوء الأخضر لیقوم بما یشاء وفقا لرغبات الدول القویة وبما یخدم مصالحھا
جلس الیوم یقوم خیر لم یحترم من قبل المجلس بعد انتھاء الحرب الباردة،فأصبح المالقید الأھ أن یمكن قول وما   
ع بأنھا منطویة على تھدید للسلم والأمن الدولیین،مع أن غالبیة الدول لا تشاطره ھذا بتوصیف بعض الأوضا
م،فقد وضع 1991التحالف عام الذي أنھى الحرب بین العراق وقوات  1991لسنة  876ومن ذلك القرار . الرأي
وقف إطلاق النار مع العراق،وقد صدر لتزامات والشروط بغیة عددا من الإ 1991/40/30القرار في ھذا 
  .استنادا إلى الفصل السابع من المیثاق
تعویضات عن  منھ إلزام العراق بدفع( ھـ)وقد ثارت شكوك واسعة حول قانونیة ھذا القرار،فقد تضمن الجزء  
منھ أن رفض العراق دفع ( و)من الجزء  22حتلالھ للكویت،كما أوضح القرار في الفقرة ار الناشئة عن إالأضر
إن تفسیرا كھذا لفكرة السلم لیس مسوغا ولا یتعلق حقیقة بما ھو مستقر . التعویضات یشكل تھدیدا للسلم ؟؟ھذه 
   (2).في المجتمع الدولي بشأن ھذه الفكرة
  .59و 49ع السابق،ص المرجموسى بن تغري،(:1)
  .981و 881و 781الموسى،المرجع السابق،ص محمد خلیل(:2)
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  .تعریف جریمة العدوان في القضاء الدولي: الفرع الثاني
وكذلك مواثیق المحاكم الدولیة وم بتحلیل كل ما یشیر إلى تعریف جریمة العدوان في مختلف أعمال،ث سنقیبح   
،أو المحاكم الدائمة فیما یعرف بالقضاء الدولي الدائم (أولا)القضاء المؤقتسواء كانت منھا المحاكم المؤقتة أي 
  (.ثانیا)
  .العدوان في القضاء الدولي المؤقتجریمة تعریف : أولا
  .العدوان في نظام محكمة نورمبرغجریمة / 1
جرائمھم أنشئت محكمة نورمبرغ بغرض محاكمة المجرمین الرئیسیین لدول المحور الأوروبي الذین لیس ل  
یة والولایات المتحدة وفرنسا موقع جغرافي معین،وقد أنشأتھا المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وإیرلندا الشمال
م،وقد أرفقت میثاق نورمبرغ باتفاق لندن 5491 مارس 8تحاد السوفیتي،بموجب إتفاق موقع في لندن في والإ
  .واعتبر میثاق نورمبرغ جزءا لا یتجزأ من میثاق لندن
 ،بنماأسترالیا،أوروغواي،إثیوبیا:وبعد التوقیع على ھذا المیثاق إنظمت إلیھ عدد من الدول،ومثال ذلك
،ھندوراس ،الدانمارك،بلجیكا،فنزویلا،لوكسومبورغ،النرویج،ونیوزیلندا،ھاییتيباراغواي،تشیكوسلوفاكیاھولندا،
  (1) .یوغوسلافیا والیونان
تكون المحكمة >>:ختصاص المحكمة بنصھا على أننظام المحكمة إ من( 60)دة السادسةوقد تناولت الما   
لرئیسیین لبلدان ومعاقبة مجرمي الحرب ا ةمن المیثاق،لمحاكم 10المنشأة بموجب الإتفاق المشار إلیھ في المادة 
ثناء عملھم من أجل مصالح بلدان المحور رتكبوا أومعاقبة الأشخاص الذین إ سلطة محاكمةالمحور الأوروبي،
تمثل الأعمال التالیة أو أي منھا جرائم تقع ضمن إختصاص المحكمة وتكون : الأوروبي أیا من الجرائم التالیة
  :المسؤولیة بشأنھا مسؤولیة فردیة
أو شنھا أو شن حرب ة أو الإعداد لھا أو الشروع فیھا،الجرائم المخلة بالسلم وھي التخطیط لحرب عدوانی/ أ
شتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة لتحقیق أي من لضمانات الدولیة،أو الإیات أو اإنتھاكا للمعاھدات والإتفاق
  (2).<<...الأعمال المذكورة أعلاه
  :بتحلیل نص ھذه المادة یتبین لنا أن اختصاص محكمة نورمبرغ النوعي یتمثل في 
رب اء أو حعتدأو متابعة حرب إو إثارة أو إدارة،وتضم أي تدبیر أو تحضیر أ: الجرائم ضد السلام -
و التأكیدات المقدمة من الدول وكذلك أو المواثیق الدولیة أو الضمانات،تفاقات مخالفة للمعاھدات أو الإ
  .المساھمة في خطة عامة أو مؤامرة بقصد إرتكاب الأفعال المذكورة
نتھاك أو مخالفة لقوانین وأعراف الحرب،وتشمل ھذه الانتھاكات على تتمثل في كل إ :جرائم الحرب -
أو إبعاد السكان المدنیین وسوء المعاملة،( أي مع سبق الإصرار)أفعال القتل العمد سبیل المثال لا الحصر
من أجل العمل أو القیام بأعمال شاقة في البلاد المحتلة أولأي ھدف آخر،وكذلك قتل أو سوء معاملة 
امة أو الخاصة،وتخریب أسرى الحرب أو الأشخاص الموجودین بالبحر،وقتل الرھائن ونھب الأموال الع
 (3).المدن والقرى دون سبب أو اجتیاحھا،إذا كانت الضرورات العسكریة لا تقتضي ذلك
والاسترقاق والإبعاد وكل القتل والإبادة : )تشمل الأفعال المرتكبة ضد المدیین :الجرائم ضد الانسانیة -
كان لتحدید مفھوم الجرائم ضد و(.نساني یرتكب ضدھم في المناطق المحتلة أو مناطق القتالفعل لا إ
الإنسانیة صداه الدولي والقانوني،فعلى الصعید الدولي تم إقرار ھذه الجرائم من جمیع الحلفاء 
المنتصرین،بمن فیھم الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت قد عارضت إدخالھا في معاھدة فرساي 
ید القانوني فكانت السابقة الدولیة المدونة بحجة أنھا غیر موجودة في القانون الدولي،أما على الصع
 (4).للجرائم ضد الإنسانیة كجرائم دولیة معاقب علیھا أمام القضاء الدولي الجزائي
- 1المادة) تشكیل المحكمة:والموزعة على سبعة أقسام) - للائحة نورمبرغ ( مادة03)وبالنظر إلى المواد الثلاثین 
 41المادتین )،لجنة التحقیق وملاحقة كبار مجرمي الحرب(31-6مادة ال))اختصاصھا وبعض المبادئ العامة( 5
،الحكم (52-71المادة )،سلطات المحكمة وإدارة المحاكمة(61المادة )،ضمانات محاكمة عادلة للمتھمین(51و
 (5).((03المادة )،المصاریف(92-62المادة)بالعقوبة
 .472egap,9002,yrurbil wal lanoitanretni lanruoj w esac,ecaep tsniaga semirc dna grebmeron,gnik.T yrneH:)1(
  .من میثاق نورنمبرغ 6أنظر المادة (:2) 
  .893،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:4)            .932،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
الصادر في نیویورك في ( 1د/59)ورمبرغ وقرار الجمعیة العامةأنطونیو كاسیسي،تأكید مبادئ القانون الدولي المعترف بھا في میثاق ن(: 5)
  .4،صlva/wal/gro.-nu.www:من الموقع 9002م،المكتبة السمعیة البصریة للقانون الدولي التابعة للأمم المتحدة،6491/21/11
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  :ستنتاج سبعة مبادئ رئیسیة إعترف بھا میثاق نورمبرغ وھيیمكن إ
حكام یس كیانات مجردة،ولا یمكن إنفاذ أانون الدولي یرتكبھا أشخاص ولالجرائم ضد الق :المبدأ الأول -
  .القانون الدولي إلا بمعاقبة الأفراد الذین یرتكبون ھذه الجرائم
المسؤولیة الجنائیة تقع بموجب القانون الدولي،حتى وإن لم یفرض القانون المحلي عقوبة  :المبدأ الثاني -
 .ة دولیةعلى فعل من الأفعال التي تشكل جریم
على )إنكار حصانة الفرد الذي تصرف بوصفھ رئیسا للدولة أو موضفا حكومیا مسؤولا :المبدأ الثالث -
 (.من اللائحة 7أساس المادة 
أن إقدام شخص على إرتكاب فعل تنفیذ الأمر من حكومتھ أو من رئیسھ لا یعفي ھذا  :المبدأ الرابع -
 .ا توافر لدیھ في الواقع خیار أخلاقيالشخص من المسؤولیة بموجب القانون الدولي إذ
وفسر في الفصل الرابع من حیث سبق وأن حدد ھذا الحق،الحق في محاكمة عادلة  :المبدأ الخامس -
 .میثاق المحكمة العسكریة الدولیة
،حیث تعرف الجرائم المخلة بالسلم (60المادة )ینص على أن الفئات الثلاثة من الجرائم :المبدأ السادس -
نتھاكا لمعاھدات أو اتفاقیات أو داد لھا أو الشروع فیھا أو شنھا إالتخطیط لحرب عدوانیة أو الإع -1:بأنھا
 .ضمانات دولیة
  (.1)رتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة في البندك في خطة أو مؤامرة مشتركة بھدف إشتراالإ - 2                
مخلة بالسلم أو جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة،على  رتكاب جریمةالتواطؤ على إ: المبدأ السابع   -     
  .نحو ما ھو منصوص علیھ في المبدأ السادس یشكل جریمة بموجب القانون الدولي
" حرب عدوانیة"تعریفا لعبارة م،0591رمبرغ أو أحكامھا ولا لجنة ولم یقد میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لنو 
دولة وقاموا  21لحروب عدوانیة ضد  ایة لنورمبرغ أن متھمین معینین خططوواعتبرت المحكمة العسكریة الدول
وارتأت المحكمة بالتالي أنھ لیس من الضروري مناقشة . بشنھا،ولذلك أدینوا بارتكاب ھذه السلسلة من الجرائم
یة ستفاضة في مدى كون ھذه الحروب العدواناصیل،أو حتى النظر بأي قدر من الإالموضوع بمزید من التف
وبعد حكم المحكمة شددت اللجنة في شرحھا على أن . حروبا تنتھك المعاھدات أو الاتفاقات أو الضمانات الدولیة
أفراد عسكریین ذوي مراتب علیا و كبار مسؤولي "شن حرب عدوانیة لا یمكن أن یرتكب إلا من جانب 
   (1)".الدول
ل المحاكم العسكریة الدولیة حاولت تعریف وذلك رغم كون المناقشات التي دارت في مؤتمر لندن حو   
العدوان،بحیث قدمت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا مقترحات في ھذا الصدد،خصوصا المقترح المتعلق 
باعتبار دول المحور في حالة حرب عدوانیة وغزو لأقالیم الدول الأخرى،وأكدت ھذه المقترحات أن الدول 
تمارس حقھا في الحفاظ على  لة دفاع شرعي،وبتعبیر أدق كانت ور كانت في حاالأخرى المعادیة لدول المح
كیانھا ووجودھا،وقد نفذت ھذه المقاومة عن طریق الضحایا الفعلیین للعدوان،وإما عن طریق الدول التي قدمت 
  .لھا ید المساعدة
لمناقشات في مؤتمر لندن وعند وفیما یتعلق بمقترحات الدول الأعضاء،فإن الولایات المتحدة وبریطانیا حال ا
تعریف العدوان،ورد في مقترحاتھما أن الدول المعادیة لدول المحور كانت في حالة دفاع شرعي من أجل الحفاظ 
یمكنھا من مقاومة دول المحور،ومعنى ذلك أن  -كانت في وضع قانوني - على كیانھا ووجودھا،فدول الحلفاء 
  .سواء كان ذلك بصفة فریدیة أو جماعیةدول الحلفاء نفذت حق الدفاع الشرعي 
نبذ جریمة الحرب باعتبارھا وسیلة لتحقیق السیاسات القومیة،یتضمن تأكیدا بأن "وقد قالت المحكمة كذلك أن   
ھذه الحرب تعتبر غیر مشروعة في القانون الدولي،كما یعتبر من یخطط أو یشن مثل ھذه الحروب وھو عالم 
ریمة،وبالتالي تعتبر الحرب التي تتخذ بغرض حل الخلافات الدولیة،وتحت شعار بویلاتھا الحتمیة مرتكبا ج




  .4،المرجع السابق،صأنطونیو كاسیسي(: 1)
  .302و 202و 102،المرجع السابق،صعبد الفتاح بیومي حجازي (:2)
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  .العدوان في نظام محكمة طوكیوجریمة / 2
أوت 80فالأخیرة نصت علیھا معاھدتا لندن في نشاء محكمة نورمبرغ،مغایرا لإ "طوكیو"أتى إنشاء محكمة    
م،بینما محكمة طوكیو تم إنشاؤھا بموجب قرار صادر عن القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى 5491
   (1).م6491جانفي  91بتاریخ " ماك آرثر"كي الجنرال الأمری
ئحة محكمة نورمبرغ،لا من حیث وفي الحقیقة لا یوجد اختلاف جوھري بین لائحة محكمة طوكیو ولا  
ختصاص ولا من حیث سیر المحاكمة،ولا من حیث المبادئ التي قامت علیھا واتبعتھا،ولا من حیث التھم الإ
  (2).الموجھة إلى المتھمین
ونظام  نشائھماكسند قانوني لإتي لندن السالفتین،ءت آلیة إنشاء محكمة طوكیو مستندة إلى مضامین معاھدفقد جا  
 21ى إلى حد بعید مع نظام محكمة نورمبرغ،واستمرت المقاضاة أمامھا حتى إصدار أحكامھا في شالمحكمة یتما
ختصاص جھة الإف جرائیة بینھماورغم التشابھ بین النظامین فإن ھناك فوارق موضوعیة وإ.م8491نوفمبر 
ولكن لائحة ( جرائم الحرب نسانیة،ضد السلامالإضد ) ختصاص المحكمتین في الجرائم الثلاثھناك تطابق في إ
ضطھاد إعتبار الإ:وھما -ام روما الأساسيإقتبستھ فیما بعد نظ-طوكیو أضافت إلى الجرائم ضد الإنسانیة أمرین
تجریم الأفعال غیر الإنسانیة التي "من الجرائم ضد الإنسانیة،وحذف عبارة  القائم على أسس سیاسیة أو عنصریة
ستعاضة عنھا بصیاغة غامضة اردة في لائحة محكمة نورمبرغ والإالو" ترتكب ضد أي من السكان المدنیین
   (3)".معاقبة القتل على نطاق واسع للعسكریین في حرب غیر قانونیة:" تنص على
  :وھما،لمحكمتین یتعلق بأمرین لجھة ترتیب المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاصوھناك إختلاف آخر بین ا
( 7ي المادةعكس نظام نورمبرغ ف)إعتبار المركز الرسمي للمتھمین ظرفا من ظروف تخفیف العقوبة -
  .رف كمخفف للعقابالذي لا یعتبر ھذا الظ
من نظام  9المادة )ت أو المنظماتجرامیة بالھیئالصاق الصفة الإجازة بإم یتضمن الإنظام طوكیو ل -
 (.نورمبرغ إعتمدتھ
ق واضحة بین لائحتي نورمبرغ وطوكیو من خلال ،فلم تكن ھناك فرووفیما یخص الجرائم المخلة بالسلم   
لتعریف،حیث أن ألمانیا النازیة االإشارة إلى حروب عدوانیة معلنة أو غیر معلنة،إلا أن الفرق بین المیثاقین في 
متحدة لجرائم روب عدوانیة شتى وشنتھا في غیاب أي إعلان للحرب،حیث استنتجت لجنة الأمم الشرعت في ح
ختلافات لفظیة،لا تؤثر على جوھر القانون ف الواردة في المیثاقین ھي مجرد إختلافات في التعریالحرب أن الإ
  .ق نورمبرغالذي یحكم إختصاص محكمة طوكیو على الجرائم المخلة بالسلم بالمقارنة مع میثا
للمحكمة سلطة محاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى >>:من میثاق طوكیو( 50)تنص المادة الخامسة  
تالیة والجرائم التي تشمل الجرائم المخلة بالسلم وتشمل الأعمال الن بصفتھم أفرادا أعضاء في منظمات،المتھمی
  :یة بشأنھا مسؤولیة فردیةختصاص المحكمة وتكون المسؤولأو أي منھا،جرائم تقع ضمن إ
 عداد لھا أودوانیة معلنة أو غیر معلنة أو الإالتخطیط لحرب ع: الجرائم المتمثلة في الإخلال بالسلم وھي/ 1
نتھاكا للمعاھدات أو الإتفاقیات أو الضمانات الدولیة،أو المشاركة في خطة أو الشروع فیھا أو شنھا أو شن حرب إ
  (4).<<الأعمال المذكورة أعلاه مؤامرة مشتركة لتحقیق أي من
  .تعریف جریمة العدوان في القضاء الدولي الدائم: ثانیا
دولیة والمحكمة تتمثل أھم الأجھزة الدولیة التي ینطبق علیھا وصف القضاء الدولي الدائم كل من محكمة العدل ال 
  :المحكمتین على النحو التاليوسنتناول ما یتعلق بتعریف جریمة العدوان في إطار ھاتین الجنائیة الدولیة،
  .العدوان في محكمة العدل الدولیةجریمة / 1
لقد حرصت محكمة العدل الدولیة في أحكامھا على تأكید المبدأ القاضي بعدم مشروعیة إستخدام القوة أو التھدید   
ك جلیا من خلال ،وذلك خصوصا في الفترة السابقة لتعریف العدوان،ویظھر ذلةباستخدامھا في العلاقات الدولی
  .إلقاء نظرة على الأحكام التي أصدرتھا المحكمة حرصا على تأكید ھذا المبدأ في العدید من القضایا
   (5)ستنادا إلى حق التدخلسحة الألغام إكاإرسال السفن الحربیة  ة المتحدةرت المملكففي قضیة مضیق كورفو بٌر 
  .993،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:1)
  .162،المرجع السابق،صبد القادر القھوجيعلي ع(:2)
 .211.p 3002,LANRUOJ YLRETRAUQ EHT,lairt semirc raw OYKOT eht ta noisserggA,retsiob lieN:)3(
  .أنظر المادة الخامسة من لائحة طوكیو(:4) 
 بادئ العامة للقانون،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریةعبد الكریم عوض خلیفة،أحكام القضاء الدولي ودورھا في إرساء قواعد العرف الدولي والم (:5)
  .381،ص9002،مصر،
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إستعراضا إلا أن یكون  - في نظر المحكمة -حق التدخل المدعى بھ لا یمكن "وھو مارفضتھ المحكمة،وأعلنت أن 
یم الدولي القائم أن التي أدت فیما مضى لإساءة الإستعمال الفاحش،والتي لا یمكنھا مھما كانت ثغرات التنظ للقوة
ن تعلن أن العمل الذي قامت بھ یتعین على المحكمة أ"المحكمة أنھ وأضافت ".تجد لھا مكانا في القانون الدولي
  .       ".البحریة البریطانیة یشكل إخلالا بالسیادة الألبانیة
وص،أي التمسك بحق في رأیھ المخالف إلى أن الحجة البریطانیة في ھذا الخص" كریلوف"وذھب القاضي    
الدفاع عن النفس المزعوم،یرتكز على أسس تم تجاوزھا من خلال التطور اللاحق للقانون الدولي خصوصا بعد 
م أي بعد دخول المیثاق حیز النفاذ،فإن حق الدفاع عن 5491وبعد سنة . التصدیق على میثاق الأمم المتحدة
ستخدام القوة باسم الضرورة،لا یمكن التسمك بھ الألمان لإنادى بھ قدیما الفقھاء النفس،أو حق الضرورة الذي 
  .ستخدامھا بنص المیثاقأیضا التھدید باستعمال القوة أو إویتعین أن تعتبره قد فات أوانھ،و
ھا التحفظي وضدھا أعلنت المحكمة في أمر" نیكاراغوا"وفي قضیة الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في    
وعدم تعریضھا للخطر،سواء بأنشطة حربیة أو " نیكاراغوا"ترام سیادة واستقلال حمور أخرى،ضرورة إبین أ
اللجوء إلى التھدید أو شبھ حربیة تحرمھا مبادئ القانون الدولي،خصوصا المبدأ القاضي بامتناع الدول عن 
  .ستخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الإستقلال السیاسي لكل دولةإ
أن "ص مدى مشروعیة إستخدام الأسلحة الذریة،قررت محكمة العدل الدولیة وفي رأیھا الإستشاري بخصو  
ستخدام ما إذا كان الإ أو للحد من حدوثھ یتوقف علىما، بعدوانفكرة حیازة سلاح بعینھ لردع الآخرین من القیام 
  (1)".من المیثاق 1/2مشروعا أو غیر مشروع في ضوء المادة 
  .ي للمحكمة الجنائیة الدولیةتعریف العدوان في النظام الأساس/ 2
منذ البدایة،وبفضل ( مم المتحدةالأ)نینھ باھتمام المنظمة الأممیةتقأثناء ي تطور القانون الدولي الجزائي حظ   
ستطاعت التوصل إلى المعاھدة الدولیة المنشأة للمحكمة الجنائیة ذ أكثر من نصف قرن،إجھودھا المتواصلة من
  .دولة 021م ممھورة بتواقیع 8991ة الدولیة في مؤتمر روما لسن
ومع ذلك مازالت الجھود الأممیة تصطدم بعدم التوافق الدولي حول إخراج مدونة الجرائم ضد سلام وأمن 
   (2).ختصاص المحكمةدونة من أھمیة وترابط موضوعي مع إالبشریة إلى الواقع الدولي،رغم ما تشكلھ الم
نشاء المحكمة بابا،یتحدث الباب الأول في إ 31ي مادة مجتمعة ف 821 یتكون نظام روما الأساسي من دیباجة و  
( 12إلى  5المواد من )ختصاص والمقبولیة والقانون الواجب التطبیق،الباب الثاني في الإ(4إلى1اد من المو)
ة ،الباب الرابع في تكوین المحكم(33إلى  22المواد من)الباب الثالث في المبادئ العامة للقانون الجنائي
،الباب السادس في (16إلى  35المواد)،الباب الخامس في التحقیق والمساواة(25إلى  43المواد من )وإدارتھا
،الباب الثامن في الاستئناف وإعادة النظر (08إلى  77المواد )المحاكمة،التعاون الدولي والمساعدة القضائیة
،الباب العاشر في  (201إلى 68المواد )القضائیة،الباب التاسع التعاون الدولي والمساعدة (58إلى  18المواد )
،الباب الثاني عشر (211المادة )،الباب الحادي عشر في جمعیة الدول الأطراف(111إلى  301المواد )التنفیذ 
  (3)(.821إلى  911المواد ) ،الباب الثالث عشر في الأحكام الختامیة(811إلى  311المواد )في التمویل
الإبادة الجماعیة  الموضوعي للمحكمة على جرائم ثلاث تعریفا وتحدیدا،وھي جریمةختصاص وقد اقتصر الإ  
ختصاص الرابع على جریمة العدوان بقي تعدادا وفي سانیة وجرائم الحرب،في حین أن الإنالجرائم ضد الإ
  .إطاره النظري وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة
قد أشارت إلى انعقاد من النظام الأساسي للمحكمة،( د)و (أ) ةخامسة فقروتجدر الإشارة إلى أن المادة ال
كالجرائم ( تعریفھا)ختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة بجریمة رابعة ھي جریمة العدوان،إلا أنھ لم یتم تحدیدھاالإ
كمة الإختصاص تمارس المح>>:ثانیة على أنالثلاث السالفة الذكر،وإن كانت نفس المادة قد نصت في فقرتھا ال
،یعرف جریمة العدوان ویضع 321و  121عتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین على جریمة العدوان متى أ
ختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة،ویجب أن یكون ھذا الحكم متسقا مع روط التي بموجبھا تمارس المحكمة إالش
  (4).<<الأحكام ذات الصلة مع میثاق الأمم المتحدة
  __________________________
  .581و 481و 381،المرجع السابق،صعبد الكریم عوض خلیفة (:1)
  .554،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:2)
  .313،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
  .لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةلمادة الخامسة من النظام اأنظر النص الكامل ل(: 4)
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ختصاص المحكمة بعد تعریفھا والموافقة علیھا من قبل نص أن ھذه الجریمة سوف تصبح محل إلد ھذا ااومف   
جمعیة الدول الأطراف،إما بالإجماع أو بأصوات ثلثي الدول الأطراف في حالة ما لم یكن ھناك إجماع ،وبعد 
مت بالتصدیق على التعدیل طراف التي قایصبح قابلا للتطبیق على الدول الأالموافقة على تعریف العدوان فإنھ س
،ولن تصبح جریمة العدوان قابلة للتطبیق (من المیثاق 5ةفقر 121لمادةا)بعد عام من إیداع مستندات التصدیق
  .على الرغم من ذلك بالنسبة للدول الأطراف التي لم توافق على التعدیل
من  121المذكورة في المادة  ختصاص المحكمة یمكن أن یشمل جرائم أخرى وفقا للآلیةوتبعا لذلك فإن إ   
تجار بالمخدرات والإرھاب قد تم مناقشتھا لضمھا لجنائیة الدولیة،فالجرائم مثل الإالنظام الأساسي للمحكمة ا
  (1).ختصاصات المحكمة،وانتھت المناقشات إلى قرارات تؤكد على مراجعة ذلك مستقبلالإ
یمة دولیة معاقب علیھا دولیا،ولكن الجھة المختصة ھذا وقد سمیت جریمة العدوان في النظام الأساسي جر   
بالعقاب وتعریفھا یبقیان الإشكالیة الرئیسیة التي تعیق إدراجھا وتقنینھا في أیة مدونة دولیة،بسبب عدم التوافق 
م أیام عصبة الأمم رغم جھود الأمم المتحدة ولجانھا 3291م،بل منذ عام 7491الدولي حولھا والسائد منذ عام 
نونیة والجھود الفقھیة،ورغم صدور تعریف مقبول لجریمة العدوان من الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة القا
  .م،لذلك فإن الجھة المناط بھا تحدیدھا والعقاب علیھا تبقى ھي الإشكالیة القائمة دولیا4791
جابیا وممھدا لضمھا إلى سلطان وفي رأینا أن مجرد إدراجھا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة یعد مؤشرا إی   
  .المحكمة لاحقا عند توافر الضروف الدولیة
ى جمعیة الدول الأعضاء في مؤتمر تقدم إلجریمة العدوان وأركانھا وشروطھا، ھذا ولوضع مقترحات بشأن  
في ھذا حكام المرعیة سنوات من بدأ نفاذ النظام الأساسي،وتدخل حیز التنفیذ وفقا للأ( 70)ستعراضي بعد سبعإ
حیث جرى نقاش حول وضع قائمة بأعمال العدوان،شبیھة بقائمة الأعمال التي وضعت للجرائم الأخرى . الشأن
ترحات حول حصر وحول ما إذا كان ینبغي أن تكون ھذه القائمة حصریة أم مجرد دلالیة،وتمحورت إحدى المق
نتھاكا ستقلال السیاسي لدولة أخرى إو الإیة أقلیمالقوة لمھاجمة سلامة الأراضي الإ ستخدامإ"تعریف العدوان بـ
  ".لمیثاق الأمم المتحدة
ستبعاد جھ سیاستھا أو عملھا العسكري،مع إقتراح حصر الإدعاء ضد من یسیطر على الدولة ویوھذا فضلا عن إ 
على یة بالوكالة الحلفاء الصغار المشجعین والمتواطئین في عمل عدواني،ھو في الحقیقة حرب الدولة المعتد
  - بشكل شبھ جازم -حتلال أندونیسیا لتیمور الشرقیة الذي یعتقد والمثال على ذلك إ. الدولة المشجعة أو المتواطئة
  ".ھنري كیسینجر"ووزیر الدولة " جیرالد فورد"م،بتحریض من الریئس الأمریكي أنذاك 4791بأنھ جرى عام 
جتماعات مناقشة ھذا التعریف م،إلا أن إ9002بل عام ة العدوان قفي نھایة المطاف لن یتم تبني تعریف جریم   
م،تأسیس مجموعة عمل خاصة تعنى بجریمة 2002مستمرة وقد قررت جمعیة الدول الأطراف في سبتمبر 
العدوان من حیث التعریف والشروط والصلاحیات القضائیة التي بموجبھا یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة 
  (2).بمشاركة مفتوحة للدول كلھا،والوكالات الخاصة بالأمم المتحدةالتعامل مع ھذه الجریمة،وذلك 
الكبرى عن مصالحھا  لولاشك أنھ إلى أن تعتمد جمیع الدول الأطراف تعریفا للعدوان،وإلى أن تتخلى الدو   
 العظمى من أجل مصالح المجتمع الدولي،فإنھ یظل لمجلس الأمن السلطة الدولیة الوحیدة المختصة بالنظر في
رتكاب جریمة العدوان،ویحق للمجلس أن یشكل لجان تحقیق دولیة للتحقیق في المسؤولیة الجنائیة الدولیة من إ
  .تھام لھمحدید مسؤولیة مرتكبیھا وتوجیھ الإجرائم العدوان المرتكبة وت
ائم رتكاب جرة بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن إنشاء محاكم جنائیة خاصكذلك من سلطة مجلس الأمن إ   
فیفري  22الصادر في  808وغیرھا من الجرائم الدولیة على غرار قرار مجلس الأمن رقم العداون،
نشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب في یوغوسلافیا السابقة،وقرار مجلس بإم،الخاص 3991
رتكاب جرائم سؤولین عن إص بمحاكمة الأشخاص الموالخام،4991نوفمبر عام  8الصادر في  559الأمن رقم 
  (3).الإبادة الجماعیة في روندا
  _______________________
 941،ص8002ى دار الجامعة الجدیدة،مصر،رفعت رشوان،مبدأ إقلیمیة قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي الداخلي والدولي،الطبعة الأول(:1)
  .051و
  .861و 761،6002لى،منشورات الحلبي الحقوقیة،لدولیة نحو العدالة الدولیة،الطبعة الأوقیدا نجیب حمد،المحكمة الجنائیة ا (:2)
  .771الجنائي،منشورات الحلبي الحقوقیة،صزیاد عیتاني،المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي (:3)
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ماي  13لدولیة،المنعقد  ما بین إن مؤتمر  كمبالا الاستعراضي  لنظام روما الأساسي للمحكمة  الجنائیة  ا       
من  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  321م ،والذي جاء تطبیقا للفقرة الأولى من المادة  0102جویلیة  11و
الدولیة التي تطلب من  الأمین العام  للأمم المتحدة،،بعقد مؤتمر استعراضي للنظر في أي تعدیلات للنظام 
  .تالأساسي بعد نفاذه بسبعة سنوا
وقدد ضمن المؤتمر تعدیلات ھامة وكثیرة على النظام الأساسي للمحكمة ،وحسب  الفقرة  الخامسة من المادة 
من النظام الأساسي بالنسبة للدول الأطراف  5،6،7،8من النظام الأساسي فإنھ یبدأ نفاذ أي تعدیل للمواد  121
  . دیق أو القبولالتي  قبلت التعدیل بعد سنة واحدة من إیداعھا  وثیقة التص
من النظام الأساسي الخاصة بجریمة الحرب ،،حیث أضیفت   80ولعل أھم التعدیلات ما  نصت علیھ المادة    
  .لھا مجموعة من الأفعال والوسائل التي تعتبر من قبیل الأفعال المكونة لھذه الجریمة
دوان،وھي تعدیلات جوھریة حیث  أقر وما یھمنا  في ھذا البحث ھي التعدیلات  التي  طرأت على جریمة الع  
مكرر ،وذلك بعد جھد استمر  8المؤتمر الإستعراضي بكمبالا  تعریف جریمة العدوان وتناولھا في المادة 
  .من  أطول  العملیات القانونیة في  التاریخ ن لم تكن مئات  السنین  في واحدة عشرات إ
وان على التعریف الذي أوردتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة ھذا وقد إعتمد المؤتمر  في تعریفھ لجریمة العد   
الجریمة التي یرتكبھا  قائد "م ،حیث إتفق  على وصف العدوان بأنھا  4791دیسمبر 41بتاریخ  4133رقم
  .عسكري أو سیاسي والتي تشكل بحكم  طابعھا وخطورتھا ونطاقھا  إنتھاكا  واضحا  للمیثاق الأممي
لأغراض ھذا النظام الأساسي ،تعني جریمة  -1>>مكرر 80المادة :على النحو  الآتي وقد جاء التعریف   
قیام شخص ما لھ وضع یمكنھ  فعلا  من التحكم في العمل السیاسي أوالعسكري للدولة أو من توجیھ "  العدوان 
نطاقھ ،إنتھاكا ھذا العمل،،بتخطیط أو إعداد أو بدء  أو تنفیذ عمل  عدواني یشكل ،بحكم طابعھ وخطورتھ و
  .واضحا لمیثاق الأمم  المتحدة
استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سیادة  دولة " العمل العدواني"،یعني 1لأغراض  الفقرة   - 2
. أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة  أو إستقلالھا  السیاسي،أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة
عمل من الأعمال التالیة،سواء بإعلان الحرب أو  بدونھ،وذلك  وفقا لقرار لعدواني على عمل اوتنطبق صفة ال
  :م4791دیسمبر 41المؤرخ في ( 92- د)4133الجمعیة العامة للأمم  المتحدة 
قیام  القوات  المسلحة لدولة ما بغزو إقلیم  دولة  أخرى أو الھجوم  علیھ،أو أي إحتلال عسكري،أو  كان ( ا)
  .نجم عن مثل ھذا الغزو  أو الھجوم،أو أي ضم لإقلیم  دولة  أخرى  أو لجزء  منھ باستعمال  القوةمؤقتا ،ی
قیام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقلیم دولة  أخرى بالقنابل،أو استعمال  دولة ما لأیة أسلحة ضد إقلیم ( ب)
  .دولة  أخرى
  .انب القوات المسلحة لدولة أخرىضرب حصارعلى موانئ دولة ما أو على سواحلھا من ج( ج)
قیام القوات المسلحة لدولة ما بمھاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو الأسطولین  البحري ( د)
  .والجوي لدولة أخرى
وجھ قیام دولة ما باستعمال قواتھا المسلحة المموجودة داخل إقلیمم دولة أخرى بموافقة الدولةالمضیفة ،على ( ھـ)
أو أي تمدید لوجودھا في الإقلیمم المذكور إلى ما بعد نھایة الشروط التي ینص علیھا الإتفاق ،یتعارض معع 
  .الإتفاق
مل عسماح دولة  ما وضعت إقلیمھا تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمھ ھذه الدولة الأخرى لارتكاب ( و)
  .عدواني ضد دولة ثالثة
سمھا  تقوم احة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من جانب دولة ما أو بإرسال عصابات أو جماعات مسل( ز)
ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المعددة أعلاه،أو 
  <<.إشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك
المؤتمر الشروط التي یمكن بمقتضاھا ووقد بینت كذلك التعدیلات التي مست النظام  الأساسي من خلال     
للمحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة إختصاصھا على جریمة العدوان،من خلال وصف مجلس الأمن بقرار منھ 
بأنھا تشكل جریمة عدوان وذلك بغض النظر عن كون الدولة المعتدیة دولة  -وفق الفصل السابع- الواقعة الحاصلة
  (1).ذلكم غیر ي أطرفا في النظام الأساس
  : ،الموقع الإلكترونيالمتحدة مالدولیة،الوثائق االرسمیة للامروما الاساسي  للمحكمة الجنائیة أنظر المؤتتمر الإستعراضي لنظام  (:1)
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وبالإضافة إلى ذلك وفي الحالة التي لا یتوفرمثل  ھذا القرار ،یمكن للمدعي العام أن یقوم بتحریك الدعوى من   
  .من الشعبة التمھیدیة للمحكمةویض قاء نفسھ بعد الحصول على تفتل
ھذا ولا یمكن للمحكمة  أن یكون لھا إختصاص على جرائم العدوان التي ترتكب على إقلیم دول غیر أطراف    
أو یقترفھا مواطنوھا أو فیما یخص الدول الأطراف التي أعلنت أنھا لا تقبل باختصاص المحكمة على جریمة 
من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة على النحو ( الجدیدة)مكرر  511وان،وھو ما نصت علیھ المادة العد
  :التالي
،رھنا بأحكام ھذه  ( ج)و ( أ)31یجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصھا بشأن جریمة العدوان وفقا للمادة  -1>>
  .المادة
علق بجریمة العدوان إلا فیما یتعلق بجرائم العدوان التي لا یجوز للمحكمة أن تمارس إختصاصھا فیما یت - 2
  .ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو قبول التعدیلات  من ثلاثین دولة طرف
،ورھنا بقرار یتخذ بأغلبیة دول ةتمارس المحكمة إختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان وفقا لھذه الماد - 3
ینایر /لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي،وذلك بعد الأول من كانون الأولأطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة 
  .م7102
عدواني ،أن تمارس اختصاصھا بشأن جریمة العدوان التي تنشأ عن عمل 21یجوز للمحكمة وفقا للمادة  - 4
یق إیداع ن تلك الدولة  الطرف قد أعلنت سابقا أنھا لا تقبل الإختصاص عن طرترتكبھ دولة طرف ما لم تك
ویجوز سحب ھذا الإعلان في أي وقت ویجب النظر فیھ من قبل الدولة الطرف خلال ثلاث  .إعلان لدى المسجل
  .سنوات
فیما یتعلق بدولة لیست طرفا في ھذا النظام،لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا المتعلق بجریمة  - 5
  ..ى إقلیمھا العدوان عندما یرتكبھا مواطنوا تلك الدولة أو ترتكب عل
عندما یخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقیق یتعلق بجریمة عدوان،علیھ أن  یتأكد  - 6
  .أولا مما إذا ككان مجلس الأمن قد إتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني إرتكبتھا الدولة المعنیة
ضع القائم أمام المحكمة ،بما في ذلك أي معلومات أو وعلى المدعي العام أن یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة بالو
  . وثائق  ذات صلة
یجوز للمدعي العام ،في الحالات التي یتخذ فیھا مجلس الأمن مثل ھذا القرار،أن یبدأ التحقیق فیما یتعلق  - 7
  .بجریمة العدوان
غ،یجوز للمدعي العام أن یبدأ في حالة عدم إتخاذ قرار من ھذا القبیل في غضون ستة أشھر بعد تاریخ الإبلا - 8
التحقیق فیما یتعلق بجریمة عدوان،شریطة أن تكون الشعبة التمھیدیة قد أذنت ببدء التحقیق فیما یتعلق بجریمة 
  .61،وأن لا یكون مجلس الأمن قد قرر خلاف ذلك طبقا للمادة 51عدوان وفقا للإجراءات الواردة في المادة 
از خارج المحكمة  بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إلیھ المحكمة في لا یخل القرار الصادر من جھ - 9
  .إطار ھذا النظام الأساسي
لیس في ھذه الممادة ما یخل بالأحكام المتعلقة بممارسة  الإختصاص فیما یتعلق بجرائم أخرى مشار إلیھا في - 01
  <<.50المادة 
یجوز للمحكمة  أن تمارس  - 1>>:فتنص على الآتي والمتعلقة بالإحالة من مجلس الامن 3مكرر 51أما المادة 
  .،رھنا بأحكام ھذه المادة(ب)31اختصاصھا المتعلق بجریمة العدوان طبقا للمادة 
لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان إلا فیما یتعلق  بجرائم العدوان التي  - 2
  .بولا لتعدیلات من ثلاثین دولة طرفترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو ق
تمارس المحكمة  إختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان رھنا بأحكام ھذه المادة،وبموجب قرار یتخذ   - 3
بأغلبیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على  النظام الأساسي،وذلك بعد الأول من كانون 
  .م7102الثاني ینایر 
یخل القرار الصادر من جھاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إلیھ المحكمة في لا  - 4
  (1).إطار ھذا النظام الأساسي
لا،المصدر الموقع للمحكمة الدولیة الجنائیة بكمبا أنظر الملاحق المرفقة بالبحث والخاصة بالممؤتمر الإستععرااضي (:1)
  /F/OFNI.IPC/CCI.ALAPMAK.WWW:الإلكتروني
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إلیھا في  لیس في ھذه المادة ما یخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فیما یتعلق بجرائم أخرى مشار - 5
  <<.  50دةالما
فیما یتعلق بجریمة >>:مكرر،والتتي تنص3بإضافة فقرة بعد الفقرة الثالثة ھي الفقرة  52كذلك عدلت المادة 
إلا على الأشخاص الذین یكونون في وضع یمكنھم من التحكم فعلا في  العدوان ،لا تنطبق أحكام  ھذه المادة
  .العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیھھ
لعل أھم ما یلاحظ على إختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة على جریمة العدوان أن الممارسة الفعلیة لھذا    
لاطراف لقرار في ھذا الشأن بأغلبیة مساویة للأغلبیة الإختصاص یكون مرھونا ومشروطا باتخاذ جمعیة الدول ا
  .م7102ذلك ممكنا قبل شھر جانفي  لى النظام الاساسي ،وسوف لن یكونالمطلوبة لاعتماد تعدیلات ع
  :وھي كالآتي(الجدیدة)ممكرر 80ركان جریمة العدوان،فقد بینتھا المادة وأخیرا فیما یخص أ  
  .دواني أو بإعداده أو بدئھ أو تننفیذهقیام مرتكب الجریمة بتخطیط عمل ع 
كون مرتكب الجریمة شخص في وضع یمكنھ منن التحكم فعلا في العمل السیاسي أو العسكري للدولة التي * 
  .ارتكبت العمل العدواني أو من توجیھ ھذا العمل 
سیادة دولة أخرى أو من جانب دولة ما ضد  - المتمثل في استخدام القوة المسلحة -ارتكاب العمل العدواني * 
  .سلامتھا  الإقلیمیة أو إستقلالھا السیاسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع میثاق الامم المتحدة
كون مرتكب الجریمة مدركا للظروف الواقعة التي تثبت أن استعمال القوة  المسلحة على ھذا النحو یتعارض * 
  .مع میثاق الأمم المتحدة
 .طابعھ وخطورتھ ونطاقھ انتھاكا واضحا لمیثاق الأمم المتحدة العمل العدواني  یشكل ،بحكم 
   .كون مرتكب الجریمة مدركا للظروف الواقعیة التي تثبت ھذا الانتھاك الواضح لمیثاق الأمم المتحدة 
الأساسي وعرف م الذي عدل النظام 0102لسنة " بكمبالا"ھذا ولأكثر تفاصیل عن المؤتمر الاستعراضي     
 .الاطلاع على الملاحق  المرفقة في ھذا البحث وان یمكنجریمة العد
إن إجراء مقارنة بسیطة بین التعریفین الخاصین بتعریف جریمة العدوان،الأول  وھو الصادر من الجمعیة      
للمحكمة  يمم،والآخر التعریف الذي أورده تعدیل النظام الأساس4791لسنة  4133العامة  للأمم المتحدة رقم 
الجنائیة بكمبالا،یبرز أن ھناك فرق ظاھر بین التعریفین حیث أرى  أن التعریف  الذي أتت بھ الجمعیة  الدولیة
 م  أكثر تحدیدا و دقة،وبالنظر إلى إختصاص المحكمة  الموضوعي والمكاني4791العامة للأمم المتحدة سنة 
دة التجریم نظرا لشدة خطورة الجریمة وأو تراجع إلى الخلف  بدل زیادة ش" ردة"والزماني،یمكن  القول بحدوث 
على الأمن والسلم الدولیین،فبدل  العمل بالاختصاص بأثر  رجعي أو على الاقل بالأثر الفوري لنص الخاص 
م وربطت ذلك بموافقة أغلبیة معینة 7102بجریمة العدوان بتأجیل نفاذھا واختصاص المحكمة بھا إلى غایة العام 
  .من الدول الأطراف
  :یخص المقارنة بین التعریفین أعلاه،فسیكون على النحوالآتيوفیما 
  النظام الأساسي لروما
تتوقف صلاحیة :1/5المادة 
المحكمة عل  الجرائم الأكثر 
  .خطورة التي تمس المجتمع الدولي
  .جریمة العدوان -د
  میثاق الأممم المتحدة 
  (ھدف ومبادئ الأمم المتحدة)الفصل الأول 
ضد أي تھدید للسلام  الوقایة:1/1المادة 
  معاقبة أعمال العدوان 
  .منع اللجوء إلى القوة:4/2المادة 
  السند القانوني
المعتمد في  SER/CR 6القرار 
المؤتمر الاستعراضي للنظام 
 11الأساسي لروما في كمبالا  یوم 
مكرر  80المادة .م0102جویلیة 
  .  الجدیدة للنظام الاساسي لروما
  (1مكرر 8دةالماد)جریمة العدوان 
التخطیط، الإعداد ،الإطلاق  أو 
التنفیذ من قبل  شخص  یتمتع فعلا 
بالقدرة على مراقبة أو إدارة النشاط 
المعتمد من قبل الجمعیة  4133القرار 
دیسمبر  41العامة للأمم المتحدة في 
ر سواء في  إطا)العدوان:1المادة. م4791
  (إعلان الحرب أو لا
استخدام دولة للقوة المسلحة ضد سیادة دولة 
أخرى أو سلامة أراضیھا أو استقلالھا 
السیاسي أو أي طریقة أخرى تتنافى مع 
  .میثاق الأمم المتحدة
  التعریف
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السیاسي أو العسكري لدولة ما 
لعمل عدواني یشكل ،نظرا لطبیعتھ 
وخطورتھ وحجمھ،انتھاكا واضحا 
  .لمیثاق الأمم المتحدة
  :2مكرر80فعل العدوان المادة 
  (إعلان حرب أو لاسواء ھناك )
إستخدام دولة ما للقوة المسلحة ضد 
سیادة دولة أخرى أو سلامة 
أراضیھا أو إستقلالھا السیاسي أو 
أي طریقة أخرى تتنافى مع میثاق 
  .الأمم المتحدة
المعتمد في  SER/CR 6القرار 
المؤتمر الاستعراضي للنظام 
 11الأساسي لروما في كمبالا  یوم 
  .م0102جویلیة 
 مكرر الجدیدة للنظام 80المادة 
  .ساسي لروماالأ
  :قائمة محدودة    
غزو أو ھجوم القوات المسلحة / أ
لدولة على أراضي دولة أخرى أو 
الاحتلال  العسكري،ولو بصفة 
مؤقتة الناجم عن مثل ھذا الغزو أو 
مثل ھذا الھجوم،أو م  أراي أو 
  .جزء من أراضي دولة أخرى
مسلحة لدولة قصف القوات ال/ ب
لأراضي دولة  أخرى أو استخدام 
أي سلاح من قبل دولة ضد 
  .أراضي دولة أخرى
محاصرة موانئ أو سواحل دولة /ج
من قبل القوات المسلحة لدولة 
  .أخرى
مھاجمة القوات المسلحة لدولة / د
و  أللقوات البریة أو البحریة 
  .الجویة لدولة أخرى
استخدام القوات المسلحة لدولة /ھـ
تمركزة فوق أراضي دولة  م
أخرى،بموافقة الدولة المستقبلة 
تتنافى مع الشروط التي  بطریقة
نص  علیھا الاتفاق ذوو الصلة أو 
تمدید حضور ھذه القوات فوق ھذه 
الاراضي  بعد انتھاء  الاتفاق ذو 
  .الصلة
سماح  دولة باستخدام أراضیھا / و
للجمعیة العامة للأمم المتحدة  4133القرار 
  :30م،المادة 4791دیسمبر  41المعتمد في
  :قائمة غیر محدودة
الغزو أو الھجوم باستخدام القوات المسلحة /أ
التابعة لدولة ،أو احتلال عسكري،ولو 
بصفة مؤقتة ینجم عن مثل ھذا الغزو أو 
 يممثل ھذا الھجوم ،أو الضم بالقوة لأراض
  .جزء من أراضي دولة أخرىأو 
القصف منن قبل القوات المسلحة لدولة / ب
لأراضي دولة أخرى،أو استخدام الاسلحة  
  .من قبل دولة  ضد أراضي دولة أخرى
محاصرة الموانئ أو السواحل التابعة /ج
  . لدولة من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى
مھاجمة القوات المسلحة لدولة للقوات / د
  .البحریة أو  الجویة لدولة أأخرى البریة أو
استخدام القوات المسلحة لدولة متمركزة /ھـ
فوق أراضي دولة  أخرى،بموافقة الدولة 
مما تنص  عالمستقبلة بطریقة تتعارض م
علیھ شروط الاتفاق أو تمدید لحضورھا 
  .فوق الاراضي المعنیة بعدد انتھاء الاتفاق
ا التي إقرار دولة بأن الأراضي التابعة لھ/ و
ووضعتھا على ذمة دولة أخرى تستخدم 
ممن قبل الأخیرة للقیام بعمل  عدواني ضد 
  .دولة ثالثة
إرسال دولة أو بسمھا لعصابات أو / ز
مجموعات أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة 
تقوم بأعمال قوة مسلحة ضد دولة أخرى 
تكون  خطیرة بدرجة تعادل الأعمال 
ل ھذا العمل المذكورة أعلاه أو البدء بمث
  . بصفة جوھریة
  قائمة الأعمال المكونة
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التي وضعتھا تحت تصرف دولة 
عدواني ضد  أخرى  لارتكاب عمل
دولة ثالثة من قبل تلك الدولة 
  .الاخرى
 دولة إرسال دولة أو بسم/ز
و قوات غیر نظامیة أو ألعصابات 
مسلحین ینفذون ضد دولة مرتزقة 
أخرى أعمالا شبیھة بأعمال القوات 
المسلحة تكون خطیرة بدرجة 
تساوي الأعمال المذكورة أعمال،أو 
یقدمون مساعدة جوھریة  لمثل ھذه 
 .مالالأع
  :الأمم المتحدة قمیثا 
حالة الدفاع الشرعي الفردي أو :15المادة 
  .الجماعي
عمل قھري یجیزه مجلس الامن :24المادة 
لمنظمة الأمم المتحدة بھدف الحفاظ على 
  .السلام أو إعادة السلام
عمل قھري تقوم بھ ھیئة إقلیمیة :35المادة 
وأجازھا مجلس الامن لمنظمة الأمم 
 .المتحدة
الاستثناءات الواردة على 
  الأعمال المستبعدة



















  --------------------------------- 
اضي  للمحكمة الدولیة الجنائیة بكمبالا،المصدر الموقع رأنظر الملاحق المرفقة بالبحث والخاصة بالممؤتمر الإستع(:1)
   /F/OFNI.IPC/CCI.ALAPMAK.WWW:رونيالإلكت
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  .التمییز بین جریمة العدوان والجرائم الدولیة المشابھة: الفرع الثالث
سواء كانت على النطاق الداخلي أو على النطاق الدولي،مجموعة من  -ومنھا جریمة العدوان - لكل جریمة     
ن ذلك لم یقف دون وجود مجموعة مقابلة من الخصائص التي تجعل منھا جریمة منفصلة وقائمة بحد ذاتھا،إلا أ
  .لجریمة العدوان،ما یصب في كثیر من الحالات التفرقة بینھاالجرائم لھا خصائص مشابھة 
وفي ھذا الفرع سنقوم بالتفرقة والتمییز بین جریمة العدوان و بعض الجرائم الدولیة الأخرى،وكذا بینھا وبین 
  :العابرة للبلدان،بانتھاج التفصیل التاليالجرائم الإرھابیة والجریمة المنظمة 
  .ختصاص المحكمة الدولیة الجنائیةمة العدوان والجرائم الداخلة في إجریالتمییز بین  :أولا
تفاق حول تعریف قانوني واحد لجریمة العدوان،سنعتمد في توصل أعضاء المجتمع الدولي إلى إ نظرا لعدم  
حتوت علیھا مختلف الأخرى على الخصائص العامة التي إجرائم الدولیة تمییزنا بین ھذه الجریمة وغیرھا من ال
التعریفات الفقھیة وفي إطار المنظمات الدولیة،مركزین أكثر وعلى سبیل المرجعیة على نص التعریف الذي 
  .م4791لسنة  4133أوردتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم 
جریمة الإبادة :لاثتي واجھھا الفقھاء في التمییز الواضح بین الجرائم الثولا یخفى على أحد مدى الصعوبة ال
نسانیة،وجرائم الحرب،بحیث تزداد ھذه الصعوبة إذا كان ھذا التمییز مرتبطا بجریمة غیر معرفة الجرائم ضد الإ
  .تعریفا قانونیا في ظل النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة
  .دوان وجریمة الإبادة الجماعیةالعالتمییز بین جریمة  /1
التي تجد أصلھا " EDICONEG: "بادئ ذي بدء نشیر إلى الأصل اللغوي لمصطلح الإبادة باللغة الانجلیزیة  
 EDICوالشطر الثاني ھو" جنس"ویعني  ONEG:في اللغة الإغریقیة،حیث تنقسم إلى شطرین،الشطرالأول
 NIKMIL"لیمكین"إلى الفقیھ البولوني " إبادة الجنس"یمة بحیث یعود الفضل في تسمیتھا بجر،"قتل"ویعني 
  (1).الذي عمل مستشارا لشؤون الحرب العالمیة الثانیة بالولایات المتحدة الأمریكیة
من إتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة ( 20)وبالنظر إلى تعریف جریمة الإبادة الجماعیة الذي أوردتھ المادة الثانیة
م في مادتھ السادسة 8991م، والذي أخذ بھ حرفیا نظام روما الأساسي لسنة 8491علیھا لسنة  الإبادة والمعاقبة
  .عند تعریفھ لھذه الجریمة( 60)
أي من الأفعال التالیة المرتكبة عمدا لتدمیر جماعة عرقیة أو قومیة أو عنصریة أو >> :تنص المادة الثانیة  
أذى بدني أو ذھني خطیر بأعضاء جماعة؛ابتلاء متعمد لجماعة  دینیة،كلیا أو جزئیا قتل أعضاء جماعة؛إیقاع
بضروف حیاة یقصد بھا تدمیرھا بدنیا،كلیا أو جزئیا،فرض تدابیر یراد بھا منع الولادات داخل الجماعة؛نقل 
  (2).<<أطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى
الا معینة معددة،مثل قتل أعضاء جماعة وبناءا على ذلك فإن لجریمة الإبادة عنصرین،عنصر بدني یضم أفع  
أو عرقیة أو جنسیة أو دینیة،كلیا  تدمیر جماعة قومیة بغیة عرقیة،وعنصر ذھني وھي تلك الأفعال التي أقترفت
  ".حد ذاتھا"أو جزئیا بـ
سیة بادة الجماعیة،تعریفا مرجعیا فقد ضمن حرفیا في النظم الأساا التعریف المطروح في إتفاقیة الإویعتبر ھذ
  (3) .لمحكمتي یوغسلافیا ورواندا،وفي نظام المحكمة الدولیة الجنائیة كما سبقت الإشارة إلیھ
قام بھ النازیون في ألمانیا من فتك بملایین الیھود وغیرھم من  ومن أبرز الأمثلة على ھذه الجریمة الدولیة،ما    
حق الشعب الفلسطیني خاصة وبعض  آلاف الأفراد من مختلف الأجناس،وما قامت وتقوم بھ إسرائیل في
بروندا " التوتسي"ضد " الھوتو"الشعوب العربیة بصفة عامة،وما قام بھ الخمیر الحمر بكمبودیا،وما قام بھ 
في " الھوتو"وھو أحد القادة المدنیین من قبیلة " أكاسیو"بحیث صدر عن محكمة روندا الجنائیة الدولیة في قضیة 
جریمة إبادة الجنس البشري رتكبھ الھوتو ضد التوتسي یشكل غتصاب الذي إأن فعل الإبوق،بیر مسقضاء غ
  (4).رتكبت بھدف القضاء على تلك الجماعة،وغیرھا من جرائم الإبادة الأخرىطالما إ
  :أوجھ الإختلاف بین جریمة العدوان وجریمة الإبادة /أ
وان،إضافة إلى أن الأولى عرفت في أن تعریف جریمة الإبادة الجماعیة كان أسبق من تعریف جریمة العد -
  صادر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ  بقرارجریمة العدوان  أممیة بینما عرفت إتفاقیة إطار
  .771،المرجع السابق،صزیاد عیتاني(:1)
  .م8491نة نظر المادة الثانیة من إتفاقیة الأمم المتحدة لمنع جریمة الإبادة والمعاقبة علیھا لسأ(:2)
  .21و 11عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(:3)
  .771،نفس المرجع،صزیاد عیتاني(:4)
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  .م4791دیسمبر 41
م  4791لسنة 4133أن الأفعال المكونة لجریمة العدوان والتي أوردھا قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -
أعمالا أخرى یمكن أن تكون عدوانا بموجب وردت على سبیل المثال لا لحصر،بحیث لمجلس الأمن أن یقرر 
أما الأفعال المكونة لجریمة الإبادة الواردة في المادة الثانیة من إتفاقیة الأمم المتحدة لمنع  (1).نصوص المیثاق
فقد وردت على سبیل ( من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 60والمادة السادسة )الإبادة والمعاقبة علیھا 
  .ي الأفعال المذكورة في النقاط الخمس أعلاهالحصر وھ
أن جریمة الإبادة الجماعیة تستھدف الأفعال المكونة  لھا مجموعة من الناس تربطھم صلة القومیة،العرق،الدین  -
والإثنیة،وذلك سواء كانوا في حدود دولة واحدة أو ینتشرون في حدود أكثر من دولة،بینما العدوان كجریمة دولیة 
  (2).لمساس بالسلامة الإقلیمیة وبسیادة دولة أو عدة دولتستھدف ا
  :بین جریمة العدوان وجریمة الإبادة تشابھأوجھ ال /ب
أن الجریمتین من أكثر الأفعال خطورة على المستوى الدولي،ولذلك فقد إختصت بالعقاب على مرتكبیھا  -
  .م8991المحكمة الدولیة الجنائیة في إطار نظامھا الأساسي لسنة 
العقاب على التحریض والدعایة المغرضةالمباشرة والعلنیة في كلا الجریمتین،حیث یعاقب علیھا في كلتا  -
  .الجریمتین بعقوبة الفاعل الأصلي،وبالتالي فإن كلا الجریمتین تقعان حتى دون الإستخدام الفعلي للقوة المسلحة
  .م الحربائالعدوان وجرالتمییز بین جریمة / 2
تفاقیات دولیة،حیث عرفھا میثاق نورمبرغ في المادة الخامسة من رائم الحرب في عدة مواثیق وإرفت جلقد ع   
وعرفھ مشروع التقنین .<<الأعمال التي تشكل إنتھاكات لقوانین وأعراف الحرب>>:نظامھا الأساسي بأنھا
فعال المرتكبة إخلالا لقوانین الأ:" الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن الإنسانیة،المعد من لجنة القانون الدولي بأنھا
  ".وعادات الحرب
من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة،فقد عرفت جرائم الحرب بأنھا ( 1/5م)أما المادة الخامسة فقرة أولى
  :تعني
  .م9491أوت  21نتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف الأربعة المبرمة في الإ/ 1" 
للقوانین والأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة الدولیة في إطار القانون  نتھاكات الخطیرة الأخرىالإ/ 2
  .القائم حالیا
م،في 9491أوت  21نتھاكات الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في الإ/ 3
  .حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي
وانین والأعراف التي تطبق في المنازعات غیر ذات الطابع الدولي في إطار نتھاكات الخطیرة الأخرى للقالإ/ 4
  (3).القانون الدولي الدائم
  :الحربأوجھ الإختلاف بین جریمة العدوان وجریمة  /أ 
ستقلالھا السیاسي،وذلك بأي طریقة یادة الدول وسلامتھا الإقلیمیة وإخلال المسلح بسأن جریمة العدوان ھي الإ -
نتھاكات الجسیمة لإتفاقیات جنیف الأربعة لسنة المتحدة،بینما جرائم الحرب ھي الإتتعارض مع میثاق الأمم 
  .م7791م وبروتوكولھا الإضافي لسنة 9491
مسلح  نزاع -حسب التفسیرات الأخیرة - أنھ لا یمكن تصور وقوع جرائم حرب دون وجود حالة حرب أو حتى  -
نتھاكات لیة الجنائیة،فیما یتعلق فقط بالإداخلي،حسب المادة المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الدو
نتھاكات التي تمس المدنیین م،وھي الإ9491جنیف الأربعة لسنة  الجسیمة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات
بینما یمكن تصور وقوع جریمة . جزین عن مواصلة القتالوأفراد القوات المسلحة الذین ألقوا أسلحتھم أو العا
   (4).العدوان حتى دون وقوع عمل مسلح وأھمھا الدعایة والترویج للعدوان
  .الحرببین جریمة العدوان وجریمة  تشابھأوجھ ال /ب 
بھما  أن كلا الجریمتین تعتبران من أخطر الجرائم على المستوى الدولي،وكونھما من الجرائم التي تختص -
  (.العدوان یسري علیھا إختصاص المحكمة  بعد تعریفھا وبالنسبة لجریمة)المحكمة الدولیة الجنائیة
  .002عبد الله سلیمان سلیمان،المرجع السابق،ص(:1)
  .871،المرجع السابق،صزیاد عیتاني(:2)
  .066و 756و 156صمحمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي،(:3)
  .064و 951،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:4)
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  .العدوان والجرائم ضد الإنسانیةالتمییز بین جریمة / 3
ھ سلسلة من الأفعال التي ترتكب في إطار ھجوم واسع النطاق ومنھجي،موٌج"نسانیة بأنھا تعرف الجرائم ضد الإ 
: من ھذه الأفعالو".اعة لأسباب سیاسیة عرقیة أو دینیةضد السكان المدنیین مع علم بالھجوم،یقع على فرد أو جم
غتصاب،العبودیة الجنسیة،الدعارة القسریة،الحمل القسري،التعقیم القسري أو أي شكل آخر من التعذیب،الرق،الإ
والأفعال اللاإنسانیة المشابھة التي تتعمد إحداث آلام شدیدة أو ،"العنف الجنسي المماثل في خطورتھأشكال 
( 60)وقد عرفت ھذه الجریمة في المادة السادسة. ر الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة العقلیة أو البدنیةالإضرا
  .من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة( 70)من میثاق محكمة نورمبرغ والمادة السابعة
  :الجرائم ضد الإنسانیةأوجھ الإختلاف بین جریمة العدوان و /أ
ضد الإنسانیة قد ترتكب في أوقات السلم أو في وقت الحرب،وفي ھذه الأخیرة تلتقي الجرائم ضد  أن الجرائم -
الإنسانیة مع جرائم الحرب التي ترتكب ضد قوانین الحرب،سواء كانت اغتیالات أو سوء معاملة للمدنیین في 
دائما في زمن السلم فتؤدي إلى  الأراضي المحتلة أو قتل الأسرى أو معاملتھم بقسوة،أما جریمة العدوان فترتكب
نشوب حرب أو نزاع مسلح دولي أو داخلي إذا كان العدوان في شكل دعم عصابات وجماعات مسلحة في الدولة 
  .المعتدى علیھا
نسانیة نظرا لاختلاف المستھدف إختلاف الأفعال المكونة لجریمة العدوان عن الأفعال المكونة للجرائم ضد الإ -
ستقلالھا السیاسي ھو المنتھك،بینما السلامة الجسدیة والعقلیة ولة وإلعدوان تكون سیادة الدھا،ففي جریمة اب
  .الجرائم ضد الإنسانیة والنفسیة للإنسان ھو المستھدف
نتماء السیاسي أوالعرقي،بینما لا لإنسانیة وھي مبنیة على الدین،الإوجود أسس ترتكب بموجبھا الجرائم ضد ا -
حتلالھ عسكریا لتحقیق مكاسب توسعیة أو القضاء علیھ،أو إ ن إضعاف الخصم ومحاولةتخرج أسس العدوان ع
  .غیرھا
  .نسانیةین جریمة العدوان والجرائم ضد الإأوجھ التشابھ ب /ب
مع ( نسانیةالجرائم ضد الإ)تتداخل الجریمتان ،وكونھما من أخطر الجرائم الدولیة تتلاقى الجریمتین في  -
  .في جریمة التخطیط لحرب عدوانیة أو القیام بھا( من بینھا جریمة العدوانو)الجرائم ضد السلام
( 70)لمادةبالنسبة لجریمة العدوان،وا( 50)أن الأفعال المشكلة لكلتا الجریمتین والمنصوص علیھما في المادتین -
طة تقدیر مدى وقوع نسانیة،وردتا على سبیل المثال لا الحصر،وبالتالي لمجلس الأمن سلبالنسبة للجرائم ضد الإ
  .أي من الأفعال المكونة للجریمتین وتكییفھا
وبروتوكولھا م،9491تفاقیات جنیف الأربعة لسنة أن الإطار القانوني العام للجرائم ضد الإنسانیة تضمنتھ إ -
در م والصا 4791لسنة 4133م،بینما الإطار القانوني العام لجریمة العدوان تضمنھ القرار 7791الإضافي لسنة 
  .من الجمعیة العامة للأمم المتحدة
  .والجریمة المنظمةالأخرى  ةالتمییز بین جریمة العدوان والجرائم الدولی :ثانیا
  .التمییز بین جریمة العدوان والجریمة الإرھابیة/ 1
نورد تتمیز الجریمة الإرھابیة بعدم وجود تعریف قانوني عام متفق علیھ على الصعید الدولي،وبالرغم من ذلك   
وتتمثل أھم ھذه .بعض التعریفات التي قیلت بشأنھا والتي من خلالھا نقوم بإجراء مقارنة بین الجریمتین
  :التعریفات في
ستخدام للعنف أو التھدید باستخدامھ بشكل قسري وغیر مشروع لخلق حالة من كل إ>>:الجریمة الإرھابیة ھي
ستخدام تأثیر نفسي معین على فئة على دولة،ولھذا الإ على مجموعة أوالخوف والرعب،بقصد السیطرة علیھ أو 
  .<<من المجتمع أو على المجتمع كلھ
أو الدولة من فرض سیطرتھ بالرھبة على المجتمع، منھج فعل إجرامي یرمي الفاعل من خلالھ إلى>> :أو ھي
  (1).<<أجل المحافظة على علاقات إجتماعیة عامة أو من أجل تغییرھا أو تدمیرھا
كوسیلة من والفوضى في المجتمع، فعل عنیف منظم یرتكب بقصد نشر الرعب والخوف والرھبة>>:أو ھي
أو الإقتصادیة أو الأقلیات (الأحزاب)أو الجماعات السیاسیة( الطبقة الحاكمة)وسائل التھدید الموجھ إلى الدولة
  (2).<<الدینیة بغرض تحقیق أغراض سیاسیة محددة
  _____________________
  .52یل حسین الفتلاوي،المرجع السابق،صسھ(:1)
  .625،المرجع السابق،صعلي جمیل حرب(:2)
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  .الجریمة الإرھابیةأوجھ الإختلاف بین جریمة العدوان و / أ
حتوت على عنصر ذو إنھا تختلف في الوصف بین ما إذا إبالنظر إلى طبیعة وتعریف الجریمة الإرھابیة ف -
،بینما (وطني)تبعا لذلك إما جریمة إرھاب دولي أو جریمة إرھاب محلي طبیعة دولیة من عدمھ،وبالتالي تكون
السابق الذكر،یجعلھا جریمة دولیة أصیلة بل ومن أخطر  4133جریمة العدوان حسب التعریف الوارد في القرار 
  (1).الجرائم الدولیة،وبالتالي لا یمكن تصور جریمة عدوان داخلي
لسلامة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي للدولة،وسیادتھا على أراضیھا عتداء على اأن جریمة العدوان ھي إ -
وسكانھا وثرواتھا،بینما تستھدف الجریمة الإرھابیة بطابعیھا الدولي والوطني السلامة الجسدیة للإنسان وحقھ في 
  .الأمن والحیاة
مة الأمم المتحدة،من خلال   أن العقاب على جریمة العدوان واتخاذ تدابیر ضد مرتكبیھ قد تضمنھ میثاق منظ -
واتخاذ تدابیر عملیة حسب ،(4فقرة 2المادة)العلاقات الدولیةتحریم اللجوء إلى القوة أو التھدید باستخدامھا في 
الفصل السابع منھ،بینما لا توجد إجراءات دولیة واضحة سواء في إطار المنظمة أو حتى القضاء الدولي فیما 
  .ة رغم خطورتھا الشدیدة على السلم والأمن الدولیینیخص مرتكبي الجرائم الإرھابی
بشكلیھا المباشر أو غیر  -عادة ما ترتكبھا الدول والحكومات " إرھاب الدولة"أن جریمة الإرھاب وخصوصا  -
بصورة سریة وباعتبارھا وسیلة بدیلة عن الحرب التقلیدیة،تخفض بھا الدول التكالیف العالیة لھذه  - المباشر
بصورة علنیة لكونھا تستخدم وسائل  -عادة-بینما یتم ارتكاب جریمة العدوان. تحقیق نتائج مقاربة لھاالحروب مع 
حیث عادة ما یتم الدفاع والبحث عن أسانید لإثبات شرعیة ھذا العدوان صعبة الإخفاء،( مادیة أو معنویة) حربیة
اھو إلا نتاج إرادة المجتمع الدولي،حتى براز أن العمل العسكري مثال على ذلك جمع تحالفات دولیة لإوخیر م
  .ولو كان خارج إطار منظمة الأمم المتحدة ومخالفة لمیثاقھا
أن جریمة العدوان ترتكب عادة باسم الدولة أو عدة دول،وبتصرف من كبار مسؤولیھا وتحت إشرافھم بینما  -
حیان من قبل أفراد وجماعات خارجة ترتكب في غالب الأ - باستثناء جریمة إرھاب الدولة -الجریمة الإرھابیة 
  .عن إرادة وسلطة الدولة،بل عادة ما تكون الأعمال الإرھابیة ضد ھذه الدولة ذاتھا أو مجموعة دول
  .الجریمة الإرھابیةبین جریمة العدوان و تشابھأوجھ ال /ب 
  .لا یوجد تعریف جامع مانع ومتفق علیھ بالنسبة لكلا الجریمتین على الصعید الدولي -
أن الجریمتین تعتبران من الجرائم المخلة بسلم وأمن البشریة،حسب مشروع تقنین الجرائم المخلة بسلم وأمن  -
  .م4591البشریة المعتمد من الجمعیة العامة للأمم المتحدة في سنة 
أن كلا الجریمتین تشكلان أخطر الجرائم الدولیة على الإطلاق،خصوصا جریمة إرھاب الدولة فیما یخص  -
ل وما تملكھ مقارنة بالأفراد من صادرتان من الدو -بھذا الوصف - الجرائم الإرھابیة،نظرا لكون كلاھما 
مكانیات مادیة تسھل علیھا إرتكاب الأفعال المكونة لھذه الجریمتین،وباعتبار أن الجریمتین تعدان خرقا فاضحا إ
  (2).لمیثاق منظمة الأمم المتحدة والقوانین والأعراف الدولیة
ختلاف ك بالنسبة لجریمة العدوان،وأن الإأن العدید من الأفعال والممارسات المكونة للجریمة الإرھابیة تعد كذل -
كون لإحدى الجریمتین،من الوحید الذي یمیز الجریمتین قد یكون في الھدف والمستھدف من الفعل المجرم الم
یذ جماعات مدعومة من قبل دولة معینة،وإن كان یمكن ستخدام القوة المسلحة في إقلیم دولة أخرى من تنفأمثلتھا إ
جریمة إرھاب "وصف ھذا الفعل عدوانا من قبل دولة على أخرى لانتھاكھ سیادتھا،فھو أیضا قابل للوصف بأنھ 
  (.قیاسا على وجود جریمة إرھاب دولة داخلي تمارسھ على شعبھا أو جزء منھ" )دولة خارجي
بین جریمة العدوان والجرائم الإرھابیة،فقد وقع جدل واسع النطاق بین فقھاء في الأخیر وفیما یخص التمییز   
القانون الدولي في شأن التمییز بین جریمة العدوان وجریمة إرھاب الدولة،نظرا للتشابھ والتداخل الكبیر بین 
لة ومعاقبة مرتكبیھا الجریمتین،وكذلك نظرا لعدم وجود تقنین دولي لتجریم الأعمال الإرھابیة التي تباشرھا الدو
رتكاب الدولة للإرھاب،وأن ھذه الأعمال دیدة أھمھا إتجاه منكر لامكانیة إوزاد ھذا الجدل بظھور إتجاھات ع
،لأن الإرھاب حسبھم لا "جریمة إرھاب الدولة"ماھي إلا صورة من صور جریمة العدوان ولا تشكل مایسمى بـ
  (3).إلا معتدیة یرتكب ولا یسند إلا للأفراد والدولة لا تكون
 ات،مصرطارق عبد العزیز حمدي،المسؤولیة الدولیة الجنائیة والمدنیة عن جرائم الإرھاب الدولي،دار الكتب القانونیة ودار شتات للنشر والبرمجی(:1)
  .28،ص8002،
  .951و 39،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
  .65و 55،ص9002شتات للنشر والبرمجیات،مصر، لي لجریمة إرھاب الدولة، دار الكتب القانونیة ودارالتقنین الدوطارق عبد العزیز حمدي،(:3)
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یقر بجریمة إرھاب الدولة مع إختلاف في تقدیر خطورتھا بین مقلل منھا،و بین معتبر إیاھا  - یدهؤأ- وإتجاه آخر 
ھجوم :وأھمھا ر في العقود الأخیرةأخطر الجرائم على النطاق الدولي،خصوصا مع زیادة إرتكابھ بشكل كبیمن 
من قبل " تموز"العراقي  الطائرات الإسرائیلیة على تونس،تلغیم موانئ نیغارغوا،قصف المفاعل النووي
  (1).إلخ"...أكیلي لاورو"ختطاف طائرات أمریكیة لطائرة مصریة كانت تقل مختطفي سفینة إسرائیل،إ
والإتفاقیات الدولیة التي خلطت بین الجریمتین ،ت والتوصیاتإضافة إلى ذلك فقد صدرت العدید من القرارا   
لجریمة ،إضافة إلى كون معظم الأفعال المكونة (العدوان)من صور الأخرى( إرھاب الدولة)واعتبرت إحداھا
العدوان ھي في الوقت ذاتھ مكونة لجریمة إرھاب الدولة،رغم عدم وجود تقنین دولي خاص بجریمة إرھاب 
  .المجتمع الدولي بثلاثة عشرة صكا دولیا خاصا بالعقاب ومنع الجرائم الإرھابیة عموما الدولة واكتفاء
  .التمییز بین جریمة العدوان والجریمة المنظمة العابرة للدول/ 2
تلك الظاھرة الإجرامیة التي تكون خلفھا جماعات معینة تستخدم >>:یمكن تعریف الجریمة المنظمة بأنھا    
ھا الإجرامي وتھدف إلى الربح،وھي بذلك قد تتخذ الإقلیم الوطني صعیدا لنشاطھا أو قد العنف أساسا لنشاط
  (2) .<<تختار أن تقوم بأنشطة إجرامیة عبر وطنیة أو تكون لھا صلات بمنظمات مماثلة في دول أخرى
 كثر من شخصین تمارس مشروعا إجرامیا ینطوي على ارتكاب جرائم جسیمةن أجماعة مشكلة م>>:أو ھي
أو غیر محددة،ویكون لكل عضو مھمة محددة في إطار التنظیم الإجرامي،وذلك بھدف الحصول على لمدة طویلة 
  .<<السلطة و تحقیق الأرباح
  .الجریمةالمنظمة العابرة للدول أوجھ الإختلاف بین جریمة العدوان و /أ
امر مسؤولین یمثلون تلك الدولة لذین یأتمرون عادة بأوالعدوان من قبل جماعات أو ھیئات،ا ترتكب جریمة -
المعتدیة،بینما في غالب الحالات ترتكب الجرائم المنظمة من قبل منظمات وعصابات تخرج عن سلطة الدولة 
  .ذاتھا
ومن ثم اقتصادیة،بینما الھدف من إرتكاب جریمة العدوان ھو الحصول على مكاسب سیاسیة واستراتیجیة  -
لمكونة للجریمة المنظمة ھو تحقیق الربح الفاحش والثراء بطرق،وأسالیب رتكاب مختلف الجرائم االھدف من إ
  (3).غیر مشروعة
،ووسائل الدعایة (جنود وأسلحة)رتكاب جریمة العدوان لا تخرج عن الوسائل العسكریةالوسائل المستخدمة لإ -
بینما التحریض بطن نوع من التحریض الضمني والم مع العلم أن الدعایة ھو)والتحریض على أعمال العدوان 
،أما وسائل الجریمة المنظمة وبالإضافة إلى الأسلحة یوجد (دعوة مباشرة وصریحة إلى العمل غیر المشروع
  (4).إلخ...،شراء الذمم،"الإفساد السیاسي للمسؤولین"
 بعد إیراد تعریف)الإختصاص القضائي للعقاب على جریمة العدوان یعود إلى المحكمة الدولیة الجنائیة -
 :،بینما یعود الإختصاص في الجرائم المنظمة إلى القضاء الوطني للدولة بالأخذ بالمبادئ الثلاث(للعدوان
بالإضافة إلى خضوع ھذا النوع " تحاكم أو تسلم"المصلحیة،مع وجود مبدأ آخر یقضي بأن الإقلیمیة،الشخصیة و
  .من الجرائم إلى الإتفاقیات الثنائیة والإقلیمة والدولیة
: بحیث یشمل على سبیل المثال لا الحصر" الجریمة المنظمة"د الجرائم المنفصلة الداخلة تحت وصف تعد* 
رعیین،غسل جرائم المخدرات،الإتجار غیر المشروع بالأسلحة،المتاجرة بالبشر،نقل المھاجرین غیر الش
  .بینما جریمة العدوان جریمة واحدةوتھریب الأموال والسلع،
یة في جریمة العدوان ذات طابع مزدوج فیسأل الفرد بجانب الدولة،بینما في الجریمة أن المسؤولیة الجنائ* 
  (5).المنظمة تكون مسؤولیة جنائیة عادیة خاضعة عموما لقواعد القانون الداخلي
  .أوجھ التشابھ بین جریمة العدوان والجریمة المنظمة العابرة للدول  /ب
وعالمي،خصوصا الجریمة المنظمة والتي كانت إلى وقت قریب  أن كلا الجریمتین أصبحتا ذات طابع دولي* 
  ( 6)التي تعد  تسمى بالجریمة المنظمة العابرة للدول،إلا أنھا حالیا تتسم بصفة العالمیة شأنھا شأن جریمة العدوان
  ____________________________________
  .65،صلةالتقنین الدولي لجریمة إرھاب الدوطارق عبد العزیز حمدي،(:1)
  .901و 801،ص6002وسبل المواجھة،القاھرة،مصر، التجریم:أحمد إبراھیم مصطفى سلیمان،الإرھاب والجریمة المنظمة(: 2)
  .43،ص8002،الطبعة الأولى،عمان،الأردن،(دراسة تحلیلیة)جھاد محمد البریزات،الجریمة المنظمة(: 3)
  .921و 321،نفس المرجع،صأحمد إبراھیم مصطفى سلیمان(: 4)
  .111و 501،ص8002تنمیة الإداریة القاھرة،مصر،عادل عبد العزیزالسن،غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري،المنظمة العربیة لل(:5)
  .86،نفس المرجع،صجھاد محمد البریزات(: 6)
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احل إرتكابھا وتوافر العنصر الدولي في الصورتین حیث أن كلا الجریمتین تمر مر.أحد أخطر الجرائم الدولیة
  .في أكثر من بلد،بحیث تتوزع العناصر القانونیة بین دول مختلفة
كلا الجریمتین تقومان بمجرد توافر قدر معین من العنف غیر المشروع أو التھدید بھ،أو حتى بمجرد * 
 ختلاف في قدر ونوع ھذا العنفللركن المادي لأحد الجریمتین،مع إالتحریض على إرتكاب أي سلوك مشكل 
  .ونطاقھ
  .ن تطالان مصالح علیا لأكثر من دولة،ویشترك بھا أشخاص من جنسیات مختلفةأن الجریمتی* 
  .ستقرار والأمن الدولي،ولا تقتصر على تھدید دولة بذاتھاكلا الجریمتین تھدد الإ* 
نظمة إجرامیة قیام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في كلا الجریمتین،فالجریمة المنظمة تقوم بھا م* 
باعتبارھا -متخصصة كوسیلة لبسط نفوذھا وزیادة مكاسبھا،وكذلك جریمة العدوان حیث تلعب الدولة ومؤسساتھا
  .دورا كبیرا في التحریض على الجریمة وإرتكابھا - أشخاصا معنویة
المباشر أو السلطة،بالتنفیذ  ینفذ الجریمتین أشخاص محترفون وعلى درجة عالیة من الذكاء أو ممن یمتلك* 





























  .86،نفس المرجع،صجھاد محمد البریزات(: 1)
  
  





  الفصل الثاني
  
  أحكام جريمة العدوان في القانون الدولي العام
  
ویتقرر علیھا جزاء ولذلك فھي ائدة في المجتمع،علیا السالجریمة ھي كل إعتداء جسیم على المصالح والقیم ال    
أو سلامة أعضائھا للخطر أو یسیئ إلى العام للمجتمع یعرض أمن الجماعة، سلوك منحرف عن المسار
حریصة على وضع القواعد الصارمة لمعاقبة ( القبیلة والدولة - الأسرة)أعراضھم أو أموالھم،مما یجعل الجماعة
في نطاق  واءیمكن أن نطبق ھذا المفھوم العام سالخروج عن نظامھا والعبث بأمنھا،و كل من تسول لھ نفسھ
  .أو الدولي النظام القانوني الداخلي
والمحكمة التي لذي یحكمھا،ل للجریمة الدولیة طابعھا الخاص من حیث كیفیة تحدید القانون اومع ذلك یظ   
 عیة أم لا ؟وشرملا؟ وھل تخضع لم الدولة التي تقف وراءھتعاقب علیھا وتحدید المتھم فیھا،وھل یكون الفرد أ
   .وماھي الجھة المختصة بالإشراف على تنفیذ العقوبة المقررة لھا ؟
الدولي بوصفھ من أشد المفاھیم غموضا ( الجریمة)وقد عبر الكثیر من الفقھاء عن صعوبة تعریف الإجرام   
  .ة الدولیة ولكن ترك تعریفھا وتحدید عناصرھا للجھود الفقھیةوقلقا،ولا توجد قاعدة دولیة تعرف ماھیة الجریم
كما أن النص على صفتھا غیر المشروعة یكون من صنع العرف الدولي الذي قد یتم تسجیلھ أو لا،والذي كذلك 
قد یتفق مع القانون الداخلي أو لا یتفق معھ،ومن ثم یعیب الجریمة الدولیة صعوبة استضھار العرف الدولي 
  .د مضمونھوتحدی
إلا أنھ بصفة عامة فالجرائم الدولیة ھي نتاج عملیات دولیة ،من خلال الإتفاقیات المتعددة الأطراف،حیث نجد 
الدولیة أو ذات الطابع )فئة من الجرائم 42م تطبق على 9891-5181أداة دولیة أعدت فیما بین عامي  613
نصا یتضمن مسألة  17ویوجد ضمن ھذه الأدوات  تم تجریمھا استنادا إلى تلك الإتفاقیات( العابر للدول
  .الإختصاص
ونظر لكل ھذا وباعتبار جریمة العدوان أحد أبرز وأخطر الجرائم الدولیة،سنحاول في ھذا الفصل تناولھا   
وكذلك نحلل ونمحص مختلف الأحكام ( المبحث الأول)بالدراسة المستفیضة من حیث أحكامھا الشكلیة


























  المبحث الأول
  
  الأحكام الشكلية لجريمة العدوان
  
  
یقصد بالأحكام الشكلیة في مفھوم ھذا المبحث،كل ما یتعلق ببیان أركان جریمة العدوان من ركن مادي و    
على إبراز مختلف أشكال وصور جریمة العدوان شرعي  ومعنوي وأخیرا الركن الدولي،وكذلك من خلال العمل 
وراء إرتكابھا  تحقیقھا من ةوأخیرا الأھداف المتوخادون إھمال الحقوق المعتدى علیھا عند إرتكاب ھذه الجریمة،
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  .أركان وصور جریمة العدوان :لب الأولالمط
،كما تمثل القانوني( كیانھا)والجریمة الدولیة خصوصا،العنصر المكون لبنیانھا - عموما - تعتبر أركان الجریمة    
مع ضرورة أن تكون ھذه التجسیدات تحتوي مختلف صور ھذه الجریمة تنوعا للتجسیدات المیدانیة والفعلیة لھا،
  .ساسیة المشترطة في البنیان القانوني لھذا الجریمةعلى كل العناصر الأ
مختلف الحقوق التي  -كفرع بیاني لما یلیھ من الفروع - وعلى ھذا فإنني سأتناول بالدراسة في ھذا المطلب    
أركان جریمة العدوان بإعتبارھا من أشد  ل،ثم أفٌص(الفرع الأول)یعتدى علیھا عند إرتكاب جریمة العدوان
 في الأخیر بإبراز مختلف الصور التي تتخذھا ھذه الجریمةأقوم ،على أن (الفرع الثاني)ولیة خطورةالجرائم الد
  .                                                                                                  (.الفرع الثالث)
  .الحقوق المعتدى علیھا بجریمة العدوان: الفرع الأول
حق الدولة في التمتع بسیادتھا : تتمثل أبرز الحقوق الدولیة المعتدى علیھا عند إرتكاب جریمة العدوان في   
  .وأخیرا حقھا في التمتع بالإستقلال السیاسي الإقلیمیة الكاملة على إقلیمھا،حق الدولة  في عدم المساس بسلامتھا
  .المساس وإنتھاك سیادة الدولة: أولا
تمام الدولي بحقوق الإنسان منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى إھتزاز المبادئ التقلیدیة الأساسیة لقد أدى الإھ   
للقانون الدولي،لأن ھذا القانون الذي یضم العلاقات بین الدول لا یتلاءم مع التطورات الجدیدة،التي أصبح فیھا 
" مبدأ السیادة المطلقة للدولة"دیة التي تعرضت للإھتزاز ومن أھم المبادئ التقلی.الفرد یتمتع بحمایة النظام الدولي
،على إعتبار أن أي تدخل في شؤون الدولة المستقلة ذات السیادة "مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول"و
  (1).یعد إنتھاكا لسیادتھا
  .القانون الدولي العام؟ولذلك نتساءل ما المقصود بالسیادة؟ وماھیة مبدأ المساواة في السیادة في ظل    
  .تعریف السیادة/ 1
إن المتتبع للتاریخ یلاحظ أن موضوع السیادة قد تعرض أكثر من غیره من مواضیع القانون الدولي،للدراسة   
المستفیضة نتیجة لتطورھا المزدوج من حیث صاحبة السیادة ومن حیث المحتوى،الأمر الذي أصبح من الصعب 
  .ذه الظاھرةمعھ إیجاد مفھوم دقیق لھ
إلا أن صعوبة التطرق لھذا الموضوع لا تغني عن وجود الكثیر من المحاولات من أجل الإقتراب من المفھوم   
  :المناسب لفكرة السیادة،وسنذكر في ھذا الصدد بعض التعریفات التي قیلت بشأن السیادة
لتي بموجبھا لا ترضى بأي ھي صفة أو ھي إحدى خصائص السلطة العامة ا>>" :كاري دیمالبرغ"تعریف * 
حال من الأحوال وجود سلطة أخرى فوقھا،وبالتالي فمفھوم السیادة سلبي یتمثل في إنكار كل مقاومة أو قیود 
  (2).<<على السلطة العامة
السیادة ببساطة ھي الھیمنة الشرعیة داخل إقلیم معین،مع وجود إختلافات بین >> :یعرفھا آخرون على أنھا* 
روعة والسیطرة بحكم الأمر الواقع،فسیادة الدولة أمر مطلق،حیث یكون للحكومة السلطة الكاملة السیادة المش
داخل حدودھا،وبإمكانھا الحد من ھذه السلطة بإرادتھا بمعنى توقیع إتفاقیة مع حكومة أخرى تقضي بممارسة 
  (3).<<بعض النفوذ داخل حدودھا
م قة بین الدول تدل على الإستقلال،والإستقلال في ما یتعلق بقسالسیادة في العلا>> :وعرفت السیادة كذلك بـ*  
  .<<ائف دولیة في ھذه الحالة على نحو یستثني أي دولة أخرىمن العالم ھو الحق في ممارسة وظ
سلطة السیادة داخل الدولة،القادرة على صنع القانون مع التأكید بأن ھذا القانون >> :ویعرفھا الكثیرون بأنھا* 
ھائي،وأن مشروعیتھ لا تعتمد على إرادة أیة سلطة أخرى أو أعلى،ومن الناحیة الخارجیة فإنھا سلطة لا أسمى ون
  (4).<<تطیع أیة سلطة أخرى خارجیة
،حیث "محمد العناني"ونحن نرى أن التعریف الأنسب والأقرب للمفھوم الصحیح للسیادة،ھو تعریف الأستاذ    
   (5)ستقلالھا عن أیة سلطة أجنبیة،وینتج عن ھذا أنورعایاھا وإ یا على إقلیمھاالسیادة ھي سلطة الدولة العل>> :أن
  .86،المرجع السابق،صمحمد یعقوب عبد الرحمان (:1)
  .22و 12ص المرجع السابق،بوراس عبد القادر،(: 2)
لنشر المعرفة والثقافة العالمیة،القاھرة  الجمعیة المصریة،الطبعة الأولىمقدمة للنظریة في التاریخ،:المنازعات الدولیةأحمد أمین الجمیل ومجدي كامل،(: 3)
  .791ص،7991،مصر،
،مركز دراسات الوحدة العربیة، 4002لسنة 9،العدد72المجلد/4002نھایة الإحتلال في العراق :مقالة بعنوان آدم روبرتس،مجلة المستقبل العربي،(:4)
  .54ص
  .32بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص (: 5)
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للدولة كامل الحریة في تنظیم سلطاتھا التشریعیة،والإداریة والقضائیة وأیضا لھا كامل الحریة في تبادل  یكون
  .<<العلاقات مع غیرھا في العمل على أساس من المساواة الكاملة
  .أنواع السیادة/ 2
قلیدي،أو بسیادة نسبیة وھي تتمتع الدولة إما بسیادة مطلقة وھي النوع الذي كان سائدا في ظل القانون الدولي الت  
  .النوع الذي تعیشھ الدول أعضاء المجتمع الدولي المعاصر،طبقا للقواعد القانونیة والعرفیة الدولیة المعاصرة
ترجع أصول نظریة السیادة المطلقة إلى أفكار السیادة التي سادت في القرون الوسطى ثم : السیادة المطلقة/ أ
كان ینظر إلى السلطة على أنھا تفویض من الإلھ،ومن ثم فقد كانت السلطة إنتقلت إلى العصر الحدیث،حیث 
وكان لنظریة الحاكم الذي لا یخطئ أو الحاكم مصدر الأخلاق عند الرومان،أثرھا في أن . مطلقة وبلا حدود
  .تصبح السیادة بلا حدود وأن تكون ھي مصدر التشریع والإلتزام
أو الأخلاق ،لیعفي أمیره من الخضوع للقانون أو أوامر الدین" افیليماكی"وعلى حق السیادة المطلقة إرتكز 
وقد كان المفكر الفرنسي .ولیولھ القدرة على إتیان ما یشاء من تصرفات غیر خاضع فیھا لإرادة غیر إرادتھ
في نطاق النظریات المعاصرة،وأعلن عن تأییده التام لفكرة " السیادة"أول من أدخل مصطلح " جون بودان"
،وقال عن الدولة إنھا <<السلطة الدائمة المطلقة داخل الدولة>>:نھاة المطلقة،حیث عرف ھذه الأخیرة بأسیادال
  (1).<<لا تخضع إلا لأوامر الله وقانون الطبیعة>> 
مؤسس المدرسة التاریخیة،الذي ذھب إلى القول بأن القانون ولید بیئة " سافیني"تبنى تلك النظریة أیضا   
ھا من أعراف وتقالید وخصائص ذاتیة،وأن ھذا القانون یتجاوب مع خصائص الأمة وظروفھا معینة،بما فی
ویستمد وجوده من تاریخھا و بالتالي فإن العرف الداخلي لا یصلح للتطبیق على الدول الأخرى،نظرا لتفاوت 
وذھب أنصار ھذه   .ظروف ومصالح كل منھا،في حین تعد فكرة السیادة المطلقة أكثر ملائمة لظروف كل دولة
ساسیة یقوم علیھا القانون الدولي،وأنھ یجب على المجتمع ر السیادة المطلقة للدولة ركیزة أالنظریة إلى اعتبا
   (2).الدولي التسلیم بتلك السیادة لكل دولة،ومن ثم فإنھ لا یجوز فرض أیة قیود على سیادة الدولة دون رضاھا
یفة سیاسیة ة إحتكار القوة المادیة وتكلف بوظسیا ذات سیادة،تتمیز بخاصیحیث أن الدولة باعتبارھا تنظیما سیا   
تھدف إلى حفظ النظام والسلام ودعم التنظیم الإجتماعي والإقتصادي،ولذلك كان ھناك جانبان للسیادة الجانب 
ولة داخل الداخلي،الذي یعني إمتلاك الدولة للسلطة الشرعیة المطلقة على جمیع من یتعین علیھم الخضوع للد
ستقلال إقلیمھا من الأفراد والمجموعات،وأي إنتھاك لھذه الأوامر یعرضھم للعقاب،أما الجانب الخارجي فیعني الإ
  (3).یة دولة أو منظمة دولیةعن كل رقابة وتدخل من أ
ى لكن ھذه النظریة تعرضت للكثیر من الإنتقادات،حیث قیل بأن الأخذ بھا یؤدي حتما إلى حالة من الفوض   
الدولیة،فوفقا لمضمون تلك النظریة یجب التسلیم للدولة في حقھا في أن تراعي تصرفاتھا إلا ما یملیھ علیھا 
صالحھا دون صالح الدول الأخرى،وحقھا في عدم الخضوع للقانون والمحاكم،وبحقھا في الإمتناع عن تنفیذ ما 
وقد أدى . ھا في عدم إحترام حقوق الدول الأخرىوبحقتزامات إلا بالقدر الذي تریده ھي،ارتبطت بھ من عقود وال
التمسك بھذه النظریة إلى إباحة الإعتداء على حقوق الغیر،حیث بررت ألمانیا الغزو والعدوان الحربي على 
  (4).ستنادا إلى ھذه النظریةإالدول المجاورة لھا 
مفھوم السیادة،فالإنتقال من حالة  لقد إنعكست التطورات الإجتماعیة الدولیة على تطور: السیادة النسبیة/ ب 
ح العزلة إلى حالة التضامن الذي أخذ یظھر في شكل علاقات تعاون بین الدول لمواجھة الحاجات والمصال
أدى إلى قیام نظام الإعتماد المتبادل الذي أخذت فیھ   - مھا ذات طابع إقتصاديوھي في معظ -الوطنیة المتزایدة 
  .ي تحقیق مصالح المجموعة الدولیةكل دولة على نفسھا الإسھام ف
وھذه المعطیات الجدیدة للنظام الدولي عملت على ترویض مفھوم السیادة الوطنیة المطلقة،بحیث یتم التخلي عن 
دیدا قائما على نشاط بعض الحقوق السیادیة وفقا لما یتطلبھ الخیر العام الدولي،وھو ما یعني إعطاؤھا مفھوما ج
بحكم  -لإجتماعیة الدولیة،وقد كان ھذا التخلي عن بعض الحقوق السیادیة الوطنیة یفي لمصلحة الھیئة اوظ
   (5).للتطور المستمر للجماعة الدولیة النتیجة الطبیعیة - الضرورة ولیس إختیارا بإرادة الدول
 .041إلى 531،ص5891ة مصر،القاھرالنھضة العربیة،ممدوح شوقي مصطفى كامل،الأمن القومي والأمن الجماعي،الطبعة الأولى،دار (:1)
  .862و 762،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
  .07،المرجع السابق،صمحمد یعقوب عبد الرحمان (:3)
  .591و 491،ص5491دروس للدكتوراء،القاھرة،مصر،محمود سامي جنینة،بحوث في قانون الحرب،(: 4)
  .17،نفس المرجع،صمحمد یعقوب عبد الرحمان (:5)
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من أبرز دعاة تقیید سیادة الدولة،حیث ذھب إلى القول بوجود قانون سرمدي یولد مع " فیتوریا"لقد كان الفقیھ    
البشر ویخاطب ضمیر الإنسان،ویلزمھ كما یلزم الأمم ولا یمكن أن تعدل أحكامھ سلطة إنسانیة أو زمنیة وھو 
واجھتھا یشكلون مجتمعا میع البشر ومن ثم فإنھم في مھا جوأحكام ھذا القانون یشترك في إحترام. قانون الطبیعة
تلزم الأمم  - كما تلزم البشر -ویتفرع عن ذلك أن أحكام ھذا القانون ".مجتمع قانون الطبیعة"إنسانیا واحدا وھو 
أیضا،مما یترتب علیھ بحكم المنطق أن تكون سیادة الدولة سلطة غیر مطلقة بل سلطة مقیدة بأحكام قانون 
  .الطبیعة
نظریة السیادة المقیدة،حیث ذھب إلى القول بأن أساس القانون الدولي یتمثل في " بیلیھ"وأید الفقیھ الفرنسي     
إحترام الحقوق التي تتمتع بھا كل دولة في نطاق علاقات التعایش بین أعضاء الأسرة الدولیة،والتي یجب 
ووفقا لھذا الرأي فإن . لدولة أن یبقى أو یستمر باقیاالإعتراف بھا بوصفھا حقوقا أساسیة بدونھا لا یمكن لنظام ا
الحق في البقاء،الحق في المساواة،الحق في تبادل العلاقات التجاریة،والحق : لكل دولة الحقوق الأساسیة التالیة
ام في إحترام السیادة،ومن ثم فإنھ یجب على كل دولة أن تحترم الحقوق الأساسیة لغیرھا من الدول وأن تتقید بأحك
   (1).القانون الدولي المنظمة لتلك الحقوق
وقد حازت ھذه النظریة على تأیید جانب كبیر من الفقھ،كما إستندت إلیھا العدید من أحكام القضاء الدولي حیث    
م في قضیة 1391قررت المحكمة الدائمة للتحكیم في رأیھا الإستشاري بشأن النزاع بین ألمانیا والنمسا عام 
،أنھ إذا كان للدولة حقوق إنفرادیة مترتبة على سیادتھا،فإن ھناك قیودا یفرضھا علیھا "MIGER MUTSOC"
خرى تضعھا الدولة على سیادتھا بإرادتھا،ولا تؤثر ھذه القیود على سیادة الدولة،وأضافت یودا أالقانون الدولي وق
  (2).مقبول في وقتنا الراھن المحكمة أن السیادة المطلقة غیر المقیدة بأي إلتزام تعاقدي ھي أمر غیر
 90في " مضیق كورفو"كما استندت محكمة العدل الدولیة إلى تلك النظریة في الحكم الذي أصدرتھ في قضیة  
م،حیث قررت أن إحترام السیادة الإقلیمیة فیما بین الدول المستقلة یعد أساسا جوھریا من أسس 9491أفریل 
دائمة للعدل الدولي الإستناد إلى ھذه النظریة في حكمھا الذي أصدرتھ في كما سبق للمحكمة ال. العلاقات الدولیة
م،والتي قررت فیھ أن القید الأول والأساسي الذي یفرضھ القانون الدولي على الدولة 7291عام " اللوتس"قضیة 
لھا ذلك إتفاق  ھو أنھ لا یجوز لھا أن تباشر سلطتھا على أیة صورة من الصور في إقلیم دولة أخرى،إلا إذا أجاز
  (3).یقرر قاعدة عكسیة
لاتعني المساس ،لى تأیید ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء من أن القیود المفروضة على سیادة الدولةوأمیل إ   
بجوھرھا كسلطة علیا فوق إقلیمھا أو إستقلالھا،فالقید على الحریة إذا كان عاما لكل سیادة فھو لیس بقید،بل ھو 
ھ العموم،والدول جمیعھا متساویة في ھذا الشأن،وإذا كان ھناك حد من السیادة فإن أساسھ إنتقاص لمعیار على وج
الرضا والإختیار،حیث قامت العدید من الدول بالإنضمام إلى المنظمات الدولیة بمحض إرادتھا مع إحتفاظھا التام 
   (4).بسیادتھا
  .مبدأ المساواة في السیادة/ 3
ثناء مرحلة إعداد میثاق منظمة الأمم المتحدة أو بعد نشأة المنظمة،لإعطاء مفھوم لقد بذلت جھود مضنیة سواء أ  
" نسیسكواسان فر"واضح لمبدأ المساواة في السیادة،وفي إطار ھذه الجھود فقد شكلت لجنة فرعیة عن مؤتمر 
تمتع >>:سیادة تعنيلى أن المساواة في ال،وانتھت ھذه اللجنة إ"المساواة في السیادة"د باصطلاح لتحدید المقصو
كل دولة بالحقوق المترتبة عن سیادتھا،وأن شخصیة كل دولة مصونة،وكذلك سلامة إقلیمھا وإستقلالھا السیاسي 
   (5).<<وأن إحترام ھذه الحقوق رھن بتنفیذ الإلتزامات الدولیة بحسن نیة
وم علیھ الأمم المتحدة في مواضع وتضمن میثاق الأمم المتحدة النص على مبدأ المساواة في السیادة كأساس تق   
من  2/1،ونصت المادة <<الأمم كبیرھا وصغیرھا لھا حقوق متساویة>>:متعددة،حیث ورد بدیباجة المیثاق أن
الودیة بین الأمم على أساس إحترام المبدأ  من مقاصد الأمم المتحدة العمل على إنماء العلاقات>>المیثاق أن 
   (6) .<<بین الشعوبالذي یقضي بالتسویة في الحقوق 
  .072و 962،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .041،المردع السابق،صممدوح شوقي مصطفى كامل(:2)
 شمس،عبد المجید اسماعیل حقى،الوضع القانوني لإقلیم عربستان في ظل القواعد الدولیة،رسالة دكتوراء مقدمة لكلیة الحقوق،جامعة عین :أنظر في ذلك(:3)
  .56،ص4791-3791
  .172،نفس المرجع،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:4)
  .35و 25محمد سعید الدقاق،المرجع السابق،ص(:5)
  .281و 181إبراھیم العناني،المرجع السابق،ص(:6)
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حینما نصت صدر المادة الثانیة من المیثاق،ثم ورد النص على مبدأ المساواة في السیادة بصورة واضحة في 
  .<<تقوم الھیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا>>:رتھا الأولى على أنفق
من الجمعیة وفي إطار سعیھا الدائم نحو التوصل إلى مفھوم أكثر وضوحا لمبدأ المساواة في السیادة،وبتكلیف   
لقة بالعلاقات الودیة بین الدول صاغت اللجنة الخاصة بتقنین مبادئ القانون الدولي المتعالعامة للأمم المتحدة،
أن تتمتع كل دولة بالمساواة في السیادة،وأن تحوز حقوقا >>:مفھوما أكثر شمولا،حیث قررت أن ھذا المبدأ یعني
وواجبات متساویة،كما تعتبر أعضاء متساویة في الجماعة الدولیة بصرف النظر عن الإختلافات بینھا في 
  .<<و السیاسي أو أي مجال آخرالمجال الإقتصادي أو الإجتماعي أ
  :ن یتضمن العناصر التالیةن مبدأ المساواة في السیادة یجب أوأشارت ھذه اللجنة إلى أ  
  .أن جمیع الدول متساویة قانونا -
 .تتمتع كل دولة بالحقوق المرتبطة بالسیادة الكاملة -
 .ا السیاسيأن تتمتع شخصیة الدولة بالإحترام،بالإضافة إلى وحدة أراضیھا وإستقلالھ -
 .تتمتع الدول في النظام الدولي بحقوقھا الدولیة وتفرض علیھا إلتزامات القانون الدولي   -
 .لكل دولة الحق في أن تختار بحریة،وفي أن تطور أنظمتھا السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة -
 (1).سلام مع غیرھا من الدولعلى كل دولة واجب الوفاء بالتزاماتھا الدولیة بحسن نیة،وأن تعیش في  -
  :،أھمھامجموعة من النتائج القانونیةویترتب عن الإعتراف بمبدأ المساواة في السیادة 
المساواة بین الدول في الحقوق والإلتزامات في المؤتمرات والمنظمات الدولیة،بحیث لا تتمیز دولة عن غیرھا * 
الدول الكبرى بالعدید من الإمتیازات  ٌصھذا المنطق،وخ لمتحدة قد إنحرف عنإلا أن میثاق الأمم ا.من الدول
  .مة الدولیةل الأعضاء في المنظالتي وضعتھا في مرتبة أعلى وأسمى من غیرھا من الدو
عدم جواز التدخل في المسائل التي تعد من صمیم الإختصاص الوطني للدول،وھذا ما أكده میثاق الأمم المتحدة * 
ذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلیة التي تكون من لیس في ھ>>:حیث نص على أنھ
صمیم السلطان الداخلي لدولة ما،ولیس فیھ ما یقتضي الأعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا 
  . <<المیثاق
إرتضتھ الدول من  ومع ذلك فقد خضع مدلول الإختصاص الداخلي لتطور كبیر،وأصبح یفسر على ضوء ما
إلتزامات في النطاق الدولي،وخاصة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفرض تدابیر الأمن الجماعي الواردة في 
  .المیثاق
لا توجد سلطة تعلوا سلطة الدولة تستطیع أن تلزمھا بقبول حلول لا ترضاھا،ولیس لدولة الحق في أن تملي * 
وبناءا علیھ فإن منظمة الأمم المتحدة لا تمثل سلطة علیا فوق الدول،وإنما . دةإرادتھا على دولة أخرى تامة السیا
مجرد تنظیم قائم على التعاون الإختیاري بین الدول أنشأتھ بإرادتھا لتنسیق جھودھا في الشؤون السیاسیة 
لة الحق في رفض والإقتصادیة والإجتماعیة،مع إحتفاظ كل دولة بحقوقھا المترتبة على سیادتھا،كما أنھ لكل دو
  (2).أي مطلب من دولة أخرى لا تفرضھ علیھا إلتزاماتھا الخاصة أو واجباتھا الدولیة العامة
  :لا تخضع دولة في تصرفاتھا لقضاء دولة أجنبیة،إلا في الحالات الإستثنائیة التالیة* 
بطة بعقد ینص انت مرتإذا قبلت الدولة إختصاص القضاء الأجنبي صراحة،كأن رفعت ھي الدعوى أمامھ أو ك -
ختصاص ضمنا ختصاص قضاء دولة أجنبیة فیما یتعلق بتنفیذ ھذا العقد،أو قبلت ھذا الإصراحة على قبولھا لإ
  .فیحضر مندوبھا ولا یدفع بعدم الإختصاص ویتكلم في موضوع الدعوى كأن ترفع علیھا الدعو،
وال تخضع في كل ما یقوم بشأنھا من منازعات فإن ھذه الأملة أموال عقاریة في إقلیم أجنبي،إذا كان للدو -
لقضاء الدولة الموجودة في إقلیمھا،إذ أن تملك دولة لعقارات في غیر إقلیمھا یفترض قبولھا إختصاص القضاء 
  .الإقلیمي بالنسبة لھذه العقارات
ا في إقلیم أجنبي یجوز محاكمة الدولة أمام محاكم دولة أخرى عن الأعمال ذات الصفة التجاریة التي تقوم بھ -
أو شركات أو ما شابھ ذلك لأن ھذه ت التجاریة التي تعقدھا مع أفراد،كاستغلال النقل بالسكك الحدیدیة أو الصفقا
  (3)،والبحث فیھا من جانب القضاء الأجنبي لیس فیھ مساسالأعمال لیست من أعمال السیادة أو السلطة العامة
  .472و 372السابق،ص  ،المرجعسامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
وممدوح منیع،مشروعیة قرارات مجلس الأمن في ، 063.163،ص0891أنظر كل من جعفر عبد السلام،المنظمات الدولیة،دار النھضة العربیة،القاھرة،(: 2)
  711،ص6991رسالة ماجستیر،كلیة الحقوق جامعة القاھرة،/ظل القانون الدولي المعاصر
  .972و 872،نفس المرجع،ص صلسامي جاد عبد الرحمان وا (:3)
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بسیادة الدولة أو إستقلالھا،ولأن مقاضاة الدولة في ھذه الحالة یكون باعتبارھا شخصا معنویا خاصا لا شخصا 
  .دولیا
أصبحت قاصرة على المساواة القانونیة فقط  - في الوضع الحالي للجماعة الدولیة - وواقع الأمر أن المساواة    
ذ توجد تفرقة فعلیة بین الدول الكبرى والدول الصغرى النامیة،ترجع إلى التفاوت الھائل دون المساواة الفعلیة،إ
في إمكاناتھا الإقتصادیة والعسكریة والبشریة وكذلك التقدم العلمي والتقني،إضافة إلى مبرر كونھا دولا متمدینة 
المركز الریادي،مما جعل المنظمات تمثل الجانب الرائد والمطور الحقیقي للقانون الدولي وبالتالي تستحق ھذا 
الدولیة تعترف بعدم المساواة الفعلیة الموجودة بین الدول الأعضاء،خصوصا تمیز الدول الكبرى بحقوق معینة 
خاصة ذات الطابع العسكري المنتھك  - خاصة في میدان الأمن الجماعي،الأمر الذي یخولھا تنفیذ قرارات دولیة 
تحمل طابع المشروعیة على الرغم من كونھا مبنیة على مبررات غیر مؤسسة  - ولفي كثیر الحالات لسیادة الد
فعلیا في القانون الدولي،أو أنھا مفاھیم حدیثة النشأة وبالتالي فھي غیر مناسبة للتطبیق المباشر،إلا بعد إرساء 
ستخدامھا لإنساني وكذلك إالقوة في التدخل اأحكامھا بما یخدم كامل أعضاء الجماعة الدولیة،ولعل أھمھا إستخدام 
   (1).في مجال مكافحة الإرھاب الدولي
  .المساس بالسلامة الإقلیمیة: ثانیا
وكذلك لكون ھذه الجریمة  - إن الملاحظ للمصطلحات المستعملة في التعبیر وشرح ماھیة جریمة العدوان     
یلاحظ تكرارا مستمرا لمصطلح  - لسیادةتعتبر كل محاولة متعمدة للإعتداء على السلامة الإقلیمیة لدولة كاملة ا
  .، فماذا تمثل السلامة الإقلیمیة یاترى؟"السلامة الإقلیمیة"
عدم تعرض حدود إقلیم الدولة إلى أي تغییر قد یمسھا،سواء بزیادة مساحتھا "یقصد بالسلامة الإقلیمیة      
لتھدید بالعدوان أو القیام بالعدوان ،ومن بینھا طریق ا"إنقاصھا وذلك بطرق غیر مشروعة في القانون الدولي
على الدولة بغرض المساس بسادتھا الإقلیمیة،وكل عمل بھذا الإتجاه یكون إعتداءا صارخا وافتناتا على السلامة 
الإقلیمیة للدولة المستھدفة،لأن ھذه الأفعال المشكلة للعدوان قد یستھدف في أحیان كثیرة تغییر نظام الحكم أو 
وھو ما قد یحصل حالیا في العراق بعد العدوان الأمریكي علیھ في )الأقالیم عن الدولة الأمحتى إنفصال أحد 
  .،وبالتالي فإن ھذا معناه أن العدوان سیؤثر على سلامتھا الإقلیمیة(م3002مارس 
غم حسن ر -من میثاق الأمم المتحدة ( 4/2)وقد نصت على السلامة الإقلیمیة المادة الثانیة في فقرتھا الرابعة   
فھي لم تنجوا من التفسیر الحرفي المفرط،رغم أن ھذه المادة كانت محل تعدیل تقدمت بھ أسترالیا،وتم  - صیاغتھا
المیثاق مزیدا  ینعدید من الدول الصغرى بضرورة تضمواستجابة لرغبة ال" سان فرانسیسكوا"تبنیھ في مؤتمر 
نتھاك السلامة عد بمقدورھا اللجوء لإستخدام القوة لإالكبرى لم یمن الضمانات الواضحة والدقیقة،بأن الدول 
وبالتالي فإن ھذه العبارة أرید من ورائھا إضفاء مزید من الحمایة للدول الأضعف . الإقلیمیة للدول الأضعف منھا
  .والأصغر نسبیا مقارنة بالدول الكبرى
ید على أن أیة مسالة تتعلق بتغییر حدود وقد أوضح الوفد الأسترالي أن الھدف من إضافة ھذه العبارة ھي التأك   
دولة ما،لا یمكن أن تسوى إلا من خلال المفاوضات السلمیة،وعلیھ فلا بد من التوضیح بأنھ إذا استغلت دولة ما 
ھذه الدولة تكون بذلك قد  ضدستخدامھا ة بحقوقھا لتقوم بتوسعة حدودھا بإستخدام القوة ،أو التھدید بإالمطالب
واضحا ومقدسا مفروضا علیھا بموجب المیثاق،وفي ھذه الحالة سوف یستحیل على مجلس الأمن  إنتھكت إلتزاما
  .لتزامات المفروضة علیھا،ولو كانت صاحبة حقع  لصالح الدولة التي خرقت الإأن یفصل في ھذا النزا
حظات أبدت بعض الملا" سان فرانسیسكو"وجدیر بالذكر أن العدید من الوفود المشاركة في مؤتمر    
والتحفظات على التعدیل الأسترالي،ومنھا وفد البرازیل الذي أشار إلى أن التعدیل لم یكن لیكشف الغموض في 
ربما تؤول من قبل البعض على أنھا تجیز ..." ضد السلامة الإقلیمیة"الفترة المذكورة،إذ أن العبارة المذكورة 
  .لجوءھا للقوة إنما یتفق وأھداف الأمم المتحدة إستخدام القوة بصورة فردیة من قبل دولة ما،تدعي بأن
وأضافت النرویج أن على اللجنة المعنیة بإعداد المیثاق إعادة النظر في صیاغة ھذه الفقرة،وضرورة الإشارة    
  :في صلبھا إلى عدم جواز إستخدام القوة إلا من قبل مجلس الأمن،أو في حالة الدفاع الشرعي لسببین
  .حترام السلامة الإقلیمیة لأیة دولة یعد إلتزام دائم ومستمر بموجب القانون الدوليأن إ :السبب الأول
  (2).الواردة في تعلیق منسق اللجنة" المساواة في السیادة" أن السلامة الإقلیمیة أمر تشملھ عبارة: السبب الثاني
 لقانونیة لنزاع العربي الإسرائیلي،دار النھضة العربیة،القاھرةعائشة راتب،بعض الجوانب ا:أنظر أیضا،572،صسامي جاد عبد الرحمان واصل (:1) 
   .961،ص
  . 396و 296،المرجع السابق،ص عماد الدین عطا الله المحمد (:2)
  - 201 -
 
وفي ھذا الصدد نشیر إلى الخلط والتشابك بین عدید المفاھیم القانونیة الدولیة،حیث عادة ما یختلط مفھوم إعادة    
المساس "في إطار التدخل الإنساني بالإستیلاء على الأراضي الإقلیمیة،أو ما یعرف بـ إسترجاع الحقوق للأفراد
  ".السلامة الإقلیمیة للدولة"،وھذا المفھوم الأخیر یدخل ضمن مفھوم أوسع ھو "بالوحدة الإقلیمیة للدولة
عبور أو المرور البریئ أو  ما یعتبر مثلا -فیما یخص الخلط بین السیادة والوحدة الإقلیمیة-وفي كثیر من الأحیان 
وعادة ما یفھم مرور الجیوش .الإنساني لجیش دولة ما دون رضا الدولة صاحبة الإقلیم إنتھاكا للوحدة الإقلیمیة
وحدتھا "ولیس عدوانا موجھا ضد " السیادة"على إقلیم دولة ما بدون الإستیلاء على أراضیھا أنھ إعتداء على 
  (1)".الإقلیمیة
  .ل السیاسيالإستقلا: ثالثا
یة دولة أو ھیئة أجنبیة عن مجال ممارسة سیادة دولة أخرى إستبعاد أ"إلى معنى " الإستقلال" تنصرف كلمة  
وبالتالي ھذا الإستقلال ".فھو یعني إستبعاد التبعیة السیاسیة والقانونیة للدولة عن أي دولة أو جھة أخرى أجنبیة
  (2).یعتبر صفة لازمة لكل دولة ومظھرا لسیادتھا
على غرار عبارة السلامة الإقلیمیة من العبارات التي ورد النص علیھا في " الإستقلال السیاسي"تعتبر عبارة  
ستخدام ل أحد المحظورات التي ینتج عنھا إمیثاق منظمة الأمم المتحدة،وكان المساس بالإستقلال السیاسي للدو
  .القوة المسلحة في إطار العدوان المسلح
سیادة الشعب في إختیار نظام الحكم الذي سیحكمھ،وعدم فرض النظام الحاكم >>" ستقلال السیاسيالإ"ویقصد بـ
،وبالتالي فرض نمط حیاة سیاسیة وتنظیم خاص (أو حتى غیر المسلحة كالضغوط والتھدیدات)بالقوة المسلحة
نھ التأثیر بصورة بالشؤون العامة للدولة بواسطة وسائل غیر مشروعة في القانون الدولي،وھو ما من شأ
  .<<جوھریة على طبیعة الحیاة السیاسیة وتنظیم الشؤون العامة في الدولة المستھدفة بالعدوان
أین كان أحد أھم  -م3002بعد العدوان الأمریكي في مارس  -ولعل خیر مثال على ذلك ما حدث في العراق     
- مشروعیة المطلقة في القیام بمثل ھذه الأعمال لوقت ھو إسقاط نظام الحكم مع الاالمبررات والأھداف في نفس 
وفقا للقانون الدولي خاصة وأنھا جاءت إنفرادیا ودون تفویض مسبق من  - وحتى لو كان بذریعة التدخل الإنساني
  .منظمة الأمم المتحدة
ید من م،أن العد5491ماي  61وقد جاء في خلاصة تقریر الإجتماع السابع للجنة الأولى والذي أنعقد بتاریخ 
وفود الدول المشاركة أشارت إلى ضرورة تضمین الفصل الثاني من میثاق منظمة الأمم المتحدة تعھدا واضحا 
  .بأن المنضمة الدولیة،ستعمل على ضمان إحترام الإستقلال السیاسي للدول الأعضاء
بموجب المادة الرابعة تحدة ویلاحظ أنھ خلافا للمادة العاشرة من عھد عصبة الأمم،فإن إلتزام أعضاء الأمم الم   
 زامھا بحمایة وصیانة ھذا الإستقلاللفي فقرتھا الثانیة باحترام الإستقلال السیاسي للدول الأخرى لم یقترن با
الأعضاء لا تحمل على عاتقھا أي إلتزام في حالة وجود تھدید  لوعلیھ فإنھ في ظل میثاق الأمم المتحدة،فإن الدو
  .مھا فعلیا ضد دولة ما،حتى یتخذ مجلس الأمن قرارا بخصوص ھذا النزاعباستخدام القوة أو إستخدا
ذات الصعوبات المتعلقة بتفسیر النص المقابل إلى إن تفسیر السلامة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي،إنما یثیر     
سیاسي لدولة ما في عھد العصبة،ولكن تعبیر الإستقلال السیاسي یعد أیسر تفسیرا،فمن الواضح أن الإستقلال ال
من خلال التھدید باستعمال القوة أو  - أقوى منھا على الأرجح -یكون محل إنتھاك،إذا ما أجبرتھا دولة أخرى 
إستخدامھا فعلیا على القیام بعمل ما،لم تكن لتقوم بھ في ظروف مغایرة،مع ملاحظة أنھ حتى في ظل ھذه الحالة 
  .ئق وتزییفھا لإخفاء الطابع الحقیقي لھذا العمل العسكريفإن بالإمكان اللجوء للمناورة وتشویھ الحقا
درجت لتقدیم ضمانة إضافیة إنما أ" ستقلال السیاسي لأیة دولةضد السلامة الإقلیمیة أو الإ"وھكذا فإن عبارة    
(  )SESOPRUP HSIFLESستخدام القوة لتحقیق أھدافھا الأنانیةعضو في الأمم المتحدة،لن تلجأ لإ بأن أیة دولة
على حساب مصلحة دولة أخرى،وأن ھذه العبارة ستؤدي الغرض المقصود منھا بقدر ما تلتزم  الدول الأعضاء 
باحترام فحوى وروح  - وعلى الأخص الدول الخمس الدائمة العضویة في مجلس الأمن -في الأمم المتحدة 
من على أن تتقید وبصورة فاعلة الكلمات الواردة في ھذه العبارة،وكذلك إلتزامھا بالعمل من خلال مجلس الأ
والمنصوص علیھ في الفقرة الرابعة من المادة  أو إستخدامھال في حظر التھدید باستعمال القوة،بالمبدأ العام المتمث
  (3) .الثانیة من میثاق منظمة الأمم المتحدة
  .642،ص9991ث،دون بلد نشر،الكتاب الحدی ،دار9991فوزي أوصدیق،مبدأ التدخل والسیادة لماذا وكیف ؟،طبعة (: 1)
  .04عمر سعد الله،معجم في القانون الدولي المعاصر،ص(:2)
  .496و 396،المرجع السابق،ص عماد الدین عطا الله المحمد (:3)
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  ..."حق تقریر المصیر السیاسي والإقتصادي"ویدخل ضمن مفھوم الإستقلال السیاسي ضرورة تجسید مبدأ    
ة باختصاص إقلیمي منفرد على إقلیمیھا حقھا في تقریر مصیرھا بنفسھا،فھي وحدھا بحیث ینبني على تمتع الدول
التي تختار شكل نظامھا السیاسي،وما إذا كان جمھوریا قائما على الإنتخاب أو ملكیا قائما على وراثة العرش،كما 
جوز إنتقاد حكومتھ أن من حق كل دولة وشعبھا أن یختار حكومتھ،ولا یجوز فرض حكومة معینة علیھ كما لا ی
 02أو محاولة الإطاحة بھا وتغییرھا بالقوة،كما فعلت الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا بغزوھا للعراق في 
م،بدعوى حیازة العراق لأسلحة الدمار الشامل،وھي الإدعاءات التي ثبت عدم صحتھا بعد الغزو 3002مارس 
ولا شك أن الغزو ینتھك سیادة العراق وحقھا في تقریر . توریاوالإطاحة بالنظام العراقي بدعوى كونھ دكتا
  .مصیرھا
إن إزالة الإستعمار سیاسیا یجب أن یتبعھ إزالة آثاره الإقتصادیة،وأن الإستقلال كما یكون سیاسیا یكون    
ھة ولمواج.إقتصادیا،ولا معنى لإزالة الإستعمار وإزاحة تسلطھ السیاسي والإبقاء على تسلطھ الإقتصادي
الإستعمار الإقتصادي برزت فكرة السیادة الإقتصادیة وحق تقریر المصیر الإقتصادي و مبدأ السیادة على 
الموارد الطبیعیة،وھي أفكار أضحت أھمیتھا القصوى في السنوات الأخیرة،والتي كشفت عن تحول صنوف 
وارد الدولة تصادي واستیلاء على مالإستعمار من الإستعمار السیاسي والإستیلاء على الأراضي إلى إستعمار إق
وفرض سیاسة الحصار والتجویع على شعبھا لفرض نظام التبعیة الإقتصادیة والسیاسیة والتحكم في إقتصادھا،
لا یوجد إستقلال سیاسي ولا سیادة ما لم یكن ھناك "علیھ أي إحتلالھ بطریقة غیر مباشرة،ولذلك قیل وبحق أنھ 
   (1)".إستقلال إقتصادي
  .أركان جریمة العدوان في القانون الدولي : الثاني الفرع
الجریمة الدولیة لھا أركان كما ھو الشأن في الجریمة الوطنیة،فلا بد أن تستجمع جمیع الأركان حتى تشكل    
الركن الركن الشرعي،:أربعة أركان ھي -ة العدوان خیر مثال عنھاوجریم - جریمة دولیة،وللجریمة الدولیة 
  (2).المعنوي والركن الدولي المادي،الركن
وفیما یخص جریمة العدوان وأركانھا،وفي إطار ما یسمى بدراسة النموذج القانوني لھا أي عرض أركان ھذه    
الجریمة باعتبارھا جریمة دولیة خطیرة،وخصوصا الركن الشرعي الذي أصبح موجودا بموجب النظام الأساسي 
لا "وبذلك یتوافر مضمون الشرعیة القائل بأن . الصلة بالتجریم والعقوبة للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواده ذات
  (3)".جریمة ولا عقوبة إلا بنص
ھذا ولم ینص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أركان جریمة العدوان مثلما نص علیھا في جریمة 
،نظرا لذلك فقد نصت (80المادة )جرائم الحربو( 70المادة)،الجرائم ضد الإنسانیة(60المادة)الإبادة الجماعیة
من ھذا النظام الأساسي على أن المحكمة لھا الحق في أن تستعین بأركان الجرائم عموما في ( 90)المادةالتاسعة 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 8و 7و 6تفسیر وتطبیق المواد 
م بالرجوع إلى النظریة العامة لأركان الجرائم،وذلك نظرا لعدم وعلیھ نرى أن دراسة أركان جریمة العدوان یت
،وھو ما سنعرضھ بعد تبیاننا لأركان ةوجود نص خاص لھذه الجریمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی
  (4) :على النحو التالي "جریمة حرب الإعتداء التقلیدیة"
  .أركان جریمة حرب العدوان التقلیدیة: أولا
وتنفیذ بیر والتحضیر والإقدام على تنفیذ،نھا تعاقب على التدمن لائحة نورمبرغ نجد أ 60عنا إلى المادة إذا رج   
من  5وقد زادت على ذلك المادة . حرب الإعتداء أو حرب على خلاف المعاھدات والإتفاقیات والمواثیق الدولیة
وإذا رجعنا إلى مشروع الجرائم ضد سلم " ن إعلانسواء كان ذلك بعد إعلان أو دو"لائحة محكمة طوكیو عبارة 
تعریف جریمة حرب  المعددة للجرائم تنص على 20وأمن الإنسانیة،نجد أن الفقرات الثلاث الأولى من المادة 
بواسطة سلطات دولة ضد دولة أخرى لأي اني یتضمن إستخدام القوة المسلحة،عمل عدو كل"الإعتداء بأنھا
  ."فس الفردي أو الجماعي،أو تنفیذ قرار أو توصیة من ھیئة مختصة للأمم المتحدةغرض خلاف الدفاع عن الن
  (5).وتنص الفقرتان الأخرییان على تجریم التھدید بتلك الحرب أو الإعداد لھا
  _______________________________
  .25و 15،ص5002النھضة العربیة القاھرة،مصر،لى،دار حسین حنفي عمر،التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان،الطبعة الأو(: 1) 
  .511نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:2)
  .462،صمنتصر سعید حمودة،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلامي(:3)
  .351،ص(دراسة تحلیلیة)ة في أحكام القانون الدولي الخاصلیالمحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدومنتصر سعید حمودة،(:4)
  .405محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(:5)
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قد ذكر في تقریره الذي قدمھ إلیھا بصدد  مقرر لجنة القانون الدول،" وبولوسسبیر"وإذا رجعنا إلى الفقھ نجد أن 
أن تبتدأ دولة عنصرین،أحدھما مادي وھو صیاغة وتقنین مبادئ نورمبرغ أن فكرة حرب الإعتداء تتضمن 
  .وأما المعنوي فھو أن یكون ذلك على نیة الإعتداءبالعدوان على أخرى،
  :یمكن أن نستنبط الأركان الآتیة لحرب الإعتداء التقلیدیة -وأكثر -ومما سبق    
  .عمل عدواني یتضمن إستخدام القوة المسلحة - 1
 .أو موضفین كبارام شرة ھذا العمل من ضباط عظأن تكون مبا - 2
أو عدة دول ضد دولة أخرى أو أي أن یقع ھذا العدوان باسم دولة،أن یكون ھناك عنصر دولي مزدوج  - 3
 .عدة دول
 .أن یكون ذلك دون مبرر قانوني - 4
 .و الأسبقیة في العدوانالمبادرة أ - 5
 .أن یكون ذلك على نیة إنھاء العلاقات السلمیة والإعتداء - 6
  .القوة المسلحة عمل عدواني یتضمن إستخدام/ 1
الحرب بمعناھا التقلیدي وسیلة من وسائل العنف تتطلب إستخدام القوة المسلحة للدولة ضد إقلیم دولة أخرى أو    
خضاعھا والتسلط علیھا بقوة السلاح،مع ئراتھا أو قواتھا،أیا كان نوع الأسلحة المستخدمة فیھا لإسفنھا أو طا
والحرب بھذا المعنى غیر الغزو وھو مجرد دخول قوات . لمتحاربینالإشتباك العسكري بین قوات الطرفین ا
الدولة إقلیم دولة أخرى وضمھ إلیھا دون إشتباك مسلح مصحوب بأفعال قتل وتدمیر جماعي،كما حصل بالنسبة 
 للنمسا في الحرب العالمیة الثانیة،فقد ضمتھا ألمانیا إلیھا دون حرب أي عن طریق الغزو،ولكن ھذا لا یمنع من
السلام،ولذلك فقد نص مشروع تقنین الجرائم ضد سلام وأمن الإنسانیة علیھ  أن یكون الغزو من بین الجرائم ضد
  .منھ 2في الفقرة الثامنة من المادة 
ویلاحظ أن القانون الدولي في وضعھ الجدید بعد إتفاقیة لندن و لائحة نورمبرغ أصبح لا یعاقب فقط على   
ب أیضا على خطوات سابقة علیھا باعتبارھا أفعالا ذات خطر،إذا ما ربطنا بینھا وبین مباشرة الحرب،وإنما یعاق
أن الأعمال التحضیریة یجب العقاب علیھا لإمكان " بیلا"قول الفقیھ وی.  ا القانون الدوليالقیمة الدولیة التي یحمیھ
یدة تدل على غرض الدولة الحیلولة دون وقوع الجریمة،فحرب الإعتداء تسبقھا دائما أعمال تحضیریة عد
المعتدیة،منھا إنشاء خطوط حدیدیة استراتیجیة في مواضع معینة من الإقلیم وفي أثناء التوتر الدولي،وصنع 
ورصد مبالغ كبیرة في المیزانیة ,الأسلحة والعتاد والبوارج الحربیة بكمیات تزید على ضرورات الدفاع المحتملة
   .تزید عن الضرورات المعتادة
من لائحة نورمبرغ لا تعاقب على حرب الإعتداء في ذاتھا فقط،بمعنى الحرب  1/6لاحظ أن المادة وی   
ن یكون ھذا الإستعمال على المستفزة وإنما تعاقب على كل إستعمال للقوات المسلحة بشرط أالھجومیة غیر 
ولا شك في أن . اثیق الدولیةخلاف القانون الدولي،أو كما تنص المادة على خلاف المعاھدات والإتفاقیات والمو
حرب الإعتداء تدخل في الإستعمال غیر المشروع لتلك القوات طبقا لقواعد القانون الدولي،ولكن نظرا لجسامة 
  ."الجریمة الدولیة العظمى"حرب الإعتداء نص علیھا بالذات ویطلق علیھا أیضا إسم 
ھ وأنھ من الثابت والمتفق علیھ أنھا خلاف لقواعد وإذا كان من المعلوم أن تعریف حرب الإعتداء مختلف علی   
القانون الدولي،لذا نرى أن النص علیھا وعلى الحرب الواقعة خلافا لقواعد القانون الدولي،لا محل لھ فالنص 
ویلاحظ في النھایة أن أعمال العدوان متطورة حسب الإختراعات . على إحداھما كاف للتعبیر عن الأخرى
  .ك تقدیرھا للمحكمة المختصةوالتجارب لذلك یتر
ویجب على أي حال أن یكون استعمال القوة المسلحة خطیرا لدرجة وصفھ بأنھ من أعمال العدوان،فلا یعتبر   
  .من قبیل أعمال العدوان حوادث الحدود مثلا
لى اللقوة وقد رأینا فیما سبق من تعاریف للعدوان،أن العدوان بمعناه الحدیث الواسع قد لا یتضمن اللجوء إ  
مسلحة أو بأي المسلحة أو إلى أي قوة أخرى خلافھا،وإنما یتضمن فرض الإرادة والتسلط سواء كان ذلك بالقوة ال
  (1) (.غیر مباشرة أو إقتصادیة أو ثقافیة)أخرىطریقة 
  _______________________
  .015و 805و 605و 505محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 1)
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ھ ھنا ھو العدوان باعتباره مرادفا للحرب،لأنھ ھو الذي لا خلاف على تجریمھ منذ زمن طویل طبقا وما نتكلم عن
للعرف الدولي،والذي تأید تجریمھ وعقابھ طبقا للوائح المحاكم العسكریة الدولیة التي إعتبرت مبادئھا معترفا بھا 
  .كمبادئ في القانون الدولي الوضعي الحدیث
  .فین الكبارظصلي من الضباط العظام أو الموأن یكون الفاعل الأ /2
عن المبادئ المستخلصة من مم المتحدة،جاء في تقریر لجنة القانون الدولي الذي قدمتھ للجمعیة العامة للأ   
كان محل جدل داخل اللجنة إلى درجة أن بعض الأعضاء فیھا،كان " مباشرة حرب إعتداء:"نورمبرغ أن تعبیر
زي العسكري ویقاتل في حرب إعتداء،یمكن أن یتھم في مباشرة تلك الحرب،إلا أن یضن أن كل فرد یلبس ال
  .الحقیقة في نظر اللجنة أن مثل ھذا التعبیر لا یمكن أن ینطبق إلا على الضباط العظام والموظفین الكبار
لا " لإعتداءمباشرة حرب ا"فقد جاء في حكمھا أن تعبیر ن ھذا أیضا ھو رأي محكمة نورمبرغ،ویلاحظ أیضا أ  
من لائحة نورمبرغ لا تقع علیھ أیة  6فالجندي طبقا للمادة . فین الكبارظینطبق إلا على الضباط العظام والمو
إلا أن لا .شترك فیھا أثناء الحرب العدوانیةالدولي،بسبب أعمال القتال التي إ مسؤولیة جنائیة في القانون الجنائي
د یرتكبھا ضد قوانین وعادات الحرب أو ضد الإنسانیة كما لو أجھز على یمنع من مسؤولیتھ بسبب الجرائم التي ق
  .أسیر حرب أو جریح
طبقا للبند م قد أرتكبت بواسطة عصابة مسلحة،ویلاحظ على العكس من ذلك أنھ إذا كانت الجریمة ضد السلا
ن الخاص بالجرائم ضد أو الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من مشروع التقنی" بولیتیس"الخامس من  تعریف 
   .شترك في تلك العصابة المسلحة یعتبر مسؤولا جنائیا ویعاقبسلام وأمن الإنسانیة،فإن كل شخص إ
وھذا الإختلاف في المعاملة سببھ أن العسكري البسیط یكون أثناء القتال مكرھا علیھ من جانب الدولة،وتبعا  
شخاص المنتمین إلیھا قد یتعلق بالعصابات المسلحة فإن الأللظروف القائمة حولھ فھو في حالة إكراه،أما فیما 
  .انضموا بملء حریتھم ،مع علمھم بالغرض المقصود منھا،ولذلك یسألون جنائیا عن أعمالھا
ویلاحظ في النھایة أن قولنا بمسؤولیة الضباط العظام والموضفین الكبار الذین لھم نصیب في إدارة السیاسة    
رتكبوا الأفراد العادیین إذا ثبت أنھم إ عن مباشرتھم لحرب الإعتداء،لا یمنع من مسؤولیة العلیا للدولة،وحدھم
بالمساعدة معاقب علیھ،أي باعتبارھم شركاء للموضفین الكبار والضباط  أعمال إعداد أو تحریض أو إشتراك
ن الجرائم ضد سلام وأمن من والفقرة الأخیرة من المادة الثانیة من مشروع تقنی 60العظام،وذلك طبقا للمادة 
  .الإنسانیة
إن كانت مسؤولة مدنیا ویا،ویلاحظ أن الدولة لیست مسؤولة كشخص معنوي عن الجریمة ضد السلام جنائ   
. ول ھم الأشخاص الطبیعیون عملا بالمبادئ العامة في القانون الدولي الحدیث التي سبق أن رأیناھاوإنما المسؤ
والمادة الأولى من مشروع تقنین الجرائم ضد دأ الأول من مبادئ نورمبرغ،والمب محكمة نورمبرغ،وحكمھا)
  (.سلام وأمن الإنسانیة
  .أن یكون ھناك عنصر دولي مزدوج/ 3
ن من خصائص الجریمة الدولیة عموما أن تكون ذات عنصر دولي،وبالنسبة لجریمة حرب الإعتداء رأینا أ  
ھا علاقة دولیة محرمة،أو بتعبیر آخر أن یكون المعتدي دولة یجب أن یكون ھناك عنصر دولي مزدوج بمعنى أن
ءا على ن یقع الإعتداء باسم دولة أو بنا،أو بتعبیر أدق یجب أوالمعتدى علیھ أیضا دولة أو عدة دول أو عدة دول 
  .و سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة دول أخرىخطتھا على إقلیم أو قوات أ
أو بأي عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبیة من ام بجمع عدد من الجنود دون إذن،ظابط كبیر أو موضف سفقیام    
وقوع الحرب كانت الجریمة داخلیة ولیست دولیة،أي أنھا  رتب على فعلھشأنھ تعریض الدولة لخطر الحرب،أو ت
قد یعتبر من ة،وإنما للا تعتبر حرب إعتداء لأن العمل العدواني وقع من غیر وجود خطة دولیة أي لیس باسم الدو
  .قبیل جرائم أمن الدولة من جھة الخارج
كذلك لا تعتبر حرب إعتداء مھاجمة سفن القراصنة سفن الدولة أو العكس،أو مھاجمة عصابات مسلحة قوات   
قوات الدولة من  - مثلا -فإن تمكنت . الدولة أو العكس إذا لم تكن ھذه المھاجمة الأخیرة بناءا على خطة دولیة
 لھا أن تحاكمھم أمام محاكمھا الوطنیة أینما كان مكان الإشتباك وأیا كانتالقراصنة والقبض علیھم، التغلب على
  (1) .جنسیة القراصنة عملا بمبدأ العالمیة
  _____________________
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الحرب التي تقوم بین قوات الثوار من رعایا الدولة ویدخل في نفس الوصف بحیث لا تعتبر حرب إعتداء    
وقوات الحكومة المركزیة الشرعیة،والتي یطلق علیھا إسم الحرب الأھلیة لعدم توفر العنصر الدولي في الطرف 
  .الآخر،فإذا ما تمكنت الحكومة الشرعیة من القبض على الثوار حاكمتھم عن جرائمھم طبقا لقوانینھا الداخلیة
تعتبر حرب إعتداء تمرد قوات الدولة المسلحة ومھاجمتھا الدولة التابعة لھا،وإنما یعتبر فعلھا من قبیل  وأخیرا لا
  .الجرائم العسكریة أو العادیة
  .أن یكون ذلك دون مبرر قانوني/ 4
تقلال عتداء على السلامة الإقلیمیة أو الإسر المشروع للقوة المسلحة بقصد الإستخدام غیالمعاقب علیھ ھو الإ  
أو لمعاھدات  نتھاكا للعرف الدوليإویكون الإستخدام للقوة غیر مشروع إذا كان یتضمن . السیاسي لدولة أخرى
إمبراطور ألمانیا " غلیوم"من معاھدة فرساي التي تنص على إتھام  722راجع نص المادة )جماعیة أو ثنائیة
اھدات،كما جاء في الإتھام الموجھ إلى المجرمین بالجریمة العظمى ضد الأخلاق الدولیة والسلطان المقدس للمع
  .(الكبار في محاكمات نورمبرغ أن الألمان أخلوا بالالتزامات الناجمة عن المعاھدات والإتفاقات الدولیة
ولیس معنى ما تقدم أن الحرب لا تكون غیر مشروعة إلا إذا كانت ھناك إتفاقیة دولیة،لأنھ یكفي  أن تكون   
دولي،فمن المعلوم أن الإتفاقیات والمعاھدات ما ھي إلا كاشفة أو موضحة أو مكملة لھذا العرف مخالفة للعرف ال
لي وإلا كانت باطلة طبقا للقانون الدوأن لا تكون منافیة للعرف الدولي، كما أن الإتفاقات أو المعاھدات یجب.فقط
ستعمالا لحق أو قیاما بواجب لا یعتبر من دام القوات المسلحة باسم الدولة إستخلذلك كان إ.بل وتشدد المسؤولیة
  .قبیل حرب الإعتداء
ستعمال المشروع للقوة حق التدخل لصالح الإنسانیة،والتدخل المسلح لتنفیذ قرار صادر من ھیئة ومن قبیل الإ  
بأن تضع ما یلزم من القوات المسلحة والمساعدات ،(من میثاق الأمم المتحدة 93المادة )دولیة مختصة
من  34المادة )یلات الضروریة لحفظ السلم والأمن الدولیین وذلك تحت تصرف مجلس الأمن الدوليوالتسھ
" كیلوغ-برایان "إلى میثاق  - مثلا - ،وحالة الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي،فإذا رجعنا (میثاق الأمم المتحدة
  .نجد أنھ حرم الحرب إلا إذا كانت إستعمالا لحق الدفاع الشرعي عن النفس
وتكون الحرب جائزة أیضا إذا كانت دفاعا عن رعایا الدولة في الخارج،فإذا قامت دولة  بتقتیل جماعي لرعایا    
دولة أخرى على إقلیمھا فإن لھذه الأخیرة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك،ولو كانت تلك الإجراءات ھي 
  .ذا الإعتداءإستعمال القوات المسلحة إذا كان إستعمالا لازما لرد ھ
  .المبادرة والأسبقیة/ 5
نوفمبر  90-أكتوبر90)م6591نص مشروع القرار الروسي المقدم إلى لجنة تعریف العدوان الثانیة لسنة   
الدولة البادئة بإتیان فعل من الأفعال التي عددھا مشروع القرار،وعلى  ،أن المعتدي في نزاع دولي ھي(م6591
ن العناصر الأساسیة لقیام حالة العدوان،وھو مبدأ من مبادئ القانون الدولي المعترف ذلك فالمبادرة أو الأسبقیة م
  .بھا منذ حقبة طویلة من الزمن
من میثاق الأمم المتحدة على ھذا الأساس،ومن رأي بعض الدول الأخرى أن عنصر  15وقد صیغت المادة   
بأننا لو أخذنا بھ لأدى بنا إلى نتائج خطیرة،إذ من تقرر  الأسبقیة لیس مبدأ من مبادئ القانون الدولي،كما أنھا
  .الصعوبة بمكان غالبا تعیین البادئ بالعدوان خصوصا في الحالة التي تكون فیھا عدة دول مشتركة في الإشتباك
وبدأتھا ھي المسؤولة عن جمیع أن تكون الدولة التي أعلنت الحرب،وتبعا لوجھة النظر ھذه لیس من اللازم 
تالیة لذلك،ولیس من المھم معرفة الدولة البادئة بارتكاب عمل معین لأن المشكلة كلھا تستند أساسا إلى الأفعال ال
  .الظروف
ویقول البعض بأن ترتیب الأحداث لھ أھمیة معینة،فالعامل الحاسم في تعریف العدوان لیس مبدأ الأسبقیة ولكن  
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  .أن یكون العمل العدواني على نیة إنھاء العلاقات السلمیة والإعتداء/ 6
نھاء العلاقات نیة إیجب أن یكون العمل العدواني الذي أرتكب باسم الدولة ضد دولة أخرى،قد أتتھ الدولة على    
أي بقصد المساس بالسلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي للدولة المعتدى علیھا،مع علم السلمیة والإعتداء،
الدولة الجانیة بأن القانون الدولي المستمد من الإتفاقیات والمواثیق الدولیة والعرف ومقتضیات الضمیر العام 
  .یحرمھ ویعاقب علیھ
كبولیس الأمن ي بناءا على طلب الھیئات الدولیة،ستتباب الأمن الدولر إشتراك في تدابیقواتھا للإفإرسال الدولة 
قامت تلك  لا یعد من قبیل حرب الإعتداء ولو( كما حصل في النزاع بین مصر وفرنسا وإنجلترا وإسرائیل)
  .یة الإعتداءباشتباكات مع القوات المسلحة للدول الأخرى لانتفاء نالقوات في حدود مھمتھا،
فالنیة الخاصة المطلوبة في جریمة حرب الإعتداء یجب أن تكون منافیة للقانون الدولي،كما لو كان العدوان    
ولا یشترط بعد ذلك تحقق الغرض لتمام الجریمة وإنما یكفي توافر . للحصول على مكاسب إقلیمیة أو إقتصادیة
  .النیة الخاصة وھي نیة العدوان
ولة قواتھا المسلحة في وسائل إكراه أو معاملة بالمثل ضد دولة أو دول أخرى،وإن كان من الناحیة ستخدام الدوإ  
المادیة تطابق حالة حرب إعتداء إلا أنھا لا تعتبر كذلك لعدم توافر نیة إنھاء العلاقات السلمیة،ومثالھا أعمال 
الولایات المتحدة الأمریكیة  ،وضرب المدن بالقنابل كضرب(حصار الموانئ أو المدن)الحصار البحري
م 2091م،وحصار إنجلترا وإیطالیا وألمانیا شواطئ فنزویلا سنة 4191واحتلالھا سنة ( المكسیك" )فیراكوزا"
  .حملا لھا على قبول الحل المعروض علیھا في مسائل دیون كانت مطالبة بھا
كانت إجراءات الإكراه على درجة من وحرب إذا طال أمدھا،ویلاحظ أن حالة الإكراه قد تنقلب إلى حالة    
ستعمال وسائل الإكراه في زمن السلم إفالفقھ الدولي المعاصر لا یقر .الجسامة وتغیرت نیة الدولة المستعملة لھا
لأن في ذلك مجافاة للمبادئ الواردة في میثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول باللجوء للوسائل السلمیة لحل 
  (.من میثاق الأمم المتحدة 73المادة)في ذلك لجأت إلى مجلس الأمن منازعاتھا،فإن فشلت
ولا تعتبر حرب إعتداء حالة التدخل العسكري الذي یقع من دولة في شؤون دولة أخرى لا بقصد مكافحتھا    
وإخضاعھا،وإنما بداعي أو بدعوى مساعدتھا لقمع ثورة أو ما شابھھا،مثال ذلك في مصر الحملة التي وجھھا 
تدخلت دول أوروبا سنة  كم الممالیك،وما حدث في الصین إذھا نابولیون بدعوى تخلیص المصریین من حضد
،فقد نسبت ھذه الدول لنفسھا نیة مساعدة حكومة الصین التي "البوكسرز"م بالقوة المسلحة لقمع ثورة 0091
   .كانت عاجزة وقتئذ عن حفظ الأمن وحمایة سفارات الدول الأجنبیة
الفقھ الدولي إلى إفتراض القصد في جانب المعتدي،فاستعمال القوة من جانب الدولة أثناء نزاع دولي ویمیل    
  .یعد دلیلا كافیا على قصد العدوان،متى كان المعتدي قد أتاه إبتداءا وعلیھ ھو إثبات العكس
وفي لجنتھ الثانیة  م3591مندوب الإتحاد السوفیتي في لجنة تعریف العدوان الأولى لسنة " موروزوف"قول وس
ن یكون ھناك قصد ل نص یولد إعتقادا بأنھ لا یمكن أن یكون ھناك عدوان دون أك>>:م،بأن6591لسنة 
ن،أي عدواني،یدعو المعتدین المحتملین إلى التمسك بالعنصر الشخصي كحجة في وجود أو عدم وجود العدوا
  .<<شاھد على ذلكن یبرر إعتداءه،والتاریخ خیر یؤدي إلى تمكین المعتدي من أ
م،ترك كل مسألة القصد العدواني للھیئات المختصة 6591ى البعض في لجنة تعریف العدوان الثانیة لسنة أور   
ویلاحظ أنھ لا یشترط لقیام العنصر المعنوي في ھذه الجریمة أن تكون النیة مؤكدة وإنما یكفي . في الأمم المتحدة
طاق الجرائم د الإحتمالي ومساواتھ بالقصد المباشر الأصیل في نخذا بنظریة القصلك أأن تكون محتملة،وذ
 .وعلى كل حال یعتبر الغلط في الوقائع طبقا للسوابق القضائیة الدولیة،نافیا للإسناد المعنويالدولیة كما قدمناه،
  (1)
  
  .أركان جریمة العدوان حدیثا: ثانیا
  .الركن الشرعي لجریمة العدوان/ 1
للجریمة ھو الذي یجعل الجریمة غیر مشروعة بتحقیق الأركان الأخرى،ویعتبر المكون  الفعل غیر المشروع  
  .كد علیھ بعض الفقھاءكان الأساسیة في الجریمة وھو ما أھذ الركن من الأر
  
  __________________
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محل عقاب من القانون الجنائي،فعدم المشروعیة تكییف قانوني فالفعل أو السلوك غیر المشروع یجب أن یكون 
للسلوك یستند في المجال الجنائي إلى قاعدة التجریم،وھذه القاعدة تصبغ على الفعل أو السلوك المحدد وصفا 
ھذا الوصف  صباغمشروعیة إلى دائرة عدم المشروعیة،فیصبح السلوك منذ إمعینا تنقلھ ھذه القاعدة من دائرة ال
ویستحق من الناحیة الجنائیة من یرتكبھ الجزاء الذي یحدده شق العقاب في القاعدة لیھ سلوكا غیر مشروع،ع
  .الجنائیة
فإذا كان الفعل الذي صدر من الفاعل لا یقدم بنص تجریمي فھذا لا یجعل الفعل مصبوغا بالطابع الجرمي على 
جریمة ولكن الصفة الجرمیة للتصنیف ھي التي تصبغ لھذا لا یعتبر النص التجریمي للفعل عنصرا في ال. تصرفھ
علیھا ھذه الصفة،وعلیھ لا یمكن أن یبلغ التصرف مبلغ الجریمة إلا إذا تولد شعور قانوني سواء من الناحیة 
الوطنیة أو الدولیة بأن ھذه الواقعة أصبحت مصدر تھدید لأمن المجتمع بشقیھ،فیدخل ھذا الشعور إلى القانون 
المكونة للجریمة،وعلیھ فإن عدم المشروعیة لا یمكن حذفھ  ة الجرمیة للواقعة ویدخل في العناصرفیوسم بالصف
  .من قائمة الأركان الأساسیة للجریمة
مصدر  -وھذا ینطبق على الجریمة الدولیة على الرغم من الفارق البسیط،حیث تجد تلك الجرائم مصدرھا    
لي وكذلك غیر جرائم القانون الوطني تجد ظالتھا في النصوص في نص إتفاقي أو في العرف الدو - تجریمھا
وھو من المبادئ المقبولة في جمیع " لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص:"التشریعیة فقط،وینص المبدأ على
  .التشریعات الوطنیة
لجنائي في وفي ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،نجد ھذا المبدأ منصوصا علیھ في المبادئ العامة للقانون ا
   (1).<<لا جریمة إلا بنص>>:منھ على مایلي 22من ھذا النظام،حیث نصت المادة  32و 22المادتین 
وعلى العقوبة التي نائیة الدولیة على جریمة العدوان،وبالتالي یستنتج أنھ رغم نص النظام الأساسي للمحكمة الج
كن الشرعي لجریمة العدوان في ظل نظام المحكمة قررت لكل من یأتي فعلا من الأفعال المكونة لھا،إلا أن الر
ستدلال الجرائم الثلاث الأخرى،ویمكن الإ یظل ناقصا بسبب عدم وجود تعریف لھذه الجریمة على غرار تعریف
  .على ذلك بعدم إختصاص المحكمة بالعقاب علیھا إلا بعد إیراد تعریف لجریمة العدوان
  .الركن المادي لجریمة العدوان/ 2
ثل الركن المادي للجریمة في السلوك غیر المشروع المترتب علیھ ضرر،فلا جریمة بدون سلوك مادي یتم   
ملموس إذ بغیر ذلك لا یحدث إخلال بنظام المجتمع ولا تمس المصالح الجدیرة بالحمایة،كما أن للركن المادي 
  .أھمیة من حیث تیسیر التدلیل على وقوع الجریمة  والتعرف على مرتكبیھا
دولیة مدلول لشتمل الركن المادي على الفعل والنتیجة وعلاقة السببیة بینھما،وللركن المادي في الجریمة اوی
أوسع من ذلك المعمول بھ في القوانین الداخلیة بشأن الجریمة الداخلیة،إذ لا تتجاوز المساءلة الجنائیة في النظم 
ما الحال مختلف في القانون الدولي حیث أن الإتجاه الداخلیة حد الشروع والتحریض فلا تمتد إلى التھدید،بین
الغالب في لجنة القانون الدولي ینحو إلى اعتبار التھدید بالعدوان والإعداد لھ ضمن الجرائم الدولیة،ویجد ذلك 
سنده في أن میثاق الأمم المتحدة یحظر التھدید باستخدام القوة في العلاقات الدولیة بالمخالفة 
 م8491دیسمبر  90،كما أن إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا المعتمدة في (4/2المادة)للمیثاق
  (2).رتكاب الإبادة الجماعیةاقب علیھا التآمر على أو محاولة إتعتبر ضمن الأفعال المع
  .الإجرامي في الركن المادي لجریمة العدوان( الفعل)السلوك/ أ
السلوك ویتمثل .ورتین إیجابیة أو سلبیةأو مجموعة دول،ویظھر بإحدى ص ة مایتمثل الفعل في سلوك دول
بقیام الدولة باستخدام القوة بقصد تحقیق نتیجة یحظر القانون الدولي الجنائي أو العرف الدولي حدوثھا  الإیجابي
ب علیھ عدم تحقیق ،فیتمثل في إمتناع الدولة عن القیام بعمل یأمر القانون بإتیانھ مما یترتالسلوك السلبيأما 
  (3).ھذا وتجدر الإشارة إلى أن جریمة العدوان الإیجابیة تعد أكثر الحالات شیوعا.نتیجة یأمر القانون بتحقیقھا
وفي :ویتخذ السلوك الإجرامي للعدوان عدة صور ولكن یشترط فیھا جمیعا أن تصدر عن كبار رجال الدولة  
  ولي المكلفة بتقنین المبادئ المستخلصة من محاكمات نورمبرغ نفس الإتجاه ورد في تقریر لجنة القانون الد
  (4)كان محل جدل داخل اللجنة وأن" مباشرة حرب الإعتداء" والذي قدمتھ للجمعیة العامة للأمم المتحدة أن تعبیر
  .611و 511نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:1) 
  .651و 551،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:2)
  .617و 517،صمحمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي(: 3)
  .45و 35،صأھم المحاكم الدولیة:علي عبد القادر القھوجي،القانون الدولي الجنائي(:4)
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  م فين یتھویقاتل في حرب عدوانیة یمكن أریة،ن كل شخص یرتدي الزي العسكبعض أعضائھا كان یضن أ
ویقصد . ام وكبار موضفي الدولةبیر لا ینطبق إلا على الضباط العظن ھذا التعاشرة تلك الحرب،والحقیقة أمب
كبار "العالیة فیھ،أما تعبیر  قادة الجیش بأسلحتھ المختلفة ورؤساء الأركان وذوي الرتب" الضباط العظام"بتعبیر 
وتنفیذ سیاسة الدولة الداخلیة أو الخارجیة مثل رئیس ف یمتلك سلطة تخطیط ظفیقصد بھ كل مو" في الدولةموظ
لمختلفة أو إداراتھا االآخرین في وزارات الدولة،فین حكومة وزعماء الأحزاب وكبار الموظالدولة وأعضاء ال
لن نكرر ھنا ما سبق أن  وسوف،( 1) متى صدرت أفعالھم وھم على علم بالمشروع الإجرامي لحرب الإعتداء
  :بصدد تعریف العدوان،وإنما سوف نذكر بعض صور ھذا السلوك،وأھمھاذكرناه حین كنا 
  .الغزو أو الھجوم بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقلیم دولة أخرى/ 1
  .الحصار البحري بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لشواطئ دولة أخرى/ 2
  .جویة أو البحریة لدولة أخرىھجوم القوات المسلحة لإحدى الدول على القوات البریة أو ال/  3
  .بأي أسلحة بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقلیم دولة أخرى( القصف)الضرب/ 4
عمال قوة أإرسال العصابات أو الجماعات أو المرتزقة المسلحین بواسطة دولة ما،أو لحسابھا لارتكاب / 5
  .مسلحة خطیرة ضد دولة أخرى
ن ة وقوات الإحتیاط،ویستوي في ذلك أي دولة القوات البریة والبحریة والجویوالمقصود بالقوات المسلحة لأ   
یكون ھذا السلوك مباشرا أو غیر مباشر،لكن یشترط في السلوك الإجرامي للركن المادي في جریمة العدوان أن 
لشرعي یتسم بعنصر الأسبقیة،فإذا كان ردا على عدوان سابق ضد ھذه الدولة أعتبر ذلك من قبیل الدفاع ا
  (2).من میثاق الأمم المتحدة 15المنصوص علیھ في المادة 
ویشترط في الركن المادي للعدوان أن یكون للجاني صفة خاصة،وھي أن یكون من رجال الحكم في الدولة أي    
یمة ن تقع الجرولذلك لا یتصور عقلا أ.ة وتنفیذھاالخارجیة أو الداخلیة للدول ممن یملكون تخطیط السیاسة العامة
من لائحة نورمبرغ التي ( 60)في المادة السادسة من شخص عادي لا تتوافر فیھ ھذه الصفة،وھذا ما جاء أیضا
فین في الدولة،غیر أن ذلك لا لا على كبار الضباط وكبار الموظم لھا أن حرب الإعتداء لا تنطبق إقررت في حك
  (3).وا ھؤلاء في شن الحرب العدوانیةأو ساعد یمنع من مساءلة غیرھم كشركاء إذا ثبت أنھم أعدوا أو حرضوا
  .النتیجة في الركن المادي لجریمة العدوان/ ب
النتیجة في الركن المادي للجریمة ھو الضرر الناتج عن النشاط أو السلوك الإجرامي،وھو الناتج الذي یعرض   
مایة،وھذا یؤدي إلى الإخلال بأمن بالح(وھنا الدولة))مصالح التي یتمتع بھا الفرد أو الشخص لللخطر الحقوق وا
  .((المجتمع الدولي)و على الصعید الدوليأ( المجتمع الداخلي)صعید الداخلي المجتمع واستقراره سواء على ال
 كذلكجریمة الداخلیة والجریمة الدولیة،یلاحظ أنھ یتعین توافر النتیجة كعنصر من عناصر الركن المادي في ال   
على نحو معین  ھا أحد عناصر الركن المادي تغیر في الأوضاع الخارجیة التي كانتوتفترض النتیجة باعتبار
  .رتكاب الفعل،ثم تغیرت ھذه الأوضاع وصارت على نحو آخر بعد إرتكابھقبل إ
وتجدر الإشارة إلى أن ھذه النتیجة قد تكون متمیزة عن السلوك في بعض الجرائم،وقد تندمج في البعض الآخر 
ومثال ذلك في القانون الدولي الجنائي ( السلوك)ادیة یوجد إنفصال واضح في النتیجة والفعلففي الجرائم الم
  .ستعمالھ فیھاالھجوم في غیر الحالات المسموح إ في" الطوربید"جریمة العدوان،أو إستعمال 
،بل تندمج ویتمثل الفرع الآخر من الجرائم في الجرائم الشكلیة،ویتمیز بعدم وجود نتیجة متمیزة عن السلوك
ومثال ذلك في القانون الجنائي جریمة وضع الألغام الآلیة تحت سطح الماء والتي تنفجر .النتیجة والسلوك معا
بمجرد التلامس،وتحدث ھذه الجریمة بمجرد وضع اللغم ولو لم یترتب على ذلك أي ضرر وھو ما حرمتھ 
   (4).م7091الإتفاقیة الثامنة من إتفاقیات لاھاي لسنة 
ستقلالھا المساس بسلامة أراضي دولة ما أو إتتمثل في في الركن المادي لجریمة العدوان، لنتیجة الإجرامیةأما ا
  (5).السیاسي أو بسیادة ھذه الدولة،وھي العنصر المكمل للسلوك العدواني في قیام الركن المادي لھذه الجریمة
  ________________________________
  .45،المرجع السابق،صجيعلي عبد القادر القھو(:1)
  .451،صعید حمودة،المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیة في أحكام القانون الدولي الخاص دراسة تحلیلیةسمنتصر (:2)
  .662و 562،صعید حمودة،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلاميسمنتصر (:3)
  .917و 817،صعبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائيمحمد (: 4)
  .662،صعید حمودة،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلاميسمنتصر (:5)
  
  - 011 -
 
  .علاقة السببیة في الركن المادي لجریمة العدوان/ ج
لمادي لكل جریمة یتطلب نموذجھا القانوني حدوث نتیجة إجرامیة،أي تعتبر علاقة السببیة أحد عناصر الركن ا   
وتحققھا شرط أساسي من شروط المسؤولیة نتیجة المادیة،أنھا من عناصر الركن المادي في الجرائم ذات ال
تمل فإذا استندت النتیجة إلى السلوك الإجرامي فھنا یكون الركن المادي للجریمة قد إك. الجنائیة عن ھذه الجرائم
  .أما إذا لم تسند النتیجة إلى سلوك الجاني فھنا لایسأل الجاني عن الجریمة التامة
ن مسؤولیة الجاني مسؤولیة لذلك فإن علاقة السببیة عنصر في الجریمة الدولیة في الركن المادي،وقد تكو  
ذه الجرائم ركن مادي العمدیة،ولھ و غیر عمدیة حیث أن علاقة السببیة لازمة أیضا في الجرائم غیرعمدیة أ
یتحقق بسلوك ونتیجة وعلاقة سببیة بینھما،ومثال على علاقة السببیة في الجرائم غیر العمدیة إطلاق صاروخ 
على ھدف عسكري ینحرف عن مساره لخطأ في التوجیھ أو عیب فیھ،ویسقط على حافلة للركاب فیقتل بعض 
ؤولیة من أطلق الصاروخ وفقا للقواعد العامة في ركابھا ویصیب الآخرین بجروح،ففي ھذه الحالة تقوم مس
   (1).المسؤولیة الجنائیة عن قتل خطأ وإصابة خطأ
دولیة في  ةیلاحظ أن علاقة السببیة تعد عنصرا من عناصر الركن المادي لجریمة العدوان باعتبارھا جریم   
والنتیجة،فعلاقة السببیة تعد عنصرا في القانون الدولي الجنائي،وعلاقة السببیة ھي الصلة التي تربط بین الفعل 
وترتیبا على ذلك فإن الأھمیة القانونیة لعلاقة السببیة . الركن المادي وشرطا ضروریا لقیام المسؤولیة الجنائیة
  (2)(.الجرائم الشكلیة)دون الجرائم التي لیست لھا نتیجة ( الجرائم المادیة)تقتصر فقط على الجرائم ذات النتیجة 
ل ركن من الأركان الأربعة لھذه ي لجریمة العدوان،وینھض ویشكل أوأخیرا حتى یقوم الركن المادیشترط   
قد وقعت نتیجة أو سلامة أراضي أو سیادة دولة ما،ستقلال النتیجة المتمثلة في المساس بإالجریمة،أن تكون 
،والذي یتخذ عدة صور مختلفة وبسبب السلوك العدواني الصادر من الدولة المعتدیة ضد الدولة المعتدى علیھا
أشرنا لبعض صور منھ آنفا وذلك في إطار سببیة تمثل الصلة التي تربط بین الفعل والنتیجة،فرابطة السببیة تأكید 
  .لنسبة النتیجة إلى الفعل أو السلوك وتأكید لنسبة الجریمة إلى فاعلھا
  .الركن المعنوي في جریمة العدوان/ 3
لیست فقط كیانا مادیا وإنما كیان نفسي أیضا،فالركن المادي كما ذكرنا سابقا یتكون من إن الجریمة بشكل عام    
السلوك المحظور والنتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة بینھما،بینما الركن المعنوي یتمثل في الأصول الإرادیة 
لشخص عن أي جریمة ما لم  حیث أنھ لا مساءلةعلیھا وھو وجھھا الباطني والنفسي،لمادیات الجریمة والسیطرة 
   (3).تقم صلة أو علاقة بین مادیاتھا وإرادتھ
وعة العناصر الداخلیة أو والركن المعنوي في الجریمة إذ یمثل ذلك الجانب النفسي الذي یتكون من مجم
 تجاه غیر المشروعة المادیة الإجرامیة،فھو یمثل الإذات المضمون الإنساني والتي ترتبط بالواقعالشخصیة،
  (4).للإدراك والإرادة الحرة نحو الواقعة الإجرامیة
د أن تكون إرادة السلوك نتیجة معینة لاب یث یترتب عنحیمة یستلزم إرادة مادیات الجریمة،فالركن المعنوي للجر
  :تخذت من تلك النتیجة واحدا من مواقف ثلاثةصاحب السلوك قد إ
  .ي ھذا الموقف بالقصد الجرمي المباشرعندما یرید الجاني تلك النتیجة سم: الموقف الأول 
عندما لم یردھا مباشرة وإنما اقتصر موقفھ على قبولھا فقط،سمي بالقصد الإحتمالي أو : الموقف الثاني 
 .غیر المباشر
 .تتجھ إرادة الجاني إلى إحداثھا یسمى موقفھ بالخطأ عندما لا: الموقف الثالث 
نھ یعبر عن أكبر قدر للمساھمة النفسیة للجاني،لاتجاه إرادتھ نحو ویعد القصد الجنائي أعلى درجات التأثیم لأ
فإنھ یشیر إلى الحد ( غیر العمدي)إرتكاب الواقعة غیر المشروعة في أركانھا المكونة لھا،أما بالنسبة للخطأ
قانونیة  الأدنى للتأثیم وذلك لأن إرادة الجاني لم تتجھ إلى مخالفة القانون،ولكنھا إقتصرت على مخالفة قاعدة
  (5).تھدف إلى منع تحقیق نتیجة ضارة
  __________________________________
  .431و 331نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:1)
  .917،صمحمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي(: 2)
  .221و 121نایف حامد العلیمات،نفس المرجع،ص(:3)
  .651،المرجع السابق،ص امي جاد عبد الرحمان واصلس (:4)
  .221نایف حامد العلیمات،نفس المرجع،ص (:5)
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و لى المساس بسیادة الدولة المعتدى علیھا أي إنصراف إرادة الدولة المعتدیة إویلاحظ أن قصد العدوان یقتض  
ن جریمة العدوان ولة قد إتجھت إلى ذلك فإإرادة الدستقلالھا السیاسي،فإن لم تكن المساس بسلامتھا الإقلیمیة أو إ
  .بمفھومھا القانوني تكون منتفیة
قد أتتھ إرادیا وبنیة إنھاء العلاقات ذي أرتكب باسم الدولة ضد دولة أخرى،كون العمل العدواني الن یإذ یتعین أ
ھا مع علم الدولة المعتدیة ستقلال السیاسي للدولة المعتدى علیالمساس بالسلامة الإقلیمیة أو الإالسلمیة،أي  بقصد 
   (1).بأن القانون الجنائي یحرمھ ویعاقب علیھ
مجال الحدیث عن جریمة العدوان لا نتصور إلا أن تقع في صورة عمدیة،أي بطریق القصد الجنائي ونحن في   
وك المادي الذي یتكون من عنصري العلم والإرادة،أما العلم فیتطلب أن یكون الجاني على علم وقت إرتكابھ السل
ستقلالھا السیاسي ا أو إلھذه الجریمة،بأن ھذا السلوك من شأنھ أن یمس بسلامة أراضي دولة أخرى أو سیادتھ
نتفى القصد الجنائي وسقطت المسؤولیة ومعاقب علیھ،فإذى إنتفى العلم إ وعلى علم بأن ھذا السلوك مجرم
  .الجنائیة عن الجاني
الركن المادي لھذه رتكابھ أو غلط في إا عن أي إكراه،ارا بعیدي حرا مختأما الإرادة فتتطلب أن یكون الجان  
ویجب أن یكون للجاني إرادة . نتفى القصد الجنائي ولم تقم الجریمة في حقھرادة لدیھ إنتفت الإالجریمة،فإذا إ
دتھا،أو مة أراضي دولة أخرى أو سیاكذلك في تحقیق النتیجة الإجرامیة لجریمة العدوان،وھي المساس بسلا
   (2).ستقلالھا السیاسي والقضاء على حالة السلم بین الدولتینإ
جریمة مقصودة یتخذ فیھا الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،فلا تقع ھذه إذا فجریمة حرب الإعتداء    
ط الجریمة إذا أرتكب فعل العدوان بخطأ غیر مقصود،والقصد المطلوب بشأنھا ھو القصد العام فقط فلا یشتر
ادة تتجھ علم بعناصر الجریمة وإر:ویتكون القصد العام من علم وإرادة. بالنسبة لھا ضرورة توافر قصد خاص
  .ى تحقیق مادیاتھا أو على الأقل قبول تحقیقھاإل
علیھا،أو  فیجب أن یعلم الجاني أن فعل العدوان فعل غیر مشروع وأن من شأنھ المساس بسیادة الدولة المعتدى
  (3).ستقلالھا السیاسي،أي من شأنھ الإعتداء وإنھاء العلاقات السلمیة والودیة بین الدوللیمیة أو إسلامتھا الإق
ستتباب تھا المسلحة للاشتراك في تدابیر إفإذا لم تتوافر ھذه الإرادة ینتفي القصد،مثال ذلك إرسال الدولة قوا
ت في حتى ولو قامت تلك القوا -لطوارئ الدولیةمثل قوات ا -الأمن الدولي،وذلك بناءا على طلب الھیئات الدولیة 
القوات المسلحة للدول الأخرى،كما حدث في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر  حدود مھمتھا باشتباكات مع
سرائیلي على على مصر وسوریا والأردن،وعقب الإجتیاح الإ م7691م،وكذلك عقب حرب جویلیة 6591سنة
  .م0002ر الجیش الاسرائیلي عن جنوب لبنان سنة م،وأیضا عقب إندحا2891لبنان عام 
سواء كان شریفا أي الھدف منھ تحقیق جنائي،وتجدر الإشارة إلى أنھ لا أثر للبواعث على توافر القصد ال   
  .مصلحة للدولة المعتدى علیھا أم سیئا أو شریرا كأن یكون الغرض منھ الإنتقام أو الطمع في ثروات تلك الدولة
م،ھذا المعنى 4791لسنة 4133من تعریف الأمم المتحدة للعدوان الصادر بالقرار ( 50)ادة الخامسةقرت الموقد أ
عتبار مھما كان باعثھ سیاسیا أو إقتصادیا أو عسكریا أوغیر ھ لا یصلح تبریرا للعدوان أي إفقد نصت على أن
  .ریة مكاسب إقلیمیة أو أیة مزایا من نوع آخأذلك،ولا یترتب علیھ الإعتراف ب
م بزعم تخلیصھا من حكم الممالیك،وكذلك التدخل 897تطبیقا لذلك تعتبر الحملة الفرنسیة على مصر سنة  
من قبیل الحرب العدوانیة،أیضا قصف   SREXOB"البوكسرز"م لقمع ثورة 0091الأوروبي في الصین سنة 
م،وكذلك ماقامت بھ 4191ھا سنةالمكسیكیة بالقنابل واحتلال" فیركروز"الولایات المتحدة الأمریكیة لجزیرة 
  (4).م وذلك فضا للنزاع بینھا وبین الیونان3291الیونانیة واحتلالھا سنة" كورفو"إیطالیا من قصف لجزیرة 
  .الركن الدولي في جریمة العدوان/  4
جریمتین یعتبر الركن الدولي العمل الأساسي الممیز بین الجریمة الداخلیة والجریمة الدولیة،وذلك لاشتراك ال  
وبشكل أقل الركن الشرعي في الجریمة الدولیة على الأقل قبل محاكمات نورمبرغ  - في الأركان الثلاثة الأخرى
   (5)وھو الركن الأھم الذي یجسد الحمایة المفروضة للمصالح.فبھ یتم التمییز الجلي بین الجریمتین -وطوكیو
  .027و 917،صالقانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في (: 1)
  .751و 651،صعید حمودة،المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیة في أحكام القانون الدولي الخاص دراسة تحلیلیةسمنتصر (:2)
  .85،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
   .127و 027،نفس المرجع،صمحمد عبد المنعم عبد الغني(: 4)
  .441نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:5)
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      .أوالحقوق التي ینص القانون الدولي الجنائي
نطوى السلوك الإجرامي على مساس بمصالح الجماعة الدولیة،وھي المصالح التي أكدھا ھذا الركن إذا إ ویتحقق
صالح تتعدد الجرائم الدولیة التي توصف بھا وعمل على حمایتھا النظام القانوني الدولي،وبقدر تعدد ھذه الم
   (1).الأفعال المرتكبة من قبل الدول أو الأفراد والضارة بھذه المصالح بما یستأھل العقاب علیھا
أو بناءا على خطتھا  -أو عدة دول- ب وقوع حرب العدوان باسم دولة وویقصد بالركن الدولي لحرب الإعتداء وج
و سفن أو على إقلیم أو قوات أ( و غیر مباشروان من دولة بطریق مباشر أأي وقوع فعل العد)أو برضاھا
   (2).طائرات دولة أخرى أو عدة دول أخرى،بحیث یمكن القول بأن ھذه الجریمة قد أنشأت علاقة دولیة محرمة
ثل عدوانا ولاریب أن جریمة العدوان جریمة دولیة بطبیعتھا نظرا لأنھا غالبا ما تنشأ بین دولتین فأكثر،وتم   
على مصلحة أساسیة وضروریة للمجتمع الدولي وھي السلام والأمن العالمي،كما أن تجریم ھذه الحرب عن 
طریق مواثیق ومعاھدات دولیة عدیدة،كان آخرھا النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الموقع في روما في 
ى خطة مرسومة من جانب الدولة أو الدول المعتدیة م،كما أن ھذه الجریمة لا تقع إلا بناء عل8991لیة یجو 71
   (3).ضد الدولة أو الدول محل العدوان
وبناء على ذلك لا تعتبر جریمة حرب إعتداء باعتبارھا جریمة دولیة،إذا تخلف ركنھا الدولي وإن كان یمكن 
تي یجرمھا القانون الداخلي البحث فیما إذا كانت أفعال العدوان ھذه تعتبر جریمة داخلیة،وتدخل ضمن الأفعال ال
  (4) .مثل جرائم أمن الدولة من جھة الخارج أو الداخل حسب الأحوال
  :وإذا كان الأمر كذلك فإن جریمة العدوان لا تعد قائمة،وذلك لتخلف ركنھا الدولي وذلك في الأحوال الآتیة   
ت المعنیة في الدولة وقیامھ بأي ف مدني كبیر مجموعة من الجنود،دون إذن السلطاظجمع ضابط عظیم أو مو/ 1
  .عمل عدواني ضد دولة أجنبیة یكون من شأنھ تعریض الدولة لخطر الحرب أو نشوبھا بالفعل
  .إشتباك القوات المسلحة لدولة معینة مع أفراد أو مجموعات من الأفراد،یكونون شركة أو ھیئة أو جمعیة/ 2
،إذا كانت بغیر إذن الدولة التي تنتمي إلیھا العصابات إغارة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكس/ 3
  .المغیرة
   (5).مھاجمة سفن القراصنة لدولة معینة أو العكس/ 4
أو بین المیلیشیات المتناحرة یا الدولة وقوات الحكومة الشرعیة،الحرب الأھلیة بین قوات من الثوار من رعا/ 5
سلح الذي تشنھ دولة تابعة ضد دولة متبوعة،أو الإشتباكات داخل الدولة الواحدة،وكذلك الغزو أو العمل الم
  .المسلحة التي تحدث بین الولایات التي تكون فیما بینھا إتحادا فدرالیا
ولیس علیھم أي عقوبات بل تظل ھذه الأفعال ت أن الجناة غیر مسؤولین جنائیا،ولا یعني الأمر في ھذه الحالا
    (6).الوطني المختص بذلك جرائم داخلیة یحاكم عنھا أمام القضاء
أو ( كونفدرالیا)ولكن على العكس من ذلك تعتبر حربا عدوانیة الاشتباك المسلح بین دول تكون إتحادا شخصیا   
وتكون الثانیة حرة ذات سیادة كالدولة  -كالإنتداب أو الوصایة- الإشتباك بین دولتین تخضع إحداھما لنظام دولي 
  .صایةالمنتدبة أو التي تتولى الو
دولا ذات فلا یشترط لتوافر الركن الدولي أن تكون الدولة أو الدول المعتدیة،والدولة أو الدول المعتدى علیھا 
فیتوافر ھذا الركن وتقع جریمة حرب الإعتداء إذا وقع فعل العدوان بین دول ناقصة السیادة،أو من سیادة كاملة،






  .751،المرجع السابق،ص سامي جاد عبد الرحمان واصل (:1)
  .16،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي(:2)
  .862،صھ في الفقھ الإسلاميعید حمودة،القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئسمنتصر (:3)
  .16،نفس المرجع،صعلي عبد القادر القھوجي(:4)
  .227،صمحمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي(: 5)
  .962،نفس المرجع،صعید حمودةسمنتصر (:6)
  .16،نفس المرجع،صعلي عبد القادر القھوجي(:7)
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  .جریمة العدوانوصور  شكالأ: الفرع الثالث
تختلف وتتنوع باختلاف المعاییر التي تتخذ كمقیاس للتصنیف صنیف العدوان إلى عدة صور وأشكال،ینقسم ت   
د ومن أھم ھذه المعاییر معیار الوسیلة المستخدمة في إرتكاب جریمة العدوان،و معیار المجال أو القطاع الذي یر
  : ین لتصنیف صور جریمة العدوان على النحو التاليذین المعیاروعلى ذلك سنتخذ ھا.علیھ العدوان
  .جریمة العدوان شكالأ: أولا
  .جریمة العدوان من حیث الوسیلة المستخدمة فیھ شكالأ/  1
بحیث یقسم في ھذا التصنیف جریمة العدوان إلى عدوان مسلح،یرتكب باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الحدیثة   
ستخدام وسائل الإعلام والإتصال بینما یكون في الطرف المقابل إ. لموعة من الدومنھا والتقلیدیة ضد دولة أو مج
الحدیثة بغرض نشر الأفكار والرغبة في اللجوء إلى الحرب العدوانیة،في إطار ما یسمى بالدعایة أو التحریض 
  . الإعلامي على الحرب
اره النموذج القانوني المجمع علیھ لجریمة باعتب - وعلى ھذا ونظرا لكون أننا سبق وأن تطرقنا للعدوان المسلح 
فلن نطیل في شرحھ،وفي المقابل سنتناول بالتفصیل شرح ما یسمى بجریمتي الدعایة الإعلامیة لحرب  -العدوان
  .الإعتداء والتآمر ضد السلام
  .العدوان المسلح/ أ
،لأنھ یشمل إستخداما صریحا العدوان المسلح ھو الصورة الواضحة والأكثر بیانا من كل صور العدوان الأخرى
 - ومنتشرة بین العامة في كثیر من البلدان -للقوة العسكریة،بمختلف وسائلھا التقلیدیة أو الحدیثة من أسلحة عادیة 
أسلحة الدمار "إلخ،أو الأسلحة الفتاكة في إطار ما یطلق علیھا بـ...البنادق،المسدسات،القنابل،الدبابات:ومثالھا
الإنسان والبیئة،ومن  التي من شأن إستخدامھا إحداث نتائج وآثار وخیمة على" غیر التقلیدیةالأسلحة "و" الشامل
كالفیروسات )،الأسلحة البیولوجیة أو البكتریولوجیة(إلخ...غاز الخردل،غاز السیرین)سلحة الكیماویةالأ:أمثلتھا
  .إلخ...یخ ذات الرؤوس النوویة ،إضافة إلى القنابل والصوار(إلخ...والبكتیریا،والفطریات السامة القاتلة
وبسیادتھا على ل السیاسي للدولة،ستقلاستھدف المساس بسلامة الإقلیم والإوفي كل الحالات فإن ھذا العدوان ی   
بل والإنتقاص أو الحد التام من حقھا في خیاراتھا السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة ( البري،البحري والجوي)إقلیمھا
وع للقوة العسكریة المسلحة،ومن باب التبیان والشرح سنعید إیراد بعض الحالات المعتبرة باستخدام غیر مشر
  :من قبیل العدوان المسلح،على النحو التالي
  .على دولة أخرى( المسلحة)إعلان الحرب - 1
 .ولو دون إعلان الحرب خرى بقواتھا المسلحةغزو إقلیم دولة أ - 2
قلیم دولة أخرى،أو مھاجمتھا سفنا حربیة أو طائرات تلك الدول قصفھا بقواتھا البریة،البحریة أو الجویة إ - 3
 .مع علمھا بذلك
دخولھا بقواتھا البحریة،البریة أو الجویة،لجھات تابعة لدولة أخرى دون إذن حكومتھا أو نتھاك شروط  - 4
 .ذلك الإذن،ولا سیما فیما یتعلق بمدة الإقامة وحدود منطقتھا
 .نئ دولة أخرىحصار سفنھا الحربیة لشواطئ أو موا - 5
مساعدتھا عصابات مسلحة مكونة على إقلیمھا لغزو إقلیم دولة أخرى،أو إمتناعھا رغم طلب الدولة  - 6
المغزوة عن إتخاذ كل الإجراءات التي في إمكانھا إتخاذھا لحرمان تلك العصابات من كل معونة ومن 
  (1).كل حمایة
  .العدوان غیر المسلح/ ب
فكرة حدیثة نسبیا،وطبقا لھذه الفكرة لا یباشر المعتدي بنفسھ ( غیر المباشر)حإن فكرة العدوان غیر المسل   
أعمالا عدوانیة ظاھرة،وإنما یعمل سواء بنفسھ أو عن طریق عملاء من الأجانب أو الوطنیین یعملون لحسابھ 
فیة ولأنھا لدولة،وھذه الصورة من العدوان أكثر خطرا في وقتنا الحاضر لأنھا خلعلى ھدم الكیان السیاسي 
  .الأكثر شیوعا بعد تحریم میثاق الأمم المتحدة اللجوء إلى الحرب
د أقرت بأن العدوان قد یكون تكون قم التھدید باستخدام القوة كجریمة،1591وبإقرار لجنة القانون الدولي سنة    
یر مباشر تمییزا لھ ستخدام القوة المسلحة ضدھما،ویطلق على ھذا العدوان في ھذه الحالة بأنھ عدوان غدون إ
   (2).ریق القوة المسلحةعن صورة العدوان المباشر عن ط
  .671علي یوسف شكري،المرجع السابق،ص(:1)
  .115محمد محي الدین عوض،المرجع السابق،ص(: 2)
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د باستخدام القوة یمثل جریمة عدوان غیر مسلح،سنتناول بالدراسة المفصلة كل من یوبغض النظر عن كون التھد
  ".جریمة التآمر ضد السلام"و" الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء جریمة"
  .جریمة الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء/ 1-ب
وكان من الطبیعي ین لتأكید تجریم الحرب العدوانیة،لقد بذل المجتمع الدولي نشاطا حثیثا بین الحربین العالمیت   
ع فمن البدیھي ایة إعلامیة للحرب،فإذا كان الھدف غیر مشروأن یستكمل المجتمع الدولي الحلقة بتجریمھ كل دع
  .رتكابھ عملا غیر مشروع أیضاأن تكون الدعایة لإ
على ھجر كل م،1391سلم المنعقد في بروكسل عام لل( 82)ومن ھذا المنطلق حث المؤتمر الثامن والعشرون
 والتي أعلنت عن إقلاعھا " كیلوج - برایان"إن الأمل في القوى المخلصة لإتفاقیة >>:دعایة إعلامیة للحرب بقولھ
بمنع وقمع كل من یسعى بالكلمة أو  -بقدر الإمكان- اللجوء إلى الحرب،ستدخل في قوانینھا العقابیة التدابیر الكفیلة 
  (1).<<بالقلم أو بأیة وسیلة أخرى للتحریض على الحرب
،وقد تكون غیر مقروءة مثل الإذاعة كتبلووسائل الإعلام قد تكون مقروءة مثل الصحف والمجلات وا   
وتعتبر ھذه الوسائل بنوعیھا من أھم مصادر الثقافة ولھا تبعا لذلك شأن عظیم في .والتلفزیون والسینما والمسرح
رة منھا،فھي سلاح ذو حدین أداة طیعة لتحقیق الأغراض المنتظ تكوین ثقافة المجتمع،وھي بحسب طبیعتھا
  (2).في الشر حسبما یوججھا من یسیطر علیھاتستخدم في الخیر كما تستخدم 
منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى إلى تنظیم ھذه الوسیلة تنظیما یخدم عى المجتمع الدولي بشتى منظماتھ وفقد س
 - وھو منظمة غیر حكومیة-( CBICU)ونشیر بھذا الخصوص إلى بیان مجلس الإتحاد الدولي للبث.السلام
یجب أن یبتعد البث عن أي عدوان على روح التعاون الدولي وحسن >> :جاء فیھم وقد 5291الصادر في سنة 
  (3).<<النوایا الدولیة،والتي ھي من الأسس الضروریة لتطور البث الدولي
بأن توجھ الجمھور وتعبئ علام في الدعایة للحرب العدوانیة،ن تستغل وسائل الإوعلى ھذا الأساس یمكن أ   
وإذا كان من المسلم .بث روح العداوة بین الشعوب وتوجیھھ صوب الحروب العدوانیةالرأي العام ضد السلام،و
بھ أن العمل التحضیري معاقب علیھ في القانون الدولي الجنائي كما أشرنا من قبل،فإن مجرد الدعایة الإعلامیة 
  .لحرب الإعتداء قد تسبق في بعض أحوالھا مرحلة التحضیر لتلك الحرب
مثل تلك الدعایة وأثرھا على مستقبل السلام العالمي،فقد إتجھ المجتمع الدولي منذ عھد ولكن نظرا لخطورة 
داخلیة ینص على تجریم كل سلوك ینطوي على لعددا من القوانین ا لأمم إلى تجریمھا إستقلالا،كما أنعصبة ا
   .الدعوة العلنیة لحرب الإعتداء
دخل في نطاق الجرائم المانعة،أي التي تمنع من وقوع غیرھا واعتبار الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء جریمة ی
من الجرائم،ولذلك كان كفاح المجتمع الدولي منذ زمن طویل لتجریم حرب الإعتداء وبصورة خاصة بین 
الحربین العالمیتین كما رأینا من قبل،تتعاصر معھ وتتوازى معھ المطالبة بتجریم الأفعال التي تتمثل في مقدمات 
   (4).حو ھذه الحرب،ومنھا تجریم الدعایة لحرب الإعتداءخطیرة ن
والذي م السابق ذكره،5291ولي للبث لسنة لقد بدأت إرھاصات ھذا الإتجاه العالمي في بیان مجلس الإتحاد الد   
یدعو إلى الإبتعاد عن بث أي برامج تحض على العدوان،وقد تكرر ھذا الموقف في عدة مؤتمرات دولیة لاحقة 
،حیث "م6391معاھدة جنیف "مال عصبة الأمم،ومن الأعمال الھامة والجدیة في ھذا النطاق نشیر إلى وفي أع
تعھد أطراف ھذه المعاھدة بمنع أي بث إذاعي یكون من شأنھ الإضرار بحسن التفاھم الدولي،وبوقف أي بث 
لمذكورة المسؤولین عن البث إذاعي ینقل من أقالیمھم ویحمل أخبارا أو تقاریر غیر صحیحة،وألزمت المعاھدة ا
    (5).ضرورة تحري الدقة في إذاعة الأخبار،وحثت الدول على إستعمال البث وتوجیھھ لتقویة التفاھم بین الشعوب
بالجمعیة العامة للأمم  الإتحاد السوفیاتي وبدوفي خطوة متقدمة،في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة تقدم من   
ریم الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء ومعاقبة مرتكبي الجریمة بعقوبات المتحدة بمشروع یرمي إلى تج
قرارا الوأصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  -بعد تعدیل طفیف -حظي ھذا المشروع بالقبول جنائیة،وقد 
  (6) 011/11
  .671،صالمقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيعبد الله سلیمان سلیمان،(: 1)
  .56،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي:(2)
  .671،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 3)
  .66و 56،نفس المرجع ،صعلي عبد القادر القھوجي(:4)
  .771و 671،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 5)
  .76،نفس المرجع ،صعلي عبد القادر القھوجي(:6)
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ایة الإعلامیة للحرب بصورة واضحة لا لبس فیھا،ویدین كل أنواع الدعایة في ،یجرم الدع7491نوفمبر 80في 
   .عدواني أیة دولة إذا كان من شأنھا أن تحرض أو تشجع على تھدید السلام أو انتھاكھ أو إتیان أي عمل
أیدتھ  م0591بمشروع جدید سنة الإتحاد م،كما تقدم 9491ثم تأكد ھذا التجریم بقرارین صادرین عنھا في سنة 
    (1).الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا الذي صدر في نفس العام
دیسمبر  61وقد تضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الأمم المتحدة في    
  :أنھمنھ،والذي ینص على  02م،نصا خاصا بتجریم الدعایة الإعلامیة للحرب،وھو نص المادة 6691
  .<<نع بحكم القانون كل دعایة من أجل الحربتم>>
والتفاھم ھام وسائل الإعلام في دعم السلام،وأخیرا نشیر إلى الإعلان  حول المبادئ الأساسیة الخاصة بإس   
 82الصادر عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة في دورتھ العشرین بتاریخ ...الدولي
  :منھ مایلي( 30)م،وقد جاء في المادة الثالثة8791نوفمبر 
وفي مكافحة العنصریة والفصل ا في دعم السلام والتفاھم الدولي،أن تقدم إسھاما ھام وسائل الإعلامعلى >> 
   (2).<<التحریض على الحربوالعنصري 
كل >>:حرب الإعتداء بأنھاواستنادا إلى المعاھدات والمواثیق السابقة یمكن تعریف جریمة الدعایة الإعلامیة ل   
نشاط إعلامي مقصود تخطط لھ وتنفذه السلطات المسؤولة عن النشاط الإعلامي في الدولة أو تقبل بھ،یكون 
  .<<الغرض منھ الحث على الحروب أو الأعمال العدوانیة أو إنھاء العلاقات السلمیة والودیة بین الدول
الركن المادي والركن المعنوي والركن  -ثل كل جریمة دولیةم - ویبین ھذا التعریف أركان تلك الجریمة وھي 
    :یلي كل ركن من ھذه الأركان في النقاط الثلاثة التالیة ونعالج فیما.الدولي
  :لدعایة الإعلامیة للحرب الإعتداءالركن المادي لجریمة ا/ 1- 1-ب
ثارة الشعب وتحبیذه لفكرة نھ إع یتكون ھذا الركن من فعل الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء الذي ینجم   
وفعل الدعایة الإعلامیة یتحقق . الحرب،والحرب المقصودة ھنا ھي حرب الإعتداء بمفھومھا الذي سبق دراستھا
مثل الإذاعة المسموعة أو المرئیة أوالصحافة أو الخطب من شأنھا التأثیر في الرأي العام،بأیة وسیلة إعلامیة 
  .ة التي توجھ إلى جمھور الشعب،مدنیین وعسكریین حكاما ومحكومینالعامة أو الإعلانات العام
ویتضمن فعل الدعایة الإعلامیة بث فكرة الحرب والتشجیع علیھا وإزكاء الروح الوطنیة بین الناس،واستثارة   
ا والتبشیر بالنصر الكبیر الذي یمكن أن یحصلوا علیھ لو أشعلووإبراز المكاسب التي تترتب علیھا،عواطفھم 
  .نیرانھا،وبالخسارة الفادحة التي سوف تصیبھم لو أحجموا عنھا
بخصوص نزاع بین دولتھم ودولة الرأي العام وتشویھ الحقائق لدیھ،لیل د تتخذ الدعایة الإعلامیة صورة تضوق   
اه نحیازھا الكامل تجى حسم النزاع بالطرق السلمیة،أو إأخرى مثل عدم قدرة المنظمات الدولیة وأجھزتھا عل
   (3).الطرف الآخر
علامیة ولا یشترط أن یقع فعل الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء على إقلیم الدولة،فقد توجھ الدولة الدعایة الإ   
إقلیم دولة مجاورة أو من البحر العام أو عن طریق الأقمار الصناعیة،أو غیرھا من من خارج الإقلیم سواء من 
وقد توجھ تلك الدعایة من إقلیم الدولة إلى دولة أخرى لحثھا .التقدم التكنلوجي الوسائل الفنیة التي یكشف عنھا
  .على اللجوء إلى الحرب العدوانیة
إذ یقع على عاتق الدولة واجب الإلتزام في برامجھا بالإبتعاد عن كل ما یثیر مشاعر الآخرین،وینمي فیھم    
جانفي  22عت دول المجلس الأوروبي إتفاقیة في ب وٌقولھذا السب.روح العداوة والحقد وإثارة الحروب بینھم
م،بشأن محطات الإذاعة المقامة خارج الإقلیم تلتزم بموجبھا الدول الموقعة بعدم البث على محطات مقامة 5691
إذا كان یسمع في إقلیم أو جزء من إقلیم دولة أخرى متى ت أو أي أجسام أخرى خارج إقلیمھا،على سفن أو طائرا
   (4).أن ھذا البث تعكیر صفو العلاقات بین الدولكان من ش
ففعل الدعایة الإعلامیة للحرب : دعایة الإعلامیة للحرب یختلف عن فعل التحریض من عدة جوانبالوفعل   
   (5)بعض الأحیان أحد عناصره وھو یكون غیر صریح ومبطن في یسبق في الغالب فعل التحریض،وقد یكون في
  .76،المرجع السابق،صقھوجيعلي عبد القادر ال(:1) 
  .871و 771،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 2)
  .07و 96و 86،نفس المرجع ،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
  .971،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 4)
  .17و 07،نفس المرجع ،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
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  .التحریض یقوم على دعایة صریحة ومكثفة وواضحة في ھذا الخصوصإثارة الحرب العدوانیة،بینما فعل 
  .فینو لم یكن من كبار القادة أو الموظف في الدولة حتى وللدعایة الإعلامیة یسأل عنھ أي موظكما أن فعل ا
جریمة مستقلة بینما التحریض على شن الحرب یعتبر جریمة الدعایة الإعلامیة لحرب الإعتداء،وأخیرا فإن 
  .إعتداء وھي جریمة دولیة ضد السلامحرب 
ویجب لتوافر الركن المادي أن یؤدي فعل الدعایة الإعلامیة إلى إثارة الشعب فعلا،وتحبیذه فكرة الحرب   
العدوانیة حتى ولو لم تعلن الحرب بالفعل،وھي النتیجة الإجرامیة وأن تتوافر علاقة سببیة بین ھذا الفعل وتلك 
  .النتیجة
ك العلاقة لا تتوافر الجریمة التامة،وإن كان یمكن أن یسأل الجاني في ھذه الحالة على شروع أو فإذا إنتفت تل
محاولة،إذا كان قد بدأ في تنفیذ فعل الدعایة وتوقف أو لم یتحقق الغرض منھ لسبب خارج عن إرادتھ،تطبیقا 
  (1) .يللقواعد العامة في ھذا الصدد في القانون الداخلي والقانون الدولي الجنائ
  .الركن المعنوي لجریمة الدعایة الإعلامیة لحرب العدوان/ 2- 1-ب
فالدعایة المتمثل في عنصري العلم والإرادة،یتحقق الركن المعنوي في ھذه الجریمة بتوافر القصد الجنائي    
أن عمل مقصود ومخطط لا تقوم بالخطأ وعدم الوعي والإدراك،ونرى أن القصد ھنا ھو قصد جنائي خاص إذ 
  .وتسیطر على القصد الجنائي في ھذه الجریمةیج الإعلامي للحرب ھي غایة محددة،الغایة المرجوة من الترو
فیھ ولو ولا یقوم القصد الجنائي في ھذه الجریمة بمجرد بث الحقائق والمعلوات الصحیحة،فھذا حق لا ینازع 
ولیس بإخفائھا،زیادة على أن نشر زمة بتحري الدقة في إذاعة المعلومات أزعج بعض الدول،فالدول مل
   (2).المعلومات الصحیحة لا یساوي مطلقا القول بوجود الدعایة
  :الركن الدولي في جریمة الدعایة الإعلامیة للحرب /3- 1-ب
إن مسؤولیة الدولة عن جریمة الدعایة الإعلامیة للحرب العدوانیة،یرتبط بوجود خطة عامة للدولة تعبرعن   
إلى الترویج لفكرة الحرب عبر وسائلھا الإعلامیة،وھذا یعني أن العمل المجرم ھنا ھو عمل من  سیاستھا الرامیة
أعمال الدولة،وعلیھ فلا مجال للقول بوقوع ھذه الجریمة إذا كان النشاط الإعلامي المقصود ھو نشاط خاص 
   (3).سواء كان ھذا النشاط من عمل فرد أو مجموعة من الأفراد أو حزب سیاسي
إن الدولة لیست مسؤولة عن الدعایة الإعلامیة للحرب إذا لم تمارسھا بنفسھا حتى ولو صدرت الدعایة عن    
ھو حزب سیاسي،لھ تأثیر ونفوذ قوي على الحیاة السیاسیة في البلاد،فالعمل الدعائي المقصود بھذه الجریمة 
 في البلاد وقت إقتراف ھذا النشاط والذین یملكون ناصیة القرار السیاسيالنشاط الصادر عن رجال السلطة،
أو نفذوه أو قبلوا بھ،وعلیھ فلا جدال لأن تتھم الدولة بارتكاب ھذه الجریمة لمجرد وجود فئات أو  سواء أمرو بھ
م ة  إذا لكما لا تتھم الدولة بارتكاب ھذه الجریم.إتجاھات في صفوف المواطنین تقوم بالدعایة الإعلامیة للحرب
  .ب العدوانیة من مواطنیھا،وذلك لأن المجتمع الدیمقراطي یكفل للمواطنین حریة التعبیرتتصدى لدعاة الحر
تلتزم بالتصدي لدعاة الحرب العدوانیة من مواطنیھا،إلتزاما أدبیا وإن كان لا یرقى  أنونرى أن الدولة یجب   
اقیات الدولیة،التي أشرنا إلیھا فنصوص الإتف. في حالتنا ھذه إلى مستوى قیام الجریمة الدولیة التي نحن بصددھا
تخاطب الدولة والأجھزة التي تسیطر علیھا الدولة مباشرة،وفي ھذا النطاق تنحصر ھذه الجریمة فلا یمتد 
فعال التي الخطاب إلى المواطنین العادیین،على أن ذلك لم یمنع بعض القوانین الجنائیة الداخلیة من تجریم ھذه الأ
  .تبارھا جرائم تمس مصلحة الدولة بتعریض علاقاتھا الدولیة للخطرباعتتم من قبل المواطنین،
 90ومن ھذا القبیل ما نص علیھ قانون العقوبات في جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة الصادر في    
وھذا ما نجده أیضا في <<...یعاقب بالحبس من دعا إلى حرب عدوانیة>>:بقولھا 79م في المادة 6791مارس
من الدستور البرازیلي كذلك  141م،والمادة 2391من قانون العقوبات البولوني الصادر سنة  311المادة 
   (4).من قانون العقوبات الجزائري القدیم 58و 87المادتین 
  
  _________________________
  .17و 07،صالسابقالمرجع ،علي عبد القادر القھوجي(:1)
  .081و 971بق،ص،المرجع الساعبد الله سلیمان سلیمان(: 2)
  .37،نفس المرجع ،صعلي عبد القادر القھوجي(:3)
  .181و 081،نفس المرجع،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 4)
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  :جریمة التآمر ضد السلام/ 2-ب
یعتبر التآمر الدولي من الأفعال التي تجرمھا المواثیق الدولیة نظرا لخطورتھا،وھو ما یتماشى مع موقف   
لتي تجرم المؤامرة عندما یكون موضوع الجریمة التي تخشى من وقوعھا موضوعا التشریعات الوطنیة ا
ومن حیث التنفیذ،ینظر إلى المؤامرة على أنھا المرحلة التي تتوسط العزم والفعل،وبھذا المعنى تعد . خطیرا
  .المؤامرة عدوانا لم یتحقق بعد
الإتفاق بین إثنین أو أكثر من >>:جنائي على أنھاویمكننا تعریف المؤامرة على ضوء مبادئ القانون الدولي ال   
للقیام بعمل عدواني ضد مصلحة من المصالح الدولیة التي یعتبر الإعتداء ،قادة دولة ما على تنفیذ خطة مرسومة
  .<<علیھا جریمة دولیة
  :لمواثیق الدولیة التي جرمت المؤامرة نشیر إلىاومن    
سمت المؤامرة كجریمة دولیة،عندما تھدف إلى إرتكاب جریمة  حیث(60)لائحة لندن في المادة السادسة - 1
  .من جرائم السلام المذكورة في نفس المادة
 .لائحة طوكیو في المادة الخامسة - 2
 .المبدأ السادس من المبادئ المستخلصة من محاكمات نورمبرغ - 3
تجرم >>:نصھا والتي،31بشریة في المادة الثانیة فقرة المشروع الخاص بالجرائم ضد سلام وأمن ال - 4
 :الأفعال التالیة
  .<<مر بقصد إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في الفقرات السابقة من ھذه المادةالتآ - 1
  :أما عن أركان ھذه الجریمة،فتتمثل في الأركان الثلاثة الآتیة
  .الركن المادي المتمثل في عقد العزم والإتفاق على تنفیذ الخطة -
 .القصد الجنائي الركن المعنوي والمتمثل في -
وفیما یلي شرح مفصل لھذه . الركن الدولي والذي یتطلب ضرورة تآمر أصحاب السلطة في الدولة -
 : الأركان
  :الركن المادي لجریمة التآمر ضد السلام /1- 2-ب
على تنفیذ أمر ما،ولذا فإن ركنھا المادي یقوم على إتفاق أو تلاقي إرادات بعض  المؤامرة ھي عقد العزم   
 و سریا بشرطأن یكون ھذا الإتفاق صریحا أو ضمنیا،علنیا ویصح أ. بالعمل فراد أو عزمھم الجدي على القیامالأ
ل على وجود دالذي تتحد فیھ إرادات الفاعلین على تنفیذ العمل مما یتفاق،وأن تفید ظروف الحال وجود ھذا الإ
ومناقشتھا لا یعني الإتفاق،ولو أن المناقشة قرار حاسم موحد لا خلاف فیھ،ونعني بذلك أن مجرد طرح الفكرة 
  .سادھا روح التفاھم وأبانت عن كثیر من الآراء المتشابھة
  .والإتفاق لایتم بفرد واحد،فإتحاد الإرادات لا یتصور وقوعھ بإرادة واحدة فجوھر المؤامرة أنھا جماعیة 
من  58و 87راجع المادتین)نھم شخصین أو أكثروھذا ما تشیر إلیھ القوانین الداخلیة التي تحدد عدد المتآمرین بأ
أمام محكمة  ،وھذا ما یتفق مع ما قالت بھ ھیئة الإدعاء(قانونالعقوبات الجزائري القدیم على سبیل المثال
  .<<إتفاق بین شخصین فأكثر على إرتكاب جریمة ضد السلام>>:لمؤامرة على أنھانورمبرغ في تعریفھا ل
نا نصوص علیھا في المادة السادسة من لائحة نورمبرغ بالجرائم ضد السلام،ولكنوترتبط جریمة التآمر الم   
التآمر قد یرد على جرائم السلام كما یرد على غیرھا من الجرائم الدولیة  نرى أن ھذا الحصر غیر موفق،لأن
اما دون وقد أصاب مشروع تقنین الجرائم ضد سلام وأمن البشریة،عندما جعل نطاق التآمر ع. الأخرى أیضا
  (1).حصره بجرائم السلام كما فعلت لائحتي نورمبرغ وطوكیو
  :الركن المعنوي لجریمة التآمر ضد السلام /2- 2-ب
المؤامرة جریمة عمدیة تتطلب أن یكون الجناة على علم بأنھم یتآمرون لإرتكاب جریمة دولیة،فإذا إنتفى القصد   
دعاء المتآمر بأنھ یجھل كیفیة تنفیذ المؤامرة لا یعفیھ من على أن إ.دھم أعتبر بریئا من ھذه الجریمةلدى أح
ا أو من إنضم المسؤولیة،ویستوي بعد ذلك جمیع المتآمرین في المسؤولیة،فلا فرق بین من وضع الخطة إبتداء
  (2).المھم أن تتلاقى الإرادات وتتحد بعزم على تنفیذ العمل الموصوف بأنھ جریمة دولیة إلى الخطة لاحقا،إذ
  ___________________
  381و 281و 181،دمشق،سوریا،ص6591محمد الفاضل،الجرائم الواقعة على أمن الدولة،الجزء الأول،طبعة : أنظر وراجع في تفصیل حرب المؤامرة(:1)
  .وما بعدھا
  .481،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 2)
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  :الركن الدولي لجریمة التآمر ضد السلام/3- 2-ب
ن یكون لدیھم القدرة ن ناصیة الأمور في بلادھم،بمعنى أفي ھذه الجریمة أن یكون المتآمرون ممن یملكویشترط 
  .أو بوسعھم تنفیذ موضوع المؤامرة ولو على وجھ الإحتمال
فإذا تم التآمر من غیر القادرین أوممن لیس بوسعھم التنفیذ حتى ولا على وجھ الإمكان،فلا تقوم الجریمة،ونرى 
بمعنى أن یكون المتآمر قادرا على التنفیذ أو بوسعھ التنفیذ وقت قق وقت التآمر،الشرط یجب أن یتحأن ھذا 
ال استقعلى إتخاذ القرار ولكنھ عزل أو إ في مركز المسؤولیة والقدرة افإذا كان المتآمر واحدا ممن كانو. الإتفاق
یعتد بالتآمر ممن كان ساعة تآمره غیر قادر  ومن الطبیعي أیضا أن لا. ثم تآمر بعد ذلك،فإن الجریمة لا تقوم
قرار المتآمر على التنفیذ أو إتخاذ  على التنفیذ أو إتخاذ القرار،ویعني ذلك،أنھ من الضروري أن تتزامن قدرة
  . التآمر ذاتھ
 كما یشترط من جھة أخرى أن تكون المؤامرة المرسومة مستھدفة الإعتداء على دولة أخرى،فلا یكتمل للجریمة  
فالتآمر ضد السلام یعني وقوع حرب بین دول یعرض السلم ة من الدول،ركنھا الدولي إلا إذا كان المستھدف دول
  (1) .والأمن الدولیین للخطر
  .جریمة العدوان من حیث مجالھ شكالأ/  2
  .العدوان الإقتصاديجریمة / أ
ة السیادة وما تنطوي علیھ من إنفراد بممارسة السیادة ھي السلطة العلیا على كل ما یوجد في إقلیم الدولة،وفكر   
فلا نتصور وجود السیادة دون أن . الإختصاص الإقلیمي،تشمل بالضرورة السیادة على موارد الأرض الطبیعیة
  (2).تنصب على شخص أو شیئ محدد بالذات وھذا الشیئ یشمل فیما یشمل الموارد الطبیعیة التي تمتلكھا الدولة
من العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة ( 10)ل من المادة الأولىولقد أكد على ذلك ك
م على 6691كما ورد النص ذاتھ في المادة الأولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 
  :النحو التالي
حق حریة تقریر مركزھا السیاسي تملك جمیع الشعوب حق تقریر مصیرھا،وتملك بمقتضى ھذا ال -1>> 
  .والإجتماعي والثقافي نمائھا الإقتصاديوحریة تأمین 
دون الإخلال بأیة ،ثرواتھا ومواردھا الطبیعیةیجوز لجمیع الشعوب تحقیقا لغایاتھا التصرف الحر في  - 2    
وعن القانون الدولي،ولا یجوز  إلتزامات منبثقة عن مقتضیات التعاون الإقتصادي القائم على مبدأ الفائدة المتبادلة
   (3).<<بتاتا حرمان أي شعب من أسباب عیشھ الخاصة
عن الجمعیة العامة  1823كذلك أكد میثاق حقوق وواجبات الدول الإقتصادیة الصادر بموجب القرار رقم    
أن تمارس  ا لكل دولة ومن حقھ>> :یة مایليم،والذي جاء في مادتھ الثان4791دیسمبر  21للأمم المتحدة في 
بحریة سیادتھا الكاملة والدائمة،وتشمل الحیازة والإستعمال والتصرف في كل ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة 
كما أكد المیثاق على حق الدولة في التأمیم ونزع الملكیة والإستیلاء علیھا بعد دفع . <<ونشاطاتھا الإقتصادیة
  .التعویض الملائم
  :عن الإعتراف بحق الدولة في السیادة على مواردھا الطبیعیة،وأھمھا ارالآثوعلى ھذا تنتج مجموعة من 
الحق في التصرف واستغلال وحیازة الدولة لمواردھا الطبیعیة وثرواتھا باعتبارھا جزء لا یتجزأ من  /1-أ
  :سیادتھا
لك فإن سیطرة الدولة وتلك نتیجة طبیعیة لما تقرر في المواثیق والإعلانات الدولیة السابق الإشارة إلیھا،ولذ   
على مواردھا وثرواتھا تعد مظھرا من مظاھر سیادتھا فھي جزء من كیانھا،وتعاظم إمكانیاتھا ومواردھا ھو 
الذي یؤدي إلى تعاظم مكانتھا وأھمیتھا الدولیة،كما أن العكس صحیح فاضمحلال إقلیم الدولة وضعف إمكاناتھا 
تتساوى في الحقوق  -على الأقل من الناحیة النظریة - میع الدول ومواردھا یؤدي إلى ضعف مكانتھا،وإن كانت ج
  ". مبدأ المساواة في السیادة"والإلتزامات الدولیة طبقا لـ
لدولة الحق في السیادة على مواردھا وثرواتھا،فإنھا تتمتع باختصاص منفرد في حیازتھا واستغلالھا لوإذا كان 
  (4) معین ،أو الضغط علیھا بالتصرف على نحو( بإرادتھا الحرةإلا)الأخرىدون مشاركة الدول والتصرف فیھا و
  .481،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 1)
  .24حسین حنفي عمر،المرجع السابق،ص(: 2)
  .م 6691لمادة الأولى من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة لأنظر النص الكامل (: 3)
  .44و 34،صنفس المرجععمر،حسین حنفي (: 4)
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ستغلالھا كیفما تشاء وبالوسائل التي تراھا مناسبة لھا،ولھا الحق في التصرف فیھا ة الكاملة في إفھي تملك الحری 
في التصرف فیھا لبعض الدول دون البعض الآخر دون أن یكون  تستبقیھا لنفسھا،كما أن لھا الحق من عدمھ بأن
ستغلال الدولة لمواردھا الطبیعیة لسیادتھا حیث یخضع إخل للإستفادة منھا،التدلھم الحق في الإعتراض أو 
  .وموافقتھا
في ختام مؤتمرھم " أوبك"ولذلك جاء الإعلان الصادر عن ملوك ورؤساء منظمة الدول المصدرة للبترول    
الولایات ر خارجیة یم،صارما وعنیفا ضد تصریحات وز5791الذي أنعقد في الجزائر في شھر مارس من سنة
أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد تضطر إلى الإستیلاء على >>:المتحدة الأمریكیة ووزیر دفاعھا،والتي جاء فیھا
آبار البترول العربیة إذا تعرضت لخطر بترولي،وأن الولایات المتحدة قد تبدي تسامحا أقل مما أبدت في حرب 
  .<<سلاح الحظر البتروليستخدام م،إذا ما عاودت تلك الدول إ3791ر أكتوب
وقد جاء في الإعلان الصادر عن ذلك المؤتمر تأكید رؤساء وملوك الدول المصدرة للبترول في الحفاظ على    
ستغلال القابل للتصرف لدولھم في ملكیة وإالحقوق المشروعة لشعوبھا،ویؤكدون أیضا على حق السیادة غیر 
  (1) .إدعاء یتحدى ھذه الحقوق الأساسیة وسیادتھم الوطنیة وتحدید أسعار مواردھم الطبیعیة،ویرفضون أي
ومن خلال موضوعنا المتعلق بجریمة العدوان،ومن نظرتنا للمجال الذي نحن بصدد تفصیلھ یمكن القول أن مثل 
ھذه التصرفات تدخل في إطار التصنیف القائل بأن الرد الأمریكي على ھذا النحو ھو من قبیل الضغوط 
ر المشروعة و بالتالي فھو یدخل ضمن أعمال العدوان الإقتصادي الممارس على دول منظمة الإقتصادیة غی
  ".الأوبك"
وبالتالي تعد جریمة عدوان إقتصادي،وتعد الدولة جانیة بھذه الجریمة تلك الدولة التي تبدأ بارتكاب أحد الافعال    
  :التالیة
اسا بسیادة دولة أخرى وباستقلالھا إتخاذ تدابیر بقصد مباشر لفرض ضغط إقتصادي یتضمن مس -
  .الإقتصادي،ویعرض أساس الحیاة الإقتصادیة للخطر
 .إتخاذ تدابیر بقصد منع دولة أخرى من إستغلال ثرواتھا الطبیعیة أو من تأمیمھا -
فرضھا حصارا إقتصادیا على دولة أخرى على نحو مخالف للتدابیر المنع والقمع الجماعیة المتخذة في  -
  (2).الأمم المتحدةإطار منظمة 
والذي یتضمن نقل ملكیة ،حق الدولة في تأمیم المشروعات الإقتصادیة الأجنبیة المقامة على أراضیھا /2-أ
ممتلكات أو حقوق خاصة إلى ملكیة الدولة بعمل تشریعي،مع وجوب أن یكون التأمیم قصده تحقیق المصلحة 
إلى نقل الملكیة إلى الدولة بغرض إستغلالھا المباشر أو العامة للدولة،كذلك فإن عملیة التأمیم یجب أن تھدف 
،إضافة إلى إشتراط عدم إتسام عملیة التأمیم بالتمییز في المعاملة،مع وجود لإدارتھا وتوجیھھا بواسطة الدولة
   (3) .إختلاف فقھي حول ضرورة تقدیم تعویض عادل للمالكین الخواص من عدمھ
التدابیر الإقتصادیة المتخذة من قبل دولة ":ي بأنھف العدوان الإقتصادمن كل ما سبق ذكره یمكن تعری     
لأغراض سیاسیة موجھة ضد الإستقلال السیاسي لدولة أخرى،بغرض السیطرة علیھا وحرمانھا من منابع 
  ".ثرواتھا الإقتصادیة الضروریة لبناء إقتصادھا
  :وقد تتخذ بعض الدول تدابیر إقتصادیة ضد دول أخرى
ان تلك الدول من ثرواتھا الإقتصادیة،بحیث یؤثر على التبادلات التجاریة الدولیة مما یؤدي بقصد حرم -
  .إلى وضع الدولة الإقتصادي في خطر
وكما یؤثر العدوان الإقتصادي بشكل فعال على الدول النامیة،بحیث یعرقل دفاعھا الفردي ویجعلھا   -
ركة في الدفاع الجماعي عن السلم والأمن وأیضا المشاعن المساھمة في الدفاع عن نفسھا، عاجزة
  .الدولیین
ویرى البعض أن العدوان الإقتصادي یؤثر على ثلاث مبادئ أساسیة للأمم المتحدة،ھي مبدأ الإستقلال السیاسي 
  .للدول،مبدأ المساواة في السیادة ومبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلیة
  (4)التي - ما حصل لدولة العراق  ومن العدوان المسلح إذا طال أمده،وھ اوقد یكون العدوان الإقتصادي أكبر تأثیر
  .54و 44حسین حنفي عمر،المرجع السابق،ص(: 1)
  .771علي یوسف شكري،المرجع السابق،ص(: 2)
  .15إلى  74من ،صنفس المرجعحسین حنفي عمر،(: 3)
  .69نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص (: 4)
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المسلح بتأثیر من الدول المعتدیة والتي إلتجأت إلى العدوان  -دام أكثر من عقد من الزمن عانت من الحصار الذي
  .بعدما تأكدت أن العراق أصبح لا یستطیع الدفاع عن نفسھ
باعتبار أن العدوان الإقتصادي صوص المعاھدات والمواثیق الدولیة،ویعتبر العدوان الإقتصادي مخالفة لن   
  .زه فقط بعدم إستخدام القوة بصورة مباشرةین المسلح،ویمیحمل نفس خصائص العدوا
 زمن الحربھذا وقد یستعمل العدوان الإقتصادي في زمن الحرب بالإضافة إلى إستخدامھ في زمن السلم،ففي    
حیث تجني الدولة المعتدیة من ھذا العدوان ھدفا سیاسیا وذلك من خلال الإضرار بمنابع الثروات الإقتصادیة 
المعتدى علیھا،بحیث تتعرض بضائعھا للكساد والتلف بشكل یجعلھا عاجزة عن إعادة تكوین نظامھا  للدولة
،فإن الدولة المعتدیة تقوم بتجمید زمن السلمأما في . الإقتصادي،وتعیق المبادلات التجاریة مع الدول الأخرى
أھمیة على الأمن الداخلي ن تصل إلیھا،وما لھذه الأخیرة من س الأموال وفرض الحصار للسلع من أرؤو
  (1).والخارجي للدولة المعتدى علیھا
م،إلى 3591وقد أشار مشروع الإتحاد السوفیتي لتعریف العدوان المقدم إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة    
  (2) :العدوان الإقتصادي بحیث تعد الدولة جانیة عندما تبدأ بارتكاب أحد الأفعال التالیة
یتضمن مساسا بسیادة دولة أخرى وباستقلالھا ضغط إقتصادي، یر بقصد مباشر لفرضإتخاذ تداب -
  .الإقتصادي ویعرض أساس الحیاة الإقتصادیة للخطر
 .إتخاذ تدابیر بقصد منع دولة أخرى من إستغلال ثرواتھا الطبیعیة أو من تأمیمھا -
 .فرض حصار إقتصادي على دولة أخرى -
ستخدام القوة المسلحة صورا أكثر خطورة للدولة من مجرد إربما یجعل ،ویرى جانب فقھي أن التطور العلمي
والإقتصادي والإضرار بھا بما یؤدي إلى إفلاس الدولة لیة التي تتحكم في المجال المالي،كاختراق الحواسیب الآ
ه وتعرضھا لمخاطر كبیرة،أو قیام إحدى الدول بتزییف عملة دولة أخرى بكمیات كبیرة مما یھز مركز ھذ
  (3).السلطة ویؤدي إلى إنھیار الثقة تجاھھا،بل أن جرائم الإرھاب أصبحت بدیلا عن الحرب التقلیدیة بین الدول
ویستند تجریم العدوان الإقتصادي بالإضافة إلى إنتھاكھ للحقوق الثلاثة التي ینتھكھا العدوان المباشر المسلح    
الذي یقصد بھ )،إلى الحق في الأمن بمفھومھ الواسع(السیاسيوالإستقلال  ةالسیادة الوطنیة،السلامة الإقلیمی)
والحق في الأمن الإقتصادي لكل الدول والشعوب وحتى الأفراد ،(من خطر القھر على ید قوة أجنبیةحمایة الأمة 
العمل على توفیر المناخ المناسب للوفاء باحتیاجات الشعب وتوفیر سبل "بحیث أن الأمن ببعده الإقتصادي یعني 
  ".التقدم والرفاھیة
مم المتحدة برنامج الأ"لقد تم تأكید ذلك في العدید من المناسبات الدولیة،منھا ما ورد في التقریر الذي أصدره 
حیث أكد التقریر على وجود سبع تحدیات للأمن " عولمة ذات وجھ إنساني"بعنوان م،9991سنة " الإنمائي
تستھدف حصول "حیث ینص التقریر أن أنشطتھ ،"الإقتصاديالأمن "لمة ومن بینھا الإنساني في عصر العو
ویشمل ذلك بصفة .حتیاجاتھا الإقتصادیة الأساسیةات على الوسائل المطلوبة لتلبیة إالأسر المعیشیة والمجتمع
خاصة المساعدات المادیة من أجل توفیر الأمن الإقتصادي على المستوى المنزلي،وتقدیم المساعدة في حالة 
المحتجزین  ى المدنیین المتضررین من النزاعات المسلحة،وتقدیم المساعدة المادیة إلى الأشخاصالطوارئ إل
ستعادة مصادر رزق المجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة من خلال المشروعات لارتباطھم بالنزاع ،وا
  (4).الزراعیة،والأنشطة البطریة ومخططات إدرار الدخل النابعة من المجتمع
  (:العدوان النفسي)العدوان الفكريیمة جر/ ب
أما العدوان الفكري أو الدعایة لحرب الإعتداء فكانت في السابق مشروعة ولا یوجد أي تشریعات أو معاھدات    
غیر أن المجتمع الدولي إتجھ منذ عھد عصبة الأمم إلى حضرھا نظرا لخطورتھ .دولیة تحرم ھذا العدوان
العالمي،كما أن عددا من القوانین الداخلیة ینص على تجریم كل سلوك ینطوي على وتأثیرھا على مستقبل السلام 
  (5).الدعوة العلنیة لحرب الإعتداء
  _______________________
  .79نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص (: 1)
  .771علي یوسف شكري،المرجع السابق،ص(: 2)
نظریة -النظریة العامة للجریمة الجنائیة الدولیة-دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي)الدولیة عبد الفتاح بیومي حجازي،المحكمة الجنائیة(:3)
  .552،صالإختصاص القضائي للمحكمة
  .77و 67و 57عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(: 4)
  .79،ص نفس المرجعنایف حامد العلیمات،(: 5)
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  :إلى في ھذا الإطار،نشیر الأعمال الدولیة الھامةومن 
یجب أن یبتعد البث عن >>:حیث جاء فیھم،5291البیان الصادر سنة  وھو :بیان مجلس الإتحاد الدولي للبث -
والتي ھي من الأسس الضروریة لتطور البث اون الدولي وحسن النوایا الدولیة،أي عدوان على روح التع
  .<<الدولي
والذي حث على ھجر كل دعایة إعلامیة : م1391 عشرون للسلم المنعقد في بروكسل عامالمؤتمر الثامن وال -
كیلوج والتي أعلنت عن إقلاعھا اللجوء  - إن الأمل في أن القوى المخلصة لإتفاقیة برایان >>:للحرب بنصھ على
إلى الحرب،ستدخل في قوانینھا العقابیة التدابیر الكفیلة بقدر الإمكان،بمنع وقمع كل من یسعى بالكلمة أو بأي 
  .<<للتحریض على الحربوسیلة أخرى 
طراف ھذه للاسلكیة في وقت السلم،حیث تعھد أوھي المعاھدة الخاصة بتنظیم الإذاعة ا: م6391معاھدة جنیف  -
المعاھدة بمنع أي بث إذاعي یكون من شأنھ الإضرار بحسن التفاھم الدولي،وبوقف أي بث إذاعي ینقل من 
اھدة المذكورة المسؤولین عن البث ضرورة تحري الدقة في وألزمت المع. أقالیمھم ویحمل أخبارا غیر صحیحة
  .إذاعة الأخبار،وحثت الدول على إستعمال البث وتوجیھھ لتقویة التفاھم بین الشعوب
یحرم الدعایة الإعلامیة للحرب بصورة : م7491نوفمبر  80الصادر في ( 011/11)قرار الأمم المتحدة رقم -
  :واضحة لا لبس فیھا،وقد جاء فیھ
إن الشعوب تتمسك بمیثاق الأمم المتحدة وغایاتھ في تجنیب الأجیال القادمة ویلات الحروب،بعد أن ضاقت "
البشریة مرارة حربین عالمیتین في فترة قصیرة،وضرورة العیش بسلام بین أفراد الجنس البشري،وبما أن 
تدین كل أنواع الدعایة وفي : عیة العامةالمیثاق یدعو إلى إحترام الحریات الأساسیة ومنھا حریة التعبیر،فإن الجم
كما یحض القرار جمیع الحكومات .أیة دولة كانت،إذا كان من شأنھا أن تثیر أوتشجع على تھدید السلام أو إنتھاكھ
الأعضاء على إتخاذ الخطوات الملائمة لمساندة كل أنواع الإعلام والدعایة الھادفة إلى إقامة صداقة وسلام بین 
  (1)".لما جاء في میثاق الأمم المتحدةالشعوب طبقا 
 اوقد كان للأمم المتحدة دور فعال في تحریم العدوان الفكري،وذلك عن طریق إصدار القرارات التي تدعو   
  (2).وتدین مثل ھذا العدوان،أو أي شكل آخر من أشكال ھذا العدوان سواء بالوسائل المسموعة أو المقروءة
  من مشروع تقنین الجرائم ضد سلم وأمن الإنسانیة على العدوان الفكري 5/2 بالإضافة إلى ذلك نصت المادة
 ممباشرة أو تشجیع سلطات الدولة لأنواع من النشاط ترمي إلى إثارة حرب حدیثة في دولة أخرى أو قیا: "ھأنب
  ".سلطات دولة بالسماح بأنواع من النشاط ترمي إلى إثارة حرب أھلیة في دولة أخرى
  :ئج التي یخلفھا العدوان الفكريومن النتا   
بعض الأغراض،كما تعرضت النمسا أنھا وسیلة تحطیم حكومة الدولة الضحیة،كأن تفرض علیھا  -
  .ھتلرا النظام الألماني النازي بزعامة عن طریق بث الشائعات التي كان یطلقھوتشیكوسلوفاكیا لمثل ھذا العدوان،
م إلى 3591یف العدوان المقدم إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام وقد أشار مشروع الإتحاد السوفیتي لتعر  
  :العدوان الفكري،حیث إعتبر الدولة جانیة في عدوان فكري تلك الدولة التي ترتكب أحد الأفعال التالیة
  .تشجیع الدعایة في صالح الحرب* 
وغیرھا من أسلحة التدمیر ة والكیمیاویة،الذریة والتكنلوجی تشجیع الدعایة في صالح الحرب باستخدام الأسلحة*  
  .الجماعي
تساعد على الدعایة في نشر الأفكار الفاشیة أو النازیة وروح التشدد العنصري أو القومي أو الكراھیة * 





  .76و 66،المرجع السابق،صعلي عبد القادر القھوجي:أنظر كذلك .871و 771و 671،المرجع السابق،صعبد الله سلیمان سلیمان(: 1)
م حیث أدان ھذا القرار كل عدوان یرتكب بصورة علنیة ویتخذ شكل التحریض على الحرب الأھلیة داخل 0591لسنة  5/083قرار الجمعیة العامة رقم (: 2)
  .دولة أجنبیة
  .771علي یوسف شكري،المرجع السابق،ص(: 3)
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  .صور جریمة العدوان : ثانیا
إلى  رغم كونھا لم تشر،الدولیة سنتناول صور جریمة العدوان كما أشارت إلیھ الصكوك التأسیسیة للمحاكم   
وقد نظرت المحاكم في طبیعة وخصائص .حروب العدوان ولم تبین نوع تصرف الدولة الذي یشكل حرب عدوان
وذلك بالإستناد إلى الظروف والوقائع الخاصة ،م المخلة بالسلمحرب العدوان لدى بتھا في التھم المتصلة بالجرائ
  .بالقضایا المعروضة علیھا
بشأن نوع تصرف الدولة الذي یمكن أن یشكل حرب م المحاكم توفر مزیدا من التوجیھ،وعلى ھذا فإن أحكا
والضم  الغزو والإحتلالعدوان بحسب العملیات العسكریة،بما في ذلك التھدید باستعمال القوة والإعتداء المسلح،و
 (1).والحربأو الدمج 
والحق في إقامة ازل فرنسا عن حقھا في إقامة قوات،طلبت الیابان أن تتن: فرنسا: التھدید باستعمال القوة/ 1
قواعد جویة وبحریة في الھند الصینیة،تحت طائلة التھدید باستخدام القوة،بحیث أجبرت فرنسا بالإستجابة لھذه 
  .المطالب
طلبت الیابان أن توضع قوات الجیش والشرطة في الھند الصینیة الفرنسیة تحت إمرة یابانیة،وأن : نسافر -
إنذار مدعوم بالتھدید - توضع جمیع وسائل الإتصالات والنقل اللازمة للعملیات العسكریة تحت السیطرة الیابانیة 
ك المطالب بإجراءات عسكریة وأدى ذلك رفضتھ فرنسا،فعمدت الیابان إلى إنفاذ تل -بإتخاذ إجراءات عسكریة
   (2).إلى نشوب القتال
    :الھجوم المسلح/ 2
   (3).الھجوم الألماني على الإتحاد السوفیتي أثناء الحرب العالمیة الثانیة عدوان صریح: حكم محكمة نورمبرغ* 
   (4).السلمالھجوم على بلجیكا كان دون مبرر أو عذر كما كان جریمة مخلة ب -  :قضیة الوزارات* 
   (5).بالنسبة لإیطالیا شریكة ألمانیا،بدأت ھجوما عدوانیا على الیونان -
   (6) .ھجمات على المملكة المتحدة والولایات المتحدة وھولندا - :حكم محكمة طوكیو
ھجمات دون سابق استفزاز على المملكة المتحدة والولایات المتحدة وھولندا الحافز علیھا ھو الرغبة في  -
   (7) .یمكن أن توصف إلا بأنھا حروب عدوان ستیلاء على ممتلكاتھا،والھجمات التي تشن بھذا الدافع لاالإ
   :الغزو/ 3
حین قالت المحكمة أن ھذا الغزو كان خطوة عدوانیة على سبیل تعزیز : غزو النمسا: حكم محكمة نورمبرغ* 
  (8) .خطط شن حرب عدوانیة
   (9) .والذي أعتبرت أن الغزو كان ذا طابع عدواني: كیاوجھة ضد تشیكوسلوفامالعملیة ال -
   (01) .كان یمثل أعمال حرب عدوانیة: غزو الدانمارك والنرویج -
أشارت إلى أن غزو دولة لدولة أخرى ھو تنفیذ السیاسة الوطنیة للدولة : وقضیة القیادة العلیا" كروب"قضیة  -
ت الدولة التي تعرضت للغزو إما بسبب الخوف أو بسبب عدم الغازیة عن طریق إستعمال القوة،حتى إذا إعتمد
   (11) .جدوى المقاومة في وجھ قوة متفوقة،سیاسة عدم المقاومة فتمنع بذلك حدوث أي قتال فعلي
   (21) .الغزو ینتھك القانون الدولي -  :قضیة الوزارات *
   (31) .الغزو كان عملا عدوانیا -
   (41).ل القوةستعماالغزو یعني صراحة وضمنا إ -
   /1.L/AcGw/2002/ccincp . 51=p-1.ddA:  أنظر الموقع الإلكتروني(: 1)
  .من حكم محكمة طوكیو 813راجع الفقرة (:2)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 15راجع الفقرة (:3)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 781راجع الفقرة (:4)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 981راجع الفقرة (:5)
  من حكم محكمة طوكیو 713فقرة راجع ال(:6)
  من حكم محكمة طوكیو 913راجع الفقرة (:7)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 13راجع الفقرة (:8)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 33راجع الفقرة (:9)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 34راجع الفقرة (:01)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 151راجع الفقرة (:11)
  .ن حكم محكمة نورمبرغم 861راجع الفقرة (:21)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 961راجع الفقرة (:31)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 771راجع الفقرة (:41)
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الغزو فعل من أفعال العدوان،ولا سیما بدخول حربي أو عدائي إلى ممتلكات أو حیازات الغیر،وإغارة جیش  -
   (1).بغرض الفتح أو النھب
  .و عمل من أعمال الحرب یعادل إعلان الحربالغزو العدائي والعدواني ھ -
م كأداة للسیاسة ني كان عملا من أعمال الحرب أستخدالغزو العدائي والعدوا: النمسا وتشیكوسلوفاكیا* 
   .الوطنیة
أن أي عمل من أعمال الحرب لھ طابع الغزو،ویتم في إطاره الفتح والنھب دون مقاومة،لا ینبغي التعامل معھ  -
  .بالمقارنة مع غزو مماثل یلقى بعض المقاومة العسكریةبتساھل أكثر 
   (2) .قدرة الدولة المعتدیة على إخافة الدولة التي غزتھا لا ینقص من جسامة العدوان المرتكب -
    (3) .غزو النمسا كان عدوانیا كما كان جریمة مخلة بالسلم - 
    (4) .غزو النرویج كان عدوانیا -
    (5) .ن عدوانیا ودون مبرر أو عذر قانونيكا" اللوكسومبورغ"غزو  -
    (6) .فیھا الغزو كانت عدوانیة العملیة العسكریة لألمانیا في الیونان بما -
    (7) .غزو یوغوسلافیا كان عملا عدوانیا -
عملیات الغزو والحروب المرتكبة ضد النمسا وتشیكوسلوفاكیا وبولندا والمملكة المتحدة وفرنسا والدانمارك  -
والنرویج وبلجیكا وھولندا ولوكسومبورغ والیونان،والإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة كانت غیر 
مشروعة وعدوانیة وانتھكت القانون الدولي،كما كانت جرائم بحسب التعریف الذي إعتمده میثاق لندن وقانون 
   (8) .01مجلس المراقبة رقم 
  (9) .توغلات متعاقبة یعقبھا فتات توطید إستعدادا لتوغلات أخرىغزو و: الصین: طوكیو حكم محكمة* 
  : الإحتلال/ 4
  ".لم تعتبر حربا عدوانیة"كان خطوة في إتجاه متابعة العدوان : إحتلال النمسا -: نورمبرغ حكم محكمة* 
    (01) .إحتلال تشیكوسلوفاكیا لم یعتبر حربا عدوانیة -
صادھا ،واستغلال إقت(من حیث الواقع)تلال دولة،وإقامة دولة عملیة حاإجتیاح و:الصین: طوكیو حكم محكمة* 
    (11) .حتیاجات الیابان العسكریة والمدنیةومواردھا الطبیعیة لتغذیة إ
    (21) .إحتلال الھند الصینیة الفرنسیة: فرنسا -
  : الضم أو الدمج/ 5
    (31)".وانیةلم یعتبر حرب عد"ضم النمسا عمل عدواني : نورمبرغ حكم محكمة* 
  :الحرب/ 6
  .حرب العدوان -: میثاق نورمبرغ
    (41) .حرب منطویة على إنتھاك للمعاھدات والإتفاقیات أو التأكیدات الدولیة -
  : نورمبرغ حكم محكمة* 
  (51). حرب لحل خلافات دولیة متخذة كأداة للسیاسة الوطنیة تشمل حرب العدوان: كیلوغ -میثاق بریان  -
  ________________________________
  .من حكم محكمة نورمبرغ 771راجع الفقرة (:1) 
  .من حكم محكمة نورمبرغ 181راجع الفقرة (:2)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 281راجع الفقرة (:3)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 681راجع الفقرة (:4)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 881راجع الفقرة (:5)
  .حكم محكمة نورمبرغ من 091راجع الفقرة (:6)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 291راجع الفقرة (:7)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 591راجع الفقرة (:8)
  .طوكیومن حكم محكمة  703راجع الفقرة (:9)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 69راجع الفقرة (:01)
  .طوكیومن حكم محكمة  703 و003 راجع الفقرة(:11)
  .طوكیوحكم محكمة من  813راجع الفقرة (:21)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 501راجع الفقرة (:31)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 20راجع الفقرة (:41)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 65راجع الفقرة (:51)
  
  - 421 -
 
   .حرب عدوانیة أو حرب عدوان: عصبة الأمم -
    (1) .حرب عدوان: قرار البلدان الأمریكیة -
    (2) .حرب عدوانیة( 42الفقرة )حرب عدوان: بولندا -
    (3) .حرب عدوانیة:یوغوسلافیا والیونان -
    (4) .الولایات المتحدة حرب عدوانیة -
  :01قانون مجلس المراقبة رقم * 
   .حرب عدوان منطویة على إنتھاك للقوانین والمعاھدات الدولیة -
  .حرب عدوان -
    (5) .تأكیدات الدولیةحرب منطویة على إنتھاك للمعاھدات أوالإتفاقیات أوال -
  .بدأ الحرب یشكل عمل من أعمال العدوان: ج فاربن.قضیة أ* 
  :قضیة القیادة العلیا* 
  .الحرب ھي  تنفیذ خطة سیاسیة بواسطة العنف -
  .النشاط الحربي ھو تنفیذ سیاسة وطنیة محددة سلفا -
  .ة أخرى أو ھیئة أخرىالحرب ھي ممارسة العنف من قبل دولة أو ھیئة منظمة سیاسیا ضد دول -
  .الحرب العدوانیة ھي نتیجة عمل من أعمال العدوان -
  .الحرب العدوانیة ھي حرب إجرامیة بمقتضى القانون الدولي -
  : قضیة الوزارات* 
  :كیلوغ -میثاق برایان  -
تعتبر غیر  الحرب كآلیة أو أداة للسیاسة الوطنیة أو الحكومیة أو كوسیلة لإنفاذ إدعاءات ومطالب مشروعة -
  .مشروعة
  .الحرب العدوانیة تنتھك القانون الدولي -
الحرب التي بدأت وشنت في النرویج كانت دون مبرر أو عذر مشروع كما كانت جریمة بمقتضى القانون  -
   (6) .01الدولي،وقانون مجلس المراقبة رقم 
    (7) .إعلان الحرب على الولایات المتحدة كان ذات طابع عدواني -
لندا والمملكة المتحدة وفرنسا،والدانمارك وملیات الغزو والحروب المرتكبة ضد النمسا وتشیكوسلوفاكیا وبع -
والنرویج وبلجیكا وھولندا ولوكسومبرغ ویوغسلافیا والیونان والإتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الأمریكیة 
جرائم بحسب التعریف الذي إعتمده میثاق لندن كانت غیر مشروعة وعدوانیة،وانتھكت القانون الدولي،كما كانت 
    (8) .01وقانون مجلس المحاسبة رقم
  .حرب عدوانیة معلنة أو غیر معلنة -: میثاق طوكیو* 







  .من حكم محكمة نورمبرغ 75فقرة راجع ال(:1)
  .من حكم محكمة نورمبرغ  53راجع الفقرة (:2)
  .من حكم محكمة نورمبرغ  07 الحاشیة 15راجع الفقرة(:3)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 35راجع الفقرة (:4)
  .01من قانون مجلس المراقبة رقم  221الفقرة(: 5)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 681راجع الفقرة (:6)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 491راجع الفقرة :(7)
  .من حكم محكمة نورمبرغ 591راجع الفقرة (:8)
  .طوكیومن حكم محكمة  861راجع الفقرة (:9)
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  .أھداف ومبررات إرتكاب جریمة العدوان: المطلب الثاني
جریمة  خص الأول بتحلیل مختلف الأھداف التي یتوخاھا مرتكبستتم دراسة ھذا المطلب في فرعین،ن   
،على أن یكون نصیب الفرع الثاني دراسة وتمحیص لمختلف المبررات التي تسوقھا وتوردھا الدول العدوان
عن شرعیة أعمالھا المسلحة وغیر  -تعتبرھا قانونیة رغم النسبیة الكبیرة في ھذا الشأنو - تدافع بھاكمبررات 
  .ليالمسلحة التي تدخل في الأفعال المكونة لجریمة العدوان الدو
  . أھداف إرتكاب جریمة العدوان: الفرع الأول
ھ،فمنذ أول إنسان على وجھ بباعتبار أن العدوان خصوصا والحرب عموما سلوك إنساني لصیق   
،فإن لھذا السلوك مھما كانت الدوافع والسوابق التي تؤدي بمرتكب (عندما إعتدى قابیل على أخیھ ھابیل)الأرض
لا أخلاقي وغیر رغم كونھا فعلا  - غیره من الأفعال الأخرى،فإن جریمة العدوان الفعل إلى الإقدام علیھ دون 
  .قف وراءه مجموعة من الأھداف التي أھمھا إقتصادیة،أھداف إستراتیجیة وأھداف إیدیولوجیةإلا أنھ ت -قانوني
  .الأھداف الإقتصادیة لجریمة العدوان: أولا
أن الأھداف الإقتصادیة لارتكاب جریمة العدوان الدولي  - للأقوى خاصة في عالم یحكمھ قانون البقاء - لا شك    
على دولة أو مجموعة من الدول لا تأتي من فراغ ودون سبب جدي،فحجم وكم الخیرات والموارد الطبیعیة لدولة 
سواء عاجلا أو آجلا،نظرا للنضوب  - بالخصوص - ما یؤثر كثیرا على كون الدولة ھدفا للعدوان العسكري 
كالبترول والغاز الطبیعي،الفوسفات والیورانیوم )ر والسریع للثروات الطبیعیة،وبالأخص الطاقویة منھاالمستم
ومن جھة أخرى زیادة الحاجیات البشریة وخاصة في الدول الكبرى في سعیھا الدائم للحفاظ على مستوى (.إلخ...
في  - عموما-از الموارد الطبیعیة الطاقویةمعیشة مرتفع،إن لم یكن الھدف ھو رفعھ أكثر فأكثر،ونظرا كذلك لارتك
مزایدات من الدول المتقدمة التي لا تنفك وأراضي الدول المتخلفة والفقیرة،وھو ما یجعلھا دائما محل مساومات 
تتذرع بأتفھ الأسباب وتقیم الدنیا ولا تقعدھا،حتى یتم التدخل عسكریا وربما سیاسیا في البلد المستھدف والإعتداء 
  .علیھ
عل خیر مثال على ذلك ھو ما حصل للعراق والذي یعد من ناحیة الثروات الطبیعیة بلدا غنیا،خاصة بالبترول ول
والغاز الطبیعي،بحیث ما فتأت الولایات المتحدة الأمریكیة تحاول غزوه باختلاق شتى الذرائع،بدءا من سنة 
كویت،وفشلت حینھا في الإطاحة بالنظام بذریعة رد العدوان الواقع على دولة ال( حرب الخلیج الأولى)م1991
بذریعة جدیدة تمثلت في كون ( عملیات ثعلب الصحراء)م8991الحاكم في العراق،وقامت بمحاولة ثانیة سنة 
العراق یمتلك أسلحة دمار شامل وأسلحة كیمیاویة،بحیث أثبتت الأحداث اللاحقة عدم صحة الإدعاءات 
  .الأمریكیة
ن تم القیام بعملیات عسكریة في إطار تحالف دولي بطریقة غیر مشروعة،ودون م أی3002وأخیرا في سنة    
بذریعة أخرى ھي كون النظام العراقي نظام إرھابي ویدعم الإرھاب،وذلك إذن مسبق من منظمة الأمم المتحدة،
  .ذریعة لعملیات إعتداء صارخة لسیادة الدولكتخذت م والتي إ1002سبتمبر  11أحداث الـبعد 
،أنھ رغم معاصرتھ "بول فیندلي"وي أحد قدماء الجیش الأمریكي وعضو بمجلس الشورى المدعو ھذا ویر
لا أنھ یرى أن الجریمة التي وقعت في العراق جدیدة تماما إومشاركتھ في الحرب العالمیة الثانیة وحرب فیتنام،
متطرف جدید،وھو أن  وذلك حسبھ بموجب مفھومبھا الولایات المتحدة الأمریكیة، فھي نتیجة حرب بادرت
  .الحق في الأمر بشن حرب وقائیة" جورج بوش الإبن"لرئیسنا 
  .الأھداف العسكریة لجریمة العدوان: ثانیا
تعتبر الأھداف العسكریة أیضا من أھم الأھداف التي عادة ما تكون وراء إرتكاب جریمة حرب العدوان خاصة   
الأسلحة والمواقع العسكریة وفیما یخص الأسلحة سواء ما في العصر الحدیث،وھي الأھداف المتعلقة بمختلف 
للقدرات التدمیریة و مدى  - غیر مباشر -یتعلق بطرق إستخدامھا أو معرفة مدى فعالیتھا،وبالتالي محاولة إبراز 
  .دقة إصابة الأھداف لھذه الأسلحة المستخدمة في العدوان
 - ة بمثابة نوع من الإشھار المجانيإستخدام الأسلحة الجدید عتبارقتھ بالناحیة الإقتصادیة فیمكن إوفیما یخص علا
   (1) دلیل وبالتالي فیما بعد ضمان تسویق واسع لھذه الأسلحة،ولعل أكبر -بالإضافة إلى الھدف العسكري البحت
  ________________
  .2،ص25،العدد3002ا،مجلة الشندغة،ماي الحرب الوقائیة جحیم أیض:بول فیندلي،مقالة بعنوان (:1)
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على ذلك حالیا عملیات تسلیح قوات الجیش والشرطة العراقیة،بأثمان باھضة دخلت إلى خزینة صناع الأسلحة 
  .في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا،وبدرجة أقل الدول الأخرى المتحالفة معھا
وحتى بعض - ن رفیعي المستوى ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ وردت عدة تقاریر عسكریة من مسؤولین عسكریی  
تفید بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة عن طریق إسرائیل بتجربة ثلاثة عشرة سلاحا جدیدا  - المصادر الإسرائیلیة
م،كانت أغلبھا من نوع 9002م وشھر جانفي 8002في العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة مابین شھر دیسمبر 
  .بب أضرارا وآلاما غیر ضروریة ومبالغ فیھا بالنسبة لأیة معركة أوحربالأسلحة المحرمة دولیا لكونھا تس
ھو تحقیق مكاسب إستراتیجیة  - والحروب المسلحة عموما -ومن الأھداف الإستراتیجیة لحروب العدوان    
تتمثل في تحسین مواقع القوات الخاصة بالدولة المعتدیة،ومثال ذلك ضمان إقامة قواعد عسكریة في الدولة 
لمعتدى علیھا للإقتراب أكثر من حدود الدولة أو الدول الأكثر عداءا للدولة المعتدیة،وھو مایبدوا أنھ ھدف من ا
على أفغانستان أي التقرب  یسیة للولایات المتحدة الأمریكیة عند قیامھا بالعدوان على العراق،وقبلھالأھداف الرئ
عسكریة الكبیرة،وھي جمھوریة روسیا الفدیرالیة وریثة من العدو التقلیدي صاحب الإمكانیات التكنلوجیة وال
  .الإتحاد السوفیاتي السابق،والعدو الثاني حالیا ھي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة
  .الأھداف الإیدیولوجیة لجریمة العدوان :ثالثا
كریة،فإن لھا أھدافا أھدافا إقتصادیة وأخرى عس - والحرب عموما كما رأینا أعلاه -إذا كان للحرب العدوانیة    
أخرى قد تكون غیر ذات مبرر وھدف مادي مباشر،بل أن طابعھا یوحي بأنھا معنویة أكثر في بعض الحالات 
  .وھي الأھداف الإیدیولوجیة
لحیاة لشعب أو منھج أو طریقة أو نظام معین یشمل كافة فروع ومیادین ا"ویمكن تعریف الإیدیولوجیة بأنھ 
ء في دولة واحدة أو عدة دول أو حتى متفرقة في مناطق،فھي تشمل الناحیة الإقتصادیة سوامجموعة من الأفراد،
،وتشمل الناحیة السیاسیة بانتھاج نظام حكم معین سواء رئاسي (إلخ....اللیبیرالیة،الإشتراكیة)بأن یسلك نھجا معینا
الخاصة لوسائل الإنتاج أو بتكریس ،وكذلك الناحیة الإجتماعیة سواء بتقدیس الفرد أو الملكیة ...برلماني،ملكي،
  ."الرؤیة الجماعیة والملكیة العامة لوسائل الإنتاج
وفي إطار نظام العولمة الذي أغرق كل میادین الحیاة،والھادف إلى توحید المعاییر المستخدمة في كافة    
فكار الدیمقراطیة وكذلك المجالات الحیاتیة،من توحید لطرق الإنتاج والتسویق وطرق الحكم في العالم،بنشر الأ
نشر الثقافة والفن وتوحید النظرة إلیھا،وھو ما نراه تھدیدا للحق في الخصوصیة الثقافیة التي تمیز كل مجتمع 
 EHT  "الطریقة الأمریكیة للحیاة"إنساني،ھذا إضافة إلى محاولة نشر وفرض طریقة العیش عبر ما یسمى 
حثیثة للوصول إلى ھذا الھدف وقد نجحت في  ،حیث برزت محاولات EFIL FO YAW NACIREMA
   (. جنوب شرق آسیا)ذلك نسبیا،خاصة في بعض البلدان المحافظة كدول الشرق الأقصى
  .مبررات إرتكاب جریمة العدوان: الفرع الثاني
بمعناه الواسع إلى ممارسات خارجیة تؤثر على الشؤون الداخلیة لدولة أخرى ذات " التدخل"یشیر مصطلح    
ادة،ویستخدم بعض المحللین المصطلح بمعنى ضیق للإشارة إلى التدخل بالقوة في الشؤون الداخلیة لدولة سی
  (1)".أخرى
ولذلك ظھر مبدأ في القانون الدولي ینص على أنھ لا یحق لأیة دولة أیا كانت صفتھا، التدخل في الشؤون  
ب إختصاص وسیادة دولة ثانیة أو مجموعة الداخلیة لدولة أخرى أو في بحث أو معالجة قضایا تدخل في صل
  ."مبدأ عدم التدخل"دول،وھو المبدأ الذي یسمى 
،أو باسم (الحلف المقدس)وغالبا ما أنتھك ھذا المبدأ في العلاقات الدولیة تارة بمبرر الحفاظ على الأمن الجماعي 
أنظر المسألة الشرقیة )رعایاحمایة الدولة لرعایاھا الموجودین في أراضي دولة أخرى أو لأملاك ھؤلاء ال
،أو حتى بمبرر القضاء على نظام جدید ینظر إلیھ على أنھ یشكل خطرا كبیرا على الأنظمة (والإمتیازات الأجنبیة
  (.م7191وروبي ضد الإتحاد السوفیتي بعد الثورة البلشفیة أكتوبر التدخل الأ)المحافظة 
لا تكاد تحصى - وكذلك المبررات التي تساق لشرعنتھا -لتدخل أما في الأزمنة المعاصرة فالأمثلة على سیاسات ا 
یكوسلوفاكیا م و تش6591تدخل السوفیتي في المجرم،ال6591على مصر سنة"إسرائیلي-فرنسو-الأنجلو"كالتدخل 
  (2)إضافة إلى تدخلات الولایات المتحدة الأمریكیة في القارة الأمریكیة ضد. م9791م وفي أفغانستان 8691سنة
  ____________________
  .691صلدولیة مقدمة للنظریة في التاریخ،المنازعات اد أمین الجمیل ومجدي كامل،أحم(: 1)
  .23عبد الوھاب الكیلاني،موسوعة السیاسة،الجزء الرابع،شرح لمبدأ عدم التدخل،ص(: 2)
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ى السلفادور م،إضافة إل3891نادا یم،غر3791م،شیلي 2691م،كوبا 6591م،الدومینیكان 4591غواتیمالا ) 
  .فیتنام،كوریا وكمبودیا: ھیك عن تدخلاتھا في القارات الأخرى فينا،(والنیكاراغوا نا
وھو النتیجة الطبیعیة والمنطقیة لعدة مبادئ وم جزءا من القانون الدولي العام،ویشكل مبدأ عدم التدخل الی   
واة الكاملة بین الدول،منع اللجوء إلى حق تقریر المصیر،المسا:أخرى تبنتھا شرعة منظمة الأمم المتحدة مثل
  (1).التھدید باستخدام القوة أو إستعمالھا
سنتناول في فرعنا ھذا،مجموعة من المبررات التي تعتبر الأكثر إستعمالا من قبل الدول لإثبات والإدعاء یھ وعل 
سب النصوص الدولیة المعتبرة من قبیل جریمة العدوان بحمال التدخل العسكري وغیر العسكري،بمشروعیة أع
التدخل الدولي : م،وتتمثل ھذه المبررات في4791لسنة  4133خصوصا قرار تعریف العدوان رقم 
  .أخیرا مكافحة الإرھاب الدوليالشرعي الوقائي،حق تقریر المصیر ودفاع لالإنساني،التدخل لنشر الدیمقراطیة،ا
  .انالتدخل الدولي الإنساني كمبرر لإرتكاب جریمة العدو: أولا
تدافع عنھ الدول أو تتبناه،ولم  انونیاحتى عھد قریب مذھبا ق - خصوصا المنفرد منھ - لم یكن التدخل الإنساني    
تكن تتكئ علیھ البتة من أجل تبریرھا لإستخدام القوة والعدوان ضدھا،فالنظرة السائدة بشأنھ ھي أنھ من مخلفات 
م 1791تتمسك بھ كل من الھند في تدخلھا في باكستان سنة وموروثات النظام القانوني الدولي التقلیدي،فلم 
،وفیتنام في تدخلھا في "(بعیدي أمین"وھو التدخل الذي أطاح )م9791وتنزانیا في تدخلھا في أوغندا سنة 
لقوة،فقد بالتدخل الإنساني كمبرر لاستخدامھا العدائي ل"( بول بوت"وھو الذي أسقط )م8791كمبودیا عام 
  (2).ثة إلى حقھا في الدفاع عن النفسول الثلاإستندت ھذه الد
  :تعریف التدخل الإنساني/ 1
تعد فكرة التدخل الإنساني فكرة فعالة وغامضة في آن واحد،إذا لا یوجد تعریف قانوني رسمي لھ،لكن قاعدتھ    
قعون الجوھریة ھي أن من حق الدول الخارجیة وربما في بعض الظروف من واجبھا،التدخل لحمایة أناس ی
  .ضحایا في بلدان أخرى،حتى وإن كان ما یحصل یمثل نزاعا داخل دولة
كل ضغط تمارسھ حكومة دولة ما على حكومة دولة أخرى من >>:غیر أنھ یمكن تعریف التدخل الإنساني أنھ   
ب دولة أجل أن یكون تصرف الدولة الأخیرة مطابقا للقوانین الإنسانیة،فالتدخل الإنساني یتضمن التدخل من جان
بھدف أن یفرض على ھذه الدولة إحترام الحقوق ل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى،أو مجموعة من الدو
قیام قوات دولة بالتدخل في دولة أخرى لأغراض إنسانیة وفق >>كما أن المقصود منھ ھو .<<الأساسیة للفرد
  (3).<<القرارات الدولیة أو بمبادرة إقلیمیة
  :للتدخل الإنسانيالأھداف الحقیقیة / 2
تجعل من الأعمال العسكریة الإنساني یعبر عن دوافع إنسانیة، یرى جانب من الفقھ أن التدخل العسكري   
الممارسة في إطار ھذا الإستثناء الوارد على مبدأ تحریم وحظر إستخدام القوة مباحة،لأن الصور المختلفة 
تعد من قیبل المبررات التي تبیح الرد العسكري إقلیم ما، یمة لحقوق الإنسان داخلللانتھاكات المتكررة والجس
وفي ھذا الصدد یوجد رأیان بارزان یؤكدان ضرورة التدخل العسكري لصالح الإنسانیة یمكن .داخل ھذه الدول
  :صیاغة الحجج التي جاء بھا على النحو التالي
  .العسكري، لعدم النص على تحریمھ صراحةأن قاعدة تحریم اللجوء إلى القوة قد تسمح بھذا النوع من التدخل  -
أن اللجوء إلى القوة لا یشمل التدخلات الإنسانیة،ذلك أن إستعمال القوة أو التھدید بھا یكون محظورا إذا كان  -
موجھا فقط ضد السلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي للدولة،أو ضد الأھداف السامیة لمنظمة الأمم المتحدة 
یمكن إسقاطھ على التدخل العسكري من أجل صالح الإنسانیة،والذي یبیح إستعمال القوة من أجل وبالتالي لا 
  .حمایة الإنسانیة وضمان إحترام حقوق الإنسان
أنھ ماھو إلا عمل لب حالات التدخل لصالح الإنسانیة،أثبت في أغ - وحتى التقلیدي -إلا أن الواقع المعاصر    
( مصلحیة)تدخل في نزاع داخلي،أو أنھ تدخل یحمل في طیاتھ أھدافا سیاسیةعسكري غیر مشروع یھدف إلى ال
  (4). من أجل صیانتھا تتجاوز الأھداف الإنسانیة المدعى التدخل
  .23،صالمرجع السابقعبد الوھاب الكیلاني،(: 1)
  .32و 22محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(: 2)
  .511عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(:3)
  .551و 451بوراس عبد القادر،المرجع السابق، (:4)
  
  - 821 -
 
  :التدخل الإنساني كمبرر للتدخل في نزاع داخلي/ أ
التي سادت في  یمكن الـتأكید أن نظریة التخل الإنساني ھي من السمات البارزة في العلاقات غیر المتكافئة   
من جھة،وبینھما والشعوب الأخرى لدول  ن بین الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الغربیةنھایة القرن العشری
  .العالم حیث كانت الدول الغربیة تتذرع بھذه النظریة للإنحیاز في حقیقة الأمر إلى أحد أطراف النزاع الداخلي
  .التدخل الإنساني من خصائص العلاقات غیر المتكافئة بین الدول/ 1-أ
وذلك بین أعوام  مرة (06)ل الإنساني أكثر من ستین لقد إستخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة نظریة التدخ   
م،من أجل حمایة حیاة و ممتلكات مواطنین أمریكیین في الصین وأمریكا اللاتینیة،وفي بعض 2391وم 2181
ومثالھا تدخلھا في ى حمایة التجارة الأمریكیة،قة تھدف إلمریكیة لھذه النظریة كانت في الحقیالإستخدامات الأ
لى إحتلال طویل لكوبا في تخدامات الأمریكیة لھذه النظریة عم كما أدت الإس1191م و0191ھندوراس عامي
  .م8981سنة 
في أن التدخل الإنساني الغربي قد أدى إلى بسط الحمایة على الدول مس الجوانب السلبیة لھذه النظریة،ویمكن تل  
باشر على إدارة الجمارك في جمھوریة الضعیفة فمثلا قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالإشراف بشكل م
  .م،وما یشكلھ ذلك من مساس بالسیادة في ھذه الدول5191م وفي ھاییتي في سنة 7091الدومینیكان في سنة 
وبعد الحرب العالمیة الثانیة تلاشت ھذه الصورة القاتمة في إطار العلاقات بین الدول الغربیة ودول العالم    
م،لإجلاء الرعایا الأمریكیین 8491الولایات المتحدة الأمریكیة بھذه النظریة عام  الأخرى،فمثلا لم یؤدي تذرع
في قبرص إلى إحتلال الصین  وقبرص،إلا أن ھذه الصورة القاتمة تركت بصماتھا على عدد من الإستخدامات 
ي في جمھوریة الحدیثة لنظریة التدخل لصالح الإنسانیة،ویمكن إیجاد مثل یدعم ھذه الحجة في التدخل الفرنس
م،حیث أدى التدخل إلى إحتلال فرنسا لإفریقیا الوسطى تجسد بتعیین فرنسا 9791إفریقیا الوسطى في عام 
  (.بوكاسا)الذي حل محل الإمبراطور ( داكو)لرئیس جدید للجمھوریة
  .التدخل الإنساني ھو تدخل لصالح أحد الأطراف في نزاع داخلي/ 2-أ
  :لصحة التدخل الإنساني وضع الفقھ الغربي ثلاثة شروط
یجب على الدولة التي تتذرع بھذه الطریقة أن تحصل على موافقة الدولة التي تتم فیھا العملیات  -
  .العسكریة
 .یجب أن لا تتجاوز العملیات العسكریة الھدف الإنساني -
 .یكون التدخل ضروریا یجب أن -
ة لم تحترم في الحالات التي أستخدمت فیھا نظریة ولا نحتاج ھنا لكثیر من العناء لإدراك أن ھذه الشروط الثلاث
التدخل الإنساني،فعملیات التدخل الإنساني إعتمدت على موافقة أجھزة مشكوك في مشروعیتھا في الدولة التي 
تمت فیھا العملیات العسكریة التي تندرج ضمن ھذا التدخل،أو بغیاب كل موافقة في الدولة التي تمت فیھا ھذه 
  .العملیات
ا أن شرط الضرورة الذي یتحكم في مشروعیة ھذه النظریة لم یتوافر إطلاقا،كما أن الإستخدامات الحدیثة لھذه كم
  .النظریة تظھر إستخدامات سیاسیة واضحة تتجاوز معیار الأھداف الإنسانیة
  .موافقة الدولة التي تم فیھا التدخل ھي موافقة قابلة للطعن/ 1- 2-أ
ت العملیة للتدخل الإنساني بكون موافقة سلطات الدولة التي تمت فیھا عملیات التدخل إمتاز عدد من التطبیقا   
الإنساني،ھي موافقة شكلیة فمثلا بدأت القوات الفرنسیة بالتدخل في جمھوریة إفریقیا الوسطى،في الساعة الحادیة 
،كما سیطر "داكو"بھ  م،قبل الإعلان الرسمي عن الإنقلاب الذي قام9791أیلول  02عشر والربع من لیلة 
  .عن تولیھ السلطة" داكو"علان قبل إ" بانغوي"المظلیون الفرنسیون على النقاط الإستراتیجیة في 
ومن الأمثلة الأخرى للموافقة الشكلیة على التدخل الإنساني،التدخل الأمریكي في جزر غرینادا في تشرین الأول 
 42،في "بول ساكون"م لجزر غرینادا االة أرسلھا الحاكم العم،فقد تدخلت الولایات المتحدة بناءا على رس3891
،ومن المعروف أن وضیفة الحاكم العام لجزر غرینادا قد أصبحت "ریغان"م إلى الرئیس 3891تشرین الأول 
  .م9791وضیفة رمزیة ثانویة ھامشیة بعد الثورة التي قامت في ھذه الجزر عام 
  ، ویكمن تنویع الأمثلة التي تزكیھا مصادفة الأحداث فالتدخل الأمریكي وھذین المثالین لیسا على سبیل الحصر   
  361.561و 461و 7891غسان الجندي،نظریة التدخل لصالح الإنسانیة في القانون الدولي العام،المجلة المصریة للقانون الدولي ،القاھرة،مصر، (:1)
  5449/edon/ten.radij.www//:ptth :ات الدولیة بین القانون والواقع الدولي،أنظر الموقع الإلكترونيحق اللجؤ الي القوة في العلاق :شنكاو ھشام،مقالة بعنوان(:2)
  .1102/90/01:تم التحمیل بتاریخ
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دخل الذي كان معزولا للغایة،كما أن ت" كمیل شمعون"م كان بناءا على طلب من حكومة 8591في لبنان عام 
الذي أسس حكومة محلیة صوریة،ولقد " تشومبى"م قد تم بناءا على طلب من 4691بلجیكا في الكونغو عام 
أشار مندوب بلجیكا في مجلس الأمن أن القوات البلجیكیة تدخلت بناءا على طلب من الحكومة المؤقتة التي 
  :لملاحظات التالیةولكن المحلل القانوني لھذا التدخل یمكن أن یصوغ ا". تشومبى"أنشأھا 
قد إنفصلت عن الكونغو كینشاسا،والقانون الدولي لا ینظر بعین العطف " تشومبى"من المعروف أن حكومة * 
،أن جیل العلاقات الودیة بین الدول والصادرة عن الجمعیة 5262إلى الإنفصال فقد أوضحت التوصیة رقم 
حق الشعوب في تقریر مصیرھا یجب أن لا یفھم على  نم،بأ0791العامة لھیئة الأمم المتحدة في تشرین الأول 
  .أنھ یسمح أو یشجع أي تصرف یھدد كلیا أو جزئیا مبدأ التكامل الإقلیمي
من المعروف أن الإدارات المحلیة والولایات المكونة لإتحاد فدرالي لا تملك الشخصیة القانونیة الدولیة  * 
إلا أن ھذه الكیانات لیس لدیھا إتصال ،لمحلیة نوع من السلطةصحیح قد تكون للولایات الفدرالیة والإدرات ا
مباشر مع القانون الدولي،ویتم ھذا الإتصال عن طریق السلطة المركزیة وقد عبرت عن ھذه الفكرة محكمة 
العدل الدولیة في رأیھا الإستشاري الصادر في قضیة إصلاح الضرر الذي لحق بھیئة الأمم المتحدة في الشرق 
ویترتب على غیاب الشخصیة القانونیة الدولیة للإدارات المحلیة أو الولایات المكونة للإتحاد الفدرالي الأوسط،
  .ھو أن طلب الحكومة المحلیة المساعدة من دولة أخرى لا یولد أي آثار قانونیة
ومن الأمثلة ل،فقة الدولة التي حدث فیھا التدخوامتازت عدة إستخدامات لنظریة التدخل الإنساني بغیاب موا   
م،ومن المعروف 0791في أیار " لوط"على ذلك العملیة العسكریة الأمریكیة الفاشلة التي قامت بھا في صحراء 
م،باحتجاز 9791تشرین الثاني  6أن الطلبة الإرانیین بدافع من السلطات الدینیة الحاكمة في طھران،قاموا في 
رانیة على إطلاق سراح الرھائن قامت الولایات یالسلطات الإ عدد من الدبلوماسیین الأمریكیین،ومن أجل إجبار
م وقررت 9791انيتشرین الث 21المتحدة الأمریكیة باتخاذ عدد من العقوبات الإقتصادیة ضد إیران إبتداءا من 
وھذه الإجراءات لم تنجح في إقناع إیران بإطلاق ع العلاقات الدبلوماسیة مع إیران،قطم 0891نیسان  7في 
الدبلوماسیین،مما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى تنظیم عملیة عسكریة فاشلة في إیران في وقت كانت سراح 
فیھ محكمة العدل الدولیة تقوم بإصدار حكمھا،وقد رأت المحكمة أنھ من المناسب أن تعلق على التدخل الأمریكي 
لم تطلب منھا أن تبت في القضیة " فارغالكرسي ال"الفاشل بالرغم من أن إیران،بسبب ممارستھا لسیاسة 
  .  وأوضحت أن العملیة التي تمت أثناء مداولة المحكمة حول القضیة،ھو تصرف یلحق الضرر بالمؤسسة الدولیة
  .التدخل الإنساني لیس ضروریا لحمایة المواطنین في الخارج/ 2- 2-أ
على أن ھذا المبرر لا یھدف إلى حمایة رعایا  تظھر الحالات التي أستخدمت فیھا الدول نظریة التدخل الإنساني  
لم یكن ھناك خطر یواجھ م 8591الدولة المتدخلة في الخارج،فمثلا عندما تدخلت الولایات المتحدة في لبنان عام 
أي تھدید للرعایا الأمریكیین " كمیل شمعون"الرعایا الأمریكیین،ولم تظھر الفصائل اللبنانیة المعارضة للسید 
لم یشر بتاتا إلى عدم مقدرتھ على حمایة الرعایا من الولایات المتحدة التدخل،" نشمعو"الرئیس وحین طلب 
  .الأمریكیین في لبنان
م على حمایة المواطنین 8591أیار 02أما الولایات المتحدة فقد إستندت في بدایة الأمر عند تدخلھا في لبنان في 
بأن التدخل الأمریكي یھدف فقط إلى مساعدة >>:وضحتالأمریكیین في لبنان،ثم تخلت عن ھذا المبرر وأ
وتناست . <<على تھدئة الوضع الذي تردى بسبب التھدیدات الخارجیة -بناءا على طلبھا -الحكومة اللبنانیة 
الولایات المتحدة تماما مبرر حمایة المواطنین الأمریكیین خلال أعمال الدورة الإستثنائیة للجمعیة العامة التي 
  .م8591 أوت80في أفتتحت 
لأي خطر قبل تدخل الولایات المتحدة في الجزیرة،رغم أن  "غرینادا"لم یتعرض الرعایا الأمریكیین فيكما    
الأطروحات الأمریكیة كانت تركز على أن الرعایا الأمریكیین یواجھون خطر أخذھم كرھائن،إلا أن المجلس 
قد أعرب عن رغبتھ في حمایة الطلبة " شوب"طاحة بالسید العسكري الثوري الذي إستلم مقالید الحكم بعد الإ
  (1).المتحدة الأمریكیة وتحسین علاقة غرینادا بالولایاتالأمریكیین،
  ______________________
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وھناك مثل واحد من خلال الحالات التي قمنا بدراستھا،توافر فیھا شرط الضرورة لقیام  دولة ما بإجراء 
حافلة تقل طلبة " جبھة تحریر الصومال"م إحتجزت 6791عسكري لحمایة رعایاھا في الخارج،ففي شباط 
وبعد فشل الجھود الدبلوماسیة قررت الحكومة  فرنسیین في جیبوتي،واقتادت الحافلة إلى الأراضي الصومالیة
المسلحة،وقد أوضحت القوات الفرنسیة  الفرنسیة إستخدام القوة وأنقذت الرھائن بعد إشتباك مع القوات الصومالیة
لأن حالة الأطفال إزدادت سوءا بسبب اضطرابات رسالة أرسلتھا إلى مجلس الأمن بأنھا قامت بھذه العملیة، في
  .ل الخاطفینوزیادة إنفعا
ویستنتج من ھذا التحلیل أن شرط الضرورة لم یتوافر تقریبا في كل الحالات التي تندرج ضمن التدخل    
الإنساني،ومما یسترعي الإنتباه ھو قیام العدید من الدول مؤخرا بالتذرع بھذه النظریة لوقف انتھاكات حقوق 
عایا الدول التي تدخلت بأي ضرر وإنما بمواطني الدولة الإنسان في الدول المجاورة،وھذه الإنتھاكات لا تمس ر
  ".الجلادة"
  .التدخل الإنساني یحمل في طیاتھ سیاسة تتجاوز الأھداف الإنسانیة/ ب
م ظروف التدخل من تلقاء نفسھا،وھذا یعني حتما أن في كل حالة قامت فیھا دولة بالتدخل الإنساني كانت تقٌی  
م أوضحت عدة دول إفریقیة 4691،فمثلا عندما تدخلت بلجیكا في الكونغو عام مصالحھا قد أملت علیھا التدخل
  .كینشاسا - عن الكونغو" كاتنغا"وعلى رأسھا غانا والجزائر ومالي بأن ھدف بلجیكا من التدخل ھو فصل إقلیم 
دا فھذا التدخل لم ویمكن إیجاد الأھداف السیاسیة الخالیة من الأھداف الإنسانیة في التدخل الأمریكي في غرینا   
وإنما ھو حالة أخرى یجب أن تضاف إلى سجل الأمریكیین الموجودین في غرینادا،یكن یھدف إلى حمایة الطلبة 
م، یمكن إرجاع السبب الرئیسي 4091عام" تیودور روزفلت"التي وضعھا الرئیس " العصا الغلیظة"سیاسة 
م،ففي ھذا العام 9791ي حوض البحر الكاریبي عامللتدخل الأمریكي في غرینادا إلى الأحداث التي وقعت ف
في نیكاراغوا،كما حدث إنقلاب مسلح في نفس العام " ساموزا"من الإطاحة بنظام حكم " الساندنیة"تمكنت الثورة 
ب وانتھجت ھذه الحركة نمطا سیاسیا ینتمي إلى النمط ھذا الإنقلا" LEWEJ WEN"في غرینادا وقادت حركة 
  .الكوبي
ولقد توجست الولایات المتحدة الأمریكیة الخیفة أن تسقط دول حوض " السلفادور"لعام بدأ تمرد وفي نفس ا
الكاریبي الواحدة تلو الأخرى في المعسكر الآخر،ولقد عبرت الولایات المتحدة عن مشاعر قلقھا العمیق من 
كیة حتى الآن إثباتا بأن إجلاء الطلبة ھذا ولم تقدم الولایات المتحدة الأمری .سیاسة الحكومة الماركسیة في غرینادا
الأمریكیین ھو أمر مستحیل بدون تدخلھا العسكري في غرینادا،ومن الملفت للنظر أن حمایة المواطنین 
ت المتحدة عن ھذا االأمریكیین في غرینادا كان في بدایة الأمر سبب رئیسي للتدخل الأمریكي ثم تراجعت الولای
م،خمس إتفاقیات سریة ثلاث منھا عقدتھا غرینادا مع الإتحاد السوفیتي 3891اني تشرین الث 4المبرر ونشرت في
وواحدة عقدتھا مع  كوبا والأخیرة أبرمتھا مع كوریا الشمالیة وھذه الإتفاقیات كانت تھدف حسب وجھة النظر 
تعلقة بحمایة الأمریكیة إلى جعل غرینادا ترسانة ضخمة من السلاح،ما یبرز ضعف حجة الولایات المتحدة الم
  .المواطنین الأمریكیین
كما یمكن للمحلل القانوني أن یعتقد بأنھ في حالة قیام دولة بالتذرع بنظریة التدخل الإنساني في دولة مجاورة   
  فإنھ یمكن توجیھ أصبع الإتھام إلى الدولة المتدخلة بأنھا تسعى إلى تحقیق حلمھا،والتدخل التركي في قبرص 
م بأنھا تسعى إلى 4691تھم مندوب قبرص في ھیئة الأمم المتحدة تركیا عام لقد إا الإتھام،فیقع تحت طائلة ھذ
م وما صاحب ھذا التدخل من 4791تقسیم قبرص،وھذا الإتھام تحقق بعد التدخل العسكري في قبرص في تموز 
ة إلى دولة مستقلة في م،وتحولت ھذه الدولة الفدرالی5791في شباط " قبرصي تركیة فدرالیة"إعلان ولادة دولة 
  .م3891تشرین الثاني  51
  .مدى مشروعیة التدخل الإنساني/ 3
  .مشروعیة تدخل الدول فرادى/ 1- 3
إعتبر القانون الدولي مبدأ عدم التدخل الركیزة الأساسیة التي تحكم العلاقات الدولیة،فالدولة لا تملك التدخل      
لى إن الدولة لا تستطیع اللجوء ؤكد أوھذا ی. البقاء والوجود في شؤون دولة أخرى وفقا لما للأخیرة من حق
سیادتھا  وحمایةستقلالھا مھددة استنادا إلى حقھا في صون إ التدخل إلا في أحوال إستثنائیة،عندما تكون سلامتھا
  (1).من الإعتداء علیھا
  .171-071-861 المرجع السابق،صغسان الجندي، (:1)
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م القوة یجب تقدیر مشروعیة قیام دولة ما بالتدخل العسكري لاعتبارات وعلى ضوء مبدأ تحریم إستخدا
إنسانیة،وقد إنقسم الفقھ حول مشروعیة التدخل الإنساني المنفرد باعتباره عملا مشروعا،والثاني یرى التدخل 
  (1).الإنساني المنفرد عملا غیر مشروع
  .الفقھ المؤید للتدخل الإنساني المنفرد/ 1-1- 3
  :الإنساني إلى عدة حجج أھمھا للتدخل ذه الوجھة من الرأي المؤیدوتستند ھ  
أن ممارسات الدول قبل وجود الأمم المتحدة التي تشیر إلى أن التدخل الإنساني كان مشروعا قانونیا،لأنھ  - *
مبدأ یقوم على تكافل شعوب العالم للوصول إلى حد أدنى من الأمن للإنسانیة،ولا سیما أن المیثاق لا یلغي ال
التقلیدي العرفي للتدخل الإنساني،لأنھ لا یحتوي على نص یمنع الدول من حق التدخل الإنساني المنفرد أو 
  .الجماعي أو یخولھا ذلك
أن التدخل الإنساني یندرج ضمن صور التدخل التي یشملھا أحد الإستثناءات الثلاثة التي ترد على مبدأ منع  - *
ي نطاق العلاقات الدولیة،والإشارة الصریحة لھذه الإستثناءات التي وردت في إستخدام القوة أو التھدید بھا،ف
فرادى  -و ینقص الحق الطبیعي للدول لیس في ھذا المیثاق ما یضعف أ>> ھمن المیثاق تشیر إلى أن( 15)المادة 
لى أن یتخذ في الدفاع عن أنفسھم إذا إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة،وذلك إ -أو جماعات
ستعمالا لحق الدفاع والأمن الدولیین،والتدابیر التي إتخذھا الأعضاء إمجلس الأمن التدابیراللازمة لحفظ السلم 
عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا،ولا تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس بمقتضى سلطتھ ومسؤولیاتھ 
تخذ في أي وقت ما یرى ضرورة لإنفاذه من الأعمال لحفظ المستمدة من أحكام ھذا المیثاق،من الحق في أن ی
   (2)<<السلم والأمن الدولي أو إعادتھ إلى نصابھ
لحمایة مواطنیھا في الدول الأجنبیة بالتذرع بنظیرة الدفاع عن النفس، فالدول حافظت على قاعدة عرفیة تسمح لھا
مل الإقلیمي والإستقلال السیاسي الوارد في المادة وباستخدام القوة المسلحة إذا لم یؤدي ذلك إلى إنتھاك التكا
بأن ھذه الفقرة لا تحرم اللجوء إلى القوة إذا لم یؤدي ذلك إلى " جولیوس ستون"حیث یؤكد ،من المیثاق( 4/2)
  . إنتھاك سلامة الأراضي والإستقلال السیاسي للدولة المستخدم ضدھا القوة
من میثاق الأمم المتحدة،حیث ( 65)و( 55)الة إلى نص المادتینأن التدخل الإنساني یمكن تسویغھ بالإح - *
تعترف المادتان بأن للمجتمع الدولي مصلحة مؤكدة في حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا والعمل على الإرتقاء بھا 
  . في المجالات كافة
لام العالمي وحمایة حقوق إقامة الس: أن میثاق الأمم المتحدة لھ ھدفان أساسیان ھما" ریتشارد لیلیش"ویعتبر   
ستقلالھا ي دولة أو إو التھدید بھا ضد سلامة أراضستخدام القوة أتنھى عن إ 2/4وإذا كانت المادة ن،الإنسا
ك لتدخل الإنساني لا یھدف إلى إنتھاالسیاسي أو بشكل آخر لا یتفق مع المقاصد الرئیسیة للأمم المتحدة،فإن ا
سي للدولة التي یوجھ إلیھا،ولا یتعارض مع المقاصد الرئیسیة للأمم المتحدة سلامة الأراضي أو الإستقلال السیا
  .وإنما ھو لحمایتھا ولذلك فھو مشروع
حترامھ،فتعتمد الدول على نظریة الإجراءات إلى الدفاع عن القانون الدولي وإ التدخل الإنساني یھدف - *
وھذه النظریة تعطي مسوغا للوھلة . ولیة الدولیةمن مشروع معاھدة المسؤ( 03)المعاكسة التي وردت في المادة 
تخاذ عدد من الإجراءات المعنیة ضدھا حقوق الإنسان في الدول الأخرى،لإ الأولى للدول التي تعتمد إنتھاكات
ومضمون ھذه النظریة إضفاء المشروعیة على رد فعل تقوم بھ دولة  نتیجة إنتھاك دولة أخرى لقاعدة من قواعد 
  .   ي،لكن ھذه النظریة تقتصر على الإجراءات السلمیة ولا تشمل أعمال القسر العسكريالقانون الدول
أن التدخل الإنساني مسوغ قانوني عند فشل مجلس الأمن في إتخاذ إجراءات بموجب الباب السابع من المیثاق  - *
( 4/2)م الوارد في المادة اللجوء إلى القوة في الباب السابع من المیثاق،ینتفي التحری( 15)حیث أباحت المادة
لى الحالة بحیث تعود الدول إ 4/2في المادة  وعند شلل إجراءات الباب السابع من المیثاق،ینتفي التحریم الوارد
عتبر التدخل الإنساني جانب من وأ.في الدفاع عن نفسھا بشكل كامل السابقة على وجود المیثاق وتمارس دورھا
  (3).مجلس الأمن في التدخلجوانب الدفاع عن النفس عند فشل 
  ___________________________
  .171،ص7891لقانون الدولي ،القاھرة،مصر،غسان الجندي،نظریة التدخل لصالح الإنسانیة في القانون الدولي العام،المجلة المصریة ل (:1)
  .من میثاق منظمة الأمم المتحدة 15المادة (: 2)
  .001و 99و 89السابق،صالمرجع محمد یعقوب عبد الرحمان،(:3)
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أن الأمم المتحدة لا یمكنھا الإدعاء باحتكار سلطة وضع القواعد القانونیة،لأن عدم وجود مصدر وحید  - *
ھ عندما ترى للقواعد الدولیة یعني أن ممارسات الدول تبقى أساسا لتحدید المعاییر القانونیة،ولذلك نجد أن
خلاقیا،فإن ذلك یشكل سابقة عرفیة تشیر إلى نھایة الإعتقاد العام ستعمال القوة مسوغ أمجموعة من الدول أن إ
  .بأن كل الإستخدام المشروع للقوة خارج قرار مجلس الأمن یدخل في خانة الدفاع الشرعي عن النفس
یجعل من نزعة الإلتزام بالدقة الإجرائیة في أوقات ستخدام آلیاتھا الأمنیة الجماعیة،ففشل الأمم المتحدة في إ  
الضرورة من مبادئ الأمم المتحدة الجوھریة في حمایة حقوق الإنسان والأمن الدولي في خطر،خصوصا أن 
نسانیة ویمنع التدخل الإنساني لا یشكل خطرا كبیرا على الإستقرار الدولي ما دام یھدف إلى حمایة القیم الإ
فس لا تعني فقط النظام السیاسي وإنما الأمة الن التي یسوغھا المیثاق للدفاع عن  15المادة  تصعید النزاع،كما أن
الداخلي إلا بموافقة مجلس  بحظرھا التدخل في الإختصاص( 7/2)في الدولة،وھذا الأمر ھو ماجعل المادة
  .طبقا للفصل السابع قد نفذت قوتھا في ظل تدویل حقوق الإنسان،فیمكن لأیة دولة النظر في إنتھاكاتھاالأمن،
ؤید للتدخل الإنساني وضع شروط تكون بمنزلة ضوابط ومعاییر لمشروعیة التدخل وقد حاول الفقھ الم   
  :الإنساني المنفرد وصحتھ،وأھم ھذه الشروط
یجب على الدولة التي تتذرع بالتدخل الإنساني أن تحصل على موافقة الدولة التي تتم فیھا العملیات  -
نساني السعي لإحداث تغییر في ھیكل وقد إشترط آخرون ألا یكون من أھداف التدخل الإ .العسكریة
  .السلطة في المجتمع،فیفید ذلك طرفا داخلیا معینا على حساب طرف أو أطراف آخرین
ألا تتجاوز العملیات العسكریة الھدف الإنساني،بحیث یكون غرضھا محددا بھدف إحترام حقوق الإنسان  -
ین الفعل المھدد بالخطر لھذه الحقوق ولیس بأي ھدف آخر،وبناءا على ذلك یجب أن یكون ھناك تناسب ب
  .وطبیعة الرد المطلوب
یجب أن یكون التدخل ضروریا لحمایة المواطنین،بحیث لا تكون ھناك وسیلة أخرى إلا وسیلة التدخل  -
العسكري،بمعنى أن استنفاذ الوسائل السلمیة شرط ضروري قبل الشروع في التفكیر في اللجوء إلى 
 .وغیر العسكریة الوسائل القسریة العسكریة
یجب أن تكون إنتھاكات حقوق الإنسان صارخة وفعلیة،وأن یكون التدخل العسكري مجردا من أیة  -
 .مصالح للدول التي تقوم بالإجراءات القمعیة
تدخل بعد إبلاغ مجلس الأمن والمنظمات الإقلیمیة المعنیة،بحیث تكون لیجب أن تقوم الدولة بعملیة ا -
 .التدخلھناك إرادة دولیة تسوغ 
ضرار تتجاوز الھدف المقصود،كأن یؤدي ھذا التدخل إلى وقوع ن التدخل إحداث أیجب ألا یكون من شأ -
 .أو یؤدي إلى شیوع المزید من الفوضى وعدم الإستقرارر جسیمة في الأرواح أو الممتلكات،خسائ
ت عملیات التدخل م،حیث تملمعاییر السابقة لم تحترھرت الحالات العدیدة للتدخل الإنساني أن ھذه اظوقد أ
عتبارات سیاسیة تھدف إلى تحقیق مصالح خاصة،فكان ظاھرھا الدفاع عن المصالح لإنساني كغطاء لإا
الإنسانیة أما باطنھا فحمل نوایا إستعماریة،وقد إستغلت الدول الكبرى ھذه المصالح للتدخل في شؤون الدول 
  .أن الدولة المتدخل في شؤونھا أضعف عسكریا الضعیفة حیث لم یكن التدخل الإنساني لیحدث لولا
  .الفقھ الرافض للتدخل الإنساني المنفرد/ 2-1- 3
إعتمدھذا الجانب من الفقھ بدوره في دحظ ورفض كون التدخل الإنساني المنفرد عمل مشروع،وبالتالي قالوا    
  :بعدم مشروعیتھ واستندوا في ذلك للحجج التالیة
ود الأمم المتحدة لا تقدم مسوغا قانونیا للتدخل الإنساني،حیث كانت ھذه الممارسات إن ممارسات الدول قبل وج -
لحمایة مصالحھا الوطنیة،ولكن النظام القانوني الذي جاء بھ میثاق الأمم المتحدة یثیر الشك في مشروعیة العمل 
ب أو في شكل ترتیالمنفرد للدول ویفضل علیھ نظام العمل الجماعي المشترك،سواء في شكل دفاع مشترك 
لقة بحفظ شرط ألا یخل ذلك بالفصل الثامن من المیثاق الذي یشجع قیام منظمات إقلیمیة تعالج الأمور المتع إقلیمي
وكان نشاطھا متلائما مع مقاصد الأمم المتحدة السلام والأمن الدولیین،مادام العمل الإقلیمي صالح فیھا ومناسب 
  (1) .قوات الأمم المتحدة وأن یكون التصرف بمعرفةومبادئھا 
  _______________________
  .201و 101و 001محمد یعقوب عبد الرحمان،المرجع السابق،ص(:1)
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لا تحظر التدخل الإنساني،إذا كان لا یؤثر في وحدة أراضي الدولة المستھدفة  4/2إن الإدعاء بأن المادة  -
سان "لأنھ بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة لمؤتمر ،طلاقلا یسندھا سند على الإبالتدخل أو إستقلالھا السیاسي،
قد أدرجت بضغط من الدول الضعیفة كي تتمع " ضد سلامة ووحدة الأراضي"یظھر أن عبارة " فرانسیسكو
قد حرم " سان فرانسیسكو"عسكریة ضدھا،وھكذا یكون مؤتمر  تبضمانات أقوى تقضي على أي مسوغ لعملیا
ة الحرب العالمیة الثانیة مطلقا وقاطعا،لأن الدول الموقعة على المیثاق تذكرت مراراللجوء إلى القوة تحریما 
ت الدول الضعیفة على إغلاق الباب أمام كل تدخل عسكري منفرد قد یزعم بأنھ لا ینتھك الإستقلال لٌحولذلك أ
  .السیاسي والتكامل الإقلیمي لھا
التي حرمت التدخل في ،(301/63)و(5262)و( 1312)اموھذا الأمر أكدتھ توصیات الجمعیة العامة ذات الأرق
ستغلال لقضیة حقوق الإنسان بھدف ممارسة ضغوط دول مھما كانت الأسباب،ورفضت كل إالشؤون الداخلیة لل
  .على الدول الأخرى
ة لفرض نسان التي تنبذ فكرة إستخدام القولمعاھدات الدولیة لحمایة حقوق الإإن التدخل الإنساني لا یتطابق مع ا -
م مثلا إعتبرت الإبادة الجماعیة جریمة دولیة،لكنھا 8491إحترام نصوصھا،فمعاھدة تحریم الإبادة الجماعیة لعام 
لم تشر إلى إستخدام القوة ضد الدولة التي تنتھك المعاھدة،فقد نصت على إحالة الأشخاص المتھمین بارتكاب تلك 
  .تكب فیھا الفعل أو إلى محكمة جنائیة دولیةرالمحاكم المختصة في الدول التي أ الجرائم إلى
عن حقوق الإنسان في الدول ستخدام القوة للدفاع لا یحتوي على قواعد دولیة تؤید إ دولي المعاصرلفالقانون ا
املة مواطنیھا معاملة بموجب الفصل السابع عقوبة عسكریة ضد دولة تقوم بمع إلا إذا قرر مجلس الأمنالأخرى،
مت الأجھزة الدولیة الوسائل السلمیة سواء كانت دبلوماسیة أو إقتصادیة للضغط على الدولة ستخدوقد إ.وحشیة
  .الجلادة،أي أن تحقیق السلم والأمن الدولیین یكون بوسائل سلمیة لا عسكریة
وفاعلیة إجراءات الباب السابع من المیثاق،لیس لھ سند في نصوص المیثاق،حیث  4/2إن الربط بین المادة  -
،بأنھ یعمل بقاعدة تحریم اللجوء إلى القوة مھما كانت "كورفو"محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق  أكدت
  .ستخدام القوةق التدخل المزعوم وسیلة سیاسیة لإالنواقص الحالیة للأمم المتحدة،وأن المحكمة تعتبر ح
تعود الدول للحالة السابقة على كما أنھ لو فشل مجلس الأمن في إتخاذ إجراءاتھ طبقا للفصل السابع،بحیث   
وجود المیثاق،فإنھ لا یمكن قبول ذلك لتسویغ التدخل الإنساني،لأن حق الدفاع عن النفس ھو حق متاح للمعتدى 
علیھ ضد إعتداء ظالم،ومن ثم فإن الدولة المتدخلة لا یمكنھا أن تدفع بحق الدفاع عن النفس في التدخل 
  .المجني علیھ الإنساني،لأنھ لا تتوافر لھا صفة
یض من مجلس الأمن أو حالة غیر حالة الدفاع الشرعي عن النفس،وبغض النظر لقوة دون تفوإن إستخدام ا -
عن المسوغات الأخلاقیة تشكل سابقة تزعزع میثاق الأمم المتحدة،وتفتح المجال واسعا أمام إساءة إستخدام القوة 
ف حمایة حقوق الإنسان،خصوصا أن إستخدام القوة ینتھك بما یؤدي إلى تصعید العنف والفوضى الدولیینویضع
تناقض مع ھدف المیثاق الأول الذي وی 4/2العبارات الحرفیة للمادة  سلامة أراضي الدولة وسیادتھا،ویتنافى مع
  ". لإنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب"یسعى
سوى تفسیر جدید متطور لأحكام حقوق الإنسان إن التدخل الإنساني لیس :عدم إمكان القبول بالرأي الذي یقول -
ستخدام القوة دون لدولي لحقوق الإنسان،التي تسمح بالواردة في المیثاق أو في التطورات الجدیدة للقانون ا
الحصول على تفویض من مجلس الأمن،بدلیل أن إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات تمنح الأطراف المتعاقدة في أي 
نصوصھا،والحقیقة أنھ لم یتم ھذا التغیر الجذري لأن أعضاء الأمم المتحدة لم یتوصلوا إلى معاھدة حق تفسیر 
  .ھذا الإتفاق،لذلك لا یوجد إجماع دولي یدعم حق الدول فرادى بالتدخل الإنساني
 لمعالجة أوضاع تتضمن - دولة منفردة أو مجموعة من الدول وإذا كان الفقھ الدولي قد إختلف في مشروعیة تدخل
عن طریق إنتھاك مبادئ القانون الدولي التي تمت على الصعید الدولي  -بحسب تقدیرھا إنتھاكا لحقوق الإنسان 
نساني أو عدم مشروعیتھ عن طریق القوة لارتباط معاییر الحكم وبة الحكم على مشروعیة التدخل الإتزید صع
وھل ھذا التدخل  لح ذاتیة للدولة المتدخلة؟ھل یخدم ھذا التدخل أھدافا ومصا:باعتبارات سیاسیة،بحیث نتساءل
  .یحظى بدعم الجماعة الدولیة؟ وما موقف الحكومة الشرعیة للدولة المتدخل فیھا من ھذا التدخل الإنساني؟
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أن ھناك علاقة وثیقة بین قیام دولة ما بالتدخل  -بشكل عام -ي كشفت الإستخدامات العدیدة للتدخل الإنسان   
ر الشك في الأساس القانوني للتدخلات الإنسانیة وھو ما یثی،العسكري ووجود مصالح سیاسیة لھا في دولة أخرى
قات الفردیة ولا سیما أن میثاق الأمم المتحدة قد جعل من مبدأ المساواة في السیادة بین أعضاءھا أساسا للعلا
الدولیة،الأمر الذي یعني أنھ لا یحق لأي من الدول الأعضاء أن تتمتع بسلطة ضابطة إستثنائیة تؤھلھا لممارسة 
  .صلاحیات متفوقة لتحقیق مظاھر المساس بحقوق الإنسان ثم التدخل بالقوة لحمایة ھذه الحقوق
حو الحد من إلتجاء الدول إلى إستخدام القوة ت الدولیة یسیر نان نقول أن ھناك إتجاھا تاریخیا في العلاقویمكن أ  
ستخدام القوة بین الدول،بل في حق ممارسة الدفاع الشرعي واضحة في منع إ 4/2،وكانت المادة بصفتھا الفردیة
عتداء قوة مسلحة من المیثاق،التي تشترط وقوع إ( 15)الفردي والجماعي عن النفس ضمن مقتضیات المادة
حفظ السلم،فمن باب لدفاع عن النفس،إلى حین إتخاذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة لعلیھا وعندئذ تمارس حق ا
ستخدام القوة بصورة منفردة ضمن التدخل الإنساني أمرا غیر مشروع قانونیا،ولا سیما مع وجود أولى أن یكون إ
قوة من قبل دولة ما تحت ستخدام فردي لللذا یعتبر الباحث كل إالأمم المتحدة التي تمثل المجتمع الدولي وأمنھ،
  .ذریعة التدخل الإنساني غیر مشروع قانونیا
  .مشروعیة تدخل الأمم المتحدة الإنساني/ 2- 3
الإضافة إلى إحتواء دیباجتھ على بعض النصوص التي تؤكد بمم المتحدة بحقوق الإنسان،فلقد إھتم میثاق الأ   
اننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره نحن شعوب الأمم المتحدة،نؤكد من جدید إیم>> :ذلك مثل
 31:ھذا وقد إحتوت مواد المیثاق. <<وما للرجال والنساء والأمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة
  .على نصوص حقوق الإنسان 67و86و26و65و55و
ق بحقوق ء فیما یتعلویثور الجدل حول طبیعة الإلتزامات التي تفرضھا نصوص المیثاق على الدول الأعضا   
نسان،بسبب ما یترتب علیھا من إمكانیة قیام الأمم المتحدة بمساءلة الدولة المنتھكة لحقوق الإنسان،ومبعث ھذا الإ
الجدل أن المنظمة الدولیة تقوم على مبدأ المساواة في السیادة بین أعضائھا،وأنھ لیس في المیثاق ما یسوغ لھا 
ان من صمیم السلطان الداخلي،ولا سیما أن المیثاق عندما تحدث عن حقوق الإنسالتدخل في المسائل التي تكون 
لم یفصل في ھذه الحقوق ولم یلزم الأعضاء بغیر تحقیق التعاون لحل المسائل كمقصد من مقاصد الأمم المتحدة،
  .ذات الصبغة الإنسانیة
لویس "و" ھانز كلسن"من المیثاق،فأكد  65و 55واعتبارا على ما سبق ثار جدل حول القیمة القانونیة للمادتین    
الواردة فیھا عامة أن ھاتین المادتین لا تستطیعان فرض واجبات على الدول لأن مفاھیم حقوق الإنسان " شون
بالقیمة القانونیة الإلزامیة لھاتین المادتین،وقد " فیلیب جیسوب"و" ھارش لوترباخت"عترف وغامضة،بینما إ
لمحكمة العدل الدولیة لعام الرأي الثاني عندما أكدت الفقرة الثالثة من الرأي الإستشاري حسم ھذا الجدل لمصلحة 
المحكمة  وبھذه الفقرة لم تترك.في قضیة الوجود غیر القانوني لدولة جنوب إفریقیا في إقلیم نامیبیام،1791
  .نونیة في مجال حقوق الإنسانالدولیة أي مجال للشك بأن میثاق الأمم المتحدة یحمل الدول الأعضاء واجبات قا
وھذا یعني إلتزام الدول الأعضاء بالعمل فرادى أو معا بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تحقیق الإحترام    
العالمي الفعال لحقوق الإنسان،وبذلك لم تعد مسألة حقوق الإنسان مسألة داخلیة وإنما أصبحت من إختصاص 
ا انعكس على ممارستھا الدولیة فیما بعد من خلال إیجاد العدید من الإتفاقیات المنظمة الدولیة وأعضائھا،وھو م
الدولیة لحقوق الإنسان،وتدخلھا الفعلي للحد من الإنتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان عندما تشكل تھدیدا للسلم 
ضیة فرعیة طارئة مبعثھا والأمن الدولیین،عندئذ لا یكون التدخل لحمایة حقوق الإنسان الأساسیة وإنما لمعالجة ق
  . التنكر لھذه الحقوق الأساسیة
من المیثاق،لوحظ أنھ لا یمكن رفض التدخل الإنساني الذي تقوم بھ ھیئة الأمم  7/2وبالإستناد إلى نص المادة    
ومرد ذلك أن المیثاق .المتحدة،على إعتبار أن حقوق الإنسان تعد من المسائل ذات الإختصاص الداخلي للدول
سھ قد نظر إلى مسألة الإختصاص الداخلي باعتبارھا مسألة مرنة ومتطورة بحسب تطور الظروف الداخلیة نف
  (1) .والدولیة
  ________________
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سائل التي تحظى باھتمام القانون وبما أن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان قد أصبحت في الوقت الحالي من الم
الدولي على إعتبار العدید من الإتفاقیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان،فإن التدخل الإنساني الذي تقوم بھ الأمم 
المتحدة یستثنى من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة،ومن مبدأ الإختصاص الداخلي ولا سیما أن ھذه المادة 
ثناء،بحیث لا یخل مبدأ الإختصاص الداخلي بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع نفسھا قد وضعت إست
  .عندما توقع الأمم المتحدة الجزاءات القسریة
ولذلك یبدو أن القانون الدولي سیأخذ بالرأي القانوني المعاصر للأغلبیة الساحقة من الفقھاء الدولیین،الذین   
كون أحد الإستثناءات الجدیدة لمبدأ عدم التدخل،حیث أن وجود میثاق الأمم المتحدة یرون أن التدخل الإنساني سی
تحمي حقوق الإنسان،بالإضافة إلى الممارسات العرفیة لحالات التدخل في  ومجموعة القوانین الدولیة التي
   .القرنین الماضیین،یسوغ ھذا الإستثناء الجدید
من المیثاق تفسیرا مرنا،بحیث تدخلت المنظمة  7/2ا نحو تفسیر المادة ھذا وتؤكد ممارسة الأمم المتحدة جنوحھ  
  :الدولیة في الدول التي تنتھك فیھا حقوق الإنسان الأساسیة في الحالات التالیة
قالیم المستعمرة أو الأقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتي،أو الأقالیم وث إنتھاكات لحقوق الإنسان في الأعند حد -
بنظام الإنتداب والوصایة،حیث أدانت إنتھاكات حقوق الإنسان في المستعمرات البرتغالیة ورودیسیا المشمولة 
  .ونامیبیا وغیرھا
في حالة تھدید إنتھاك حقوق الإنسان للسلم والأمن الدولیین بالخطر،مثلما حدث بالنسبة إلى سیاسة الفصل  -
جریمة ضد الإنسانیة،وفرضت الجمعیة العامة إعتبارا العنصري في جنوب إفریقیا حیث تمت إدانتھا باعتبارھا 
م 7791م على الدول الأعضاء إتخاذ عقوبات ضد جنوب إفریقیا،كما قرر مجلس الأمن عام 2691من عام 
  .،ولأول مرة یحدث ذلك ضد دولة عضو14فرض مقاطعة على صفقات السلاح لجنوب إفریقیا بتطبیق المادة 
نسان ومستواه،عن عجز الدولة الإضطلاع بمسؤولیاتھا في تطبیق القواعد قد یفصح حجم إنتھاك حقوق الإ -
الخاصة بحقوق الإنسان،ضمن نطاق ممارسة سیادتھا الوطنیة،وعندھا یصبح التدخل الدولي للعودة بالأوضاع 
  .ولیینإلى حالتھا الطبیعیة ضروریا،لأن ھذه الإنتھاكات تسبب قلاقل للنظام الدولي وتھدیدا للسلم والأمن الد
حالات تھدید السلم والأمن الدولیین  التدخل العسكري مسوغا قانونیا في "مایكل سمیث"ولذلك أعتبر الفقیھ    
  .الجسیمة لحقوق الإنسان وحصول إبادة جماعیة اتوعندما یتعرض أمن المدنیین للخطر أو في حالة الإنتھاك
ختصاص الداخلي،لمنعھا من النظر بقضیة ما ترى أنھ واعتبرت الأمم المتحدة أنھ لا یمكن الإحتجاج بمبدأ الإ
سان "یمس المحافظة على السلام الدولي وتحقیق المقاصد الأساسیة للمیثاق،وقد ألمح إلى ذلك في مؤتمر 
عندما قدمت اللجنة الفرعیة مذكرة أقرت أن مشكلة حقوق الإنسان تعتبر بصفة أساسیة مسألة داخلیة " فرانسیسكو
،بحیث یمكن أن یخلق ظروفا تھدد السلم أو تمنع ت الحریات الأساسیة للأفراد لإنتھاك مخلتعرض وأنھ إذا 
  .تطبیق نصوص المیثاق،فعندئذ لا تصبح ھذه المسألة من شأن الدولة وحدھا
من المیثاق،فكل دولة وقعت على المیثاق ( 55)والركیزة القانونیة لحق تدخل الأمم المتحدة تستنتج من المادة    
على القانون الداخلي عند إنضمت إلیھ أو صادقت علیھ یتعین علیھا إحترام مقتضیاتھ حتى بترجیحھا أو 
لأن الإنضمام إلیھا ضمن الإجراءات الدستوریة یعتبر تنازلا إرادیا عن السیادة،ویتبلور حق المنظمة التعارض،
،على سائر الإتفاقیات الدولیة وكل بالتدخل الإنساني من خلال سمو القانون الدولي لحقوق الإنسانالدولیة 
التشریعات الوطنیة،ومن خلال حقھا بالتدخل لحفظ السلم والأمن الدولیین،وتحقیق مقاصدھا ومنھا إحترام حقوق 
الإنسان،ولذلك فإن تدخل الأمم المتحدة لوقف عمل قامت بھ دولة ما إنطلاقا من سیادتھا یعتبر مطابقا للقانون 
مم المتحدة ومیثاقھا،على إعتبار أن الدول الأعضاء قد قبلت ھذا التدخل بانضمامھا إلى الدولي من وجھة نظر الأ
  .المیثاق
ولذلك كلھ فقد إتفق رجال الفقھ القانوني على شرعیة التدخل الإنساني الذي تقوم بھ منظمة الأمم المتحدة 
لإنسان الأساسیة باعتبارھا تھدد السلم والمنظمات الدولیة الإقلیمیة،في حالة الإنتھاك الصارخ والواضح لحقوق ا
والأمن الدولیین،وھذا یمكن الأمم المتحدة من إستخدام القوة وتطبیق الإجراءات المنصوص علیھا في الفصل 
مم المتحدة یتوافق مع شروط القانون ول أن التدخل الإنساني من قبل الأولذلك یمكن أن نقالسابع من المیثاق،
  . الدولي الحدیث
  ____________________
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ستخدام مطلقا وإنما إشترط ضرورة توفر شروط قانونیة أربعة،تضبط عملیة التدخل ولم یترك الفقھاء ھذا الإ  
شرعیة  من ثم على  الإنساني في الحالات التي یتم فیھا إنتھاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسیة،ولا یؤثر
  :ستخدامھا بواسطة الأمم المتحدة،وھذه الشروط ھيإ
ضد سلامة  4/2یجب أن تكون عملیة التدخل الإنساني التي تقوم بھا الأمم المتحدة غیر موجھة وفقا للمادة / 1
لمتمثلة في الأراضي أو الإستقلال السیاسي للدول المعنیة،أو على أي وجھ آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة ا
حفظ السلم والأمن الدولیین،وإنماء العلاقات الودیة بین الأمم وتحقیق التعاون الدولي لحل المشكلات الدولیة ذات 
فإذا شكلت الإنتھاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأساسیة تھدیدا .الصبغة الإقتصادیة و الإجتماعیة والإنسانیة
یق إجراءات القسر المنصوص علیھا في الفصل السابع من المیثاق للسلم والأمن الدولیین،فإن ذلك یسوغ تطب
أحد مقاصد الأمم المتحدة،مع ضرورة أن یكون قرار التدخل صحیحا  حقوق الإنسان تشكلأن على إعتبار 
  .وقانونیا شكلا ومضمونا
نھا الأفراد،مثل یجب أن تكون عملیة التدخل الإنساني في حالات المعانات الفضیعة والمنظمة التي یعاني م/ 2
حالات الإبادة الجماعیة والتطھیر العرقي والقمع الوحشي الواسع النطاق،لإرغام مجموعة من الناس على 
بمعنى أن تكون الإنتھاكات جسیمة وصارخة بحیث تؤدي إلى مضاعفات خارجیة تھدد السلم والأمن . الخضوع
و وجود مخاطر بتوسع نطاق العنف إلى حرب أوسع الدولیین،من خلال تدفقات اللاجئین إلى الدول المجاورة أ
لذلك تخرج المسألة من صمیم الإختصاص الداخلي للدولة المعنیة،وھكذا یكون ھذا التدخل محل رضا مواطني 
  .الدولة الھدف
یجب أن یكون التدخل الإنساني مجردا من كل غرض ذاتي للدول المتدخلة،بحیث یكون الھدف واضحا / 3
أو یكون ھدف التدخل تقدیم الإغاثة الإنسانیة لضحایا  الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ومحددا بوقف ھذه
الكوارث وحالات الطوارئ المماثلة،وقد یكون الھدف توفیر بیئة آمنة،كما یجب أن تتناسب الوسائل المستخدمة 
  .مع الھدف
خرى كافة،فلا یتم اللجوء إلى القوة إلا بعد یتعین قبل ممارسة التدخل الإنساني إستنفاذ الوسائل السلمیة الأ/ 4
لتزام بألا تنتج من التدخل باستخدام القوة آثار ترم سیادة الدولة المعنیة،ومع الإإستنفاذ الوسائل الأخرى التي تح
وھكذا یكون التدخل في حالة الضرورة وكاستثناء من الأصل . أكثر خطورة مما لو ترك الأمر برمتھ لیدار داخلیا
  (1).وھو مبدأ عدم التدخل،ویؤدي إلى منافع وإلى تحسن في أحوال مواطني الدولة المعنیة العام
عدم مشروعیة تدخل أي دولة في  أي الذي ذھب إلیھ غالبیة الفقھاء،وھووأخیرا فإني أمیل إلى الأخذ بالر      
في ھذه الحالة غالبا ما یھدف الشؤون الداخلیة لدولة أخرى تحت شعار الإعتبارات الإنسانیة،نظرا لأن التدخل 
عیة تدخل الأمم المتحدة في الحالات الإنسانیة الملحة وشرمولكنني في نفس الوقت أرى .إلى تحقیق أھداف أخرى
- على أن یتم ھذا التدخل وفقا للمعاییر الموضوعیة والشكلیة سالفة الذكر،وبعیدا عن إستخدام الدول الكبرى 
لنفوذھا في التأثیر على قرارات المنظمة الدولیة وإساءة إستخدام  -الأمن خصوصا صاحبة حق الفیتو في مجلس
  .التدخل الإنساني من أجل تحقیق أغراض سیاسیة أخرى لا تمت للتدخل الإنساني بصلة
  وخلاصة ما تقدم ھو أن إحترام الدول لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لغیرھا من الدول،سوف یؤدي    
ني في الدولة اإلى الحد من إرتكاب جریمة العدوان تحت ذریعة ومبرر واجبھا في التدخل الإنس - كبلا أدنى ش -
المعتدى علیھا،لأن قیام أي دولة بارتكاب أو المساھمة في إرتكاب مثل ھذه الجرائم یعد من قبیل التدخل غیر 
الشؤون الداخلیة للدول من أھم  مبدأ عدم التدخل في االمشروع في شؤون الدولة المعتدى علیھا،ومن ثم یغدو
  (2).الأسس التي یقوم علیھا الإلتزام الدولي بمنع وقوع جریمة العدوان
  .التدخل لنشر وحمایة الدیمقراطیة كمبرر لإرتكاب جریمة العدوان: ثانیا
فكار مع التقارب الذي نشھده في عصرنا الحالي ومع سرعة إنتشار الأخبار والمعلومات عبر الدول،إنتشرت الأ
الداعیة للإھتمام بحقوق الإنسان والدفاع عنھا،فلم یعد الفرد في دولة ما بمعزل عن أخیھ الإنسان في شرق 
  .الأرض أو غربھا
  (3)على النظام العالمي الجدید وبروز دور ھام للولایات المتحدة  ومع ھذا الإھتمام ومع التطورات التي طرأت
  .121و 021و 911سابق،صمحمد یعقوب عبد الرحمان،المرجع ال(:1)
  .103سامي عبد الرحمان جاد واصل،المرجع السابق،ص(: 2)
  ،السنة721الولایات المتحدة الأمریكیة والتدخل لحمایة حقوق الإنسان والدیمقراطیة،العدد:عبیر بسیوني،مجلة السیاسة الدولیة،مقالة بعنوان (: 3)
  .211،مصر،ص7991
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وبدرجة أقل نرجسیة ومیلا إلى إستعمال  - تمام الدولي وخصوصا الأمریكي الأمریكیة،كان لابد أن یتزاید الإھ
  (1).إزاء حقوق الإنسان ونشر مبادئ الدیمقراطیة -القوة الإھتمام الأروبي
أصبح ھذا المفھوم من أكثر المفاھیم إستعمالا كمبررلإستخدام نشر مبادئ الدیمقراطیة في العالم،وفي ما یخص    
سلحة ضد الدول،أو حتى لفرض ضغوط وأوامر خارجیة تستھدف القیام باصلاحات سیاسیة القوة العسكریة الم
  :وإقتصادیة في عدید الدول،وعلى ھذا سنقوم بدراسة ھذا الموضوع بشیئ من التفصیل من خلال مایلي
  .ماھیة التدخل من أجل الدیمقراطیة/ 1
ختیار،فدیمقراطیة الحكم لانتخاب شكل الحكم للإ المطلقأسلوب الإنسان >>تعرف الدیمقراطیة عموما بأنھا   
والدیمقراطیة بما ھي .<<ودیمقراطیة لإختیار الممثلین في الرئاسة وفي البرلمان أو في الجمعیات وفي الأحزاب
  (2).أسلوب مطلق الإختیار إذن فھي خیار الأكثریة وبالتالي فالدیمقراطیة أسلوب لسیادة الأكثریة في كل مجال
نظام سیاسي بموجبھ یختار الشعب زعماءه بحریة من بین أفراد >> :ى الضیق للدیمقراطیة فھو أنھاأما المعن   
وھو نظام حكم یجسد المثل الأعلى للسلطة . <<وجماعات متنافسة غیر مفروضة من قبل الحكومة على الشعب
الإشارة إلى أن كلمة السیاسیة التي تنبني على إرادة الشعب من خلال مجموعة من المؤسسات والآلیات،مع 
  .لم یرد ذكرھا في میثاق منظمة الأمم المتحدة" الدیمقراطیة"
عملیة من >> من حیث أن ھذه الأخیرة تعني " الدمقرطة"و" الدیمقراطیة"وفي ھذا الصدد یمكن أن نمیز بین   
لأبناء ھذا المجتمع  شأنھا أن تؤدي إلى مجتمع أكثر إنفتاحا،بھدف إتاحة الفرصة لمزید من المشاركة السیاسیة
  .<<خضاع الفرد وحقوقھ إخضاعا كاملا لمصلحة الدولةیقضي بإ وإلغاء الطابع الفاشستي للحكم،والذي
ستعمال القوة أو تدخل دولة أو عدة دول عن طریق التھدید با>>ھذا ویعرف التدخل من أجل الدیمقراطیة بأنھ 
ة بذریعة إعادة حكومة دیمقراطیة مخلوعة إلى سدة الحكم دون سابق تفویض من أیة منظمة دولیإستخدامھا فعلیا،
  (3).<<أو الإطاحة بالحكومة الدیكتاتوریة،وفرض نظام حكم دیمقراطي في الدولة المستھدفة من التدخل
لقد وردت الإشارة إلى حق الشعوب في إقامة نظام حكم دیمقراطي حر في العدید من العھود والمواثیق الدولیة    
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن إرادة الشعب أساس سلطة أیة  2/3سان،إذ جاء في المادة لحقوق الإن
حكومة،وأن ھذه الإرادة الشعبیة یتم التعبیر عنھا من خلال إنتخابات دوریة وحقیقیة إستنادا إلى حق الإقتراع 
  (4).ت التصویت الحر المتساويتراع السري أو من خلال إجراءاقالعام والمتساوي،والتي تجري عن طریق الإ
على أن لكل فرد حق المشاركة في حكم بلاده مباشرة أو من ( 1/3المادة )وتؤكد الفقرة الأولى من ذات المادة   
قدم وعلى قدم المساواة لفقرة الثانیة بأن لكل فرد حق التخلال ممثلین نیابیین تم إختیارھم بطریقة حرة،وتضیف ا
من العھد الدولي للحقوق  52ھذا بالإضافة إلى نصوص أخرى كالمادة . امة في بلادهائف العظمع الآخرین للو
م،والمادة الثالثة من البروتوكول الأول من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 6691السیاسیة والمدنیة لعام 
  (5).م0591والحریات الأساسیة لعام 
  .مبررات التدخل من أجل الدیمقراطیة/ 2 
ناحیة التاریخیة ظھرت ھذه الفكرة أول ما ظھرت على أیدي عدد من المختصین والفقھاء الأمریكیین من ال   
تحریما مطلقا وقاطعا  - كما سبقت الإشارة -من میثاق الأمم المتحدة لا تتضمن   4/2الذین أشارو إلى أن المادة 
المتحدة وفي ضوء تطبیق نظام الأمن  لاستخدام القوة،وأنھا یجب أن تفسر تفسیرا غائیا،في ضوء مقاصد الأمم
بأسلوب یسمح باستخدام القوة  4/2یصار إلى تفسیر المادة  - وھو ما تحقق فعلیا أثناء الحرب الباردة -الجماعي 
  .دخلات تقوم على دعم الدیمقراطیة،وبإجازة ت"للنظام العام العالمي"حمایة 
رغم إرتباطھا النظري بشلل مجلس الأمن،وعدم قدرتھ على نتھاء الحرب الباردة ولم یأفل نجم ھذه النظریة بعد إ
  (6).النھوض بأعبائھ المنوطة بھ في مجال حفظ السلم والأمن الدولي
  ____________________
  .211،المرجع السابق،صعبیر بسیوني (: 1)
  .742عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(: 2)
  .245و 145صالمرجع،،محمدالعماد الدین عطا الله (: 3)
  .م8491العالمي لحقوق الإنسان لعام من الإعلان  3أنظر النص الكامل للمادة (: 4)
 32لموضوع دائما أنظر المادة وفي ھذا ا. لتفاصیل أكثر أنظر العھد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة وكذا الإتفاقیة الأوروبیة لح إ والحریات الأساسیة (: 5)
  . م1891 نسان لسنةالإ قوقمن المیثاق الإفریقي لح 31و المادة م،9691نسان لسنة الإ قوقالأمریكیة لح من الإتفاقیة
  .75و 65صمحمد خلیل الموسى،المرجع السابق،(: 6)
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لقد أدى إنتھاء الحرب الباردة واندثار الحكومات الشیوعیة إلى الإعتقاد لدى جانب من فقھاء القانون 
،وربما أیضا نشوء "حق الشعوب في الحكم الدیمقراطي"جدید ھو الدولي،ولدى مجموعة من الدول بنشوء حق
ودفاعا عن ھذه .  حق إستخدام القوة لمساعدة شعب ما للتمتع بھذا الحق( دولة ثالثة)حق آخر یمنح دول ثوالث
الفكرة یسوق أنصار التدخل من أجل الدیمقراطیة العدید من المسوغات سعیا منھم لتسویق ھذا النوع من 
  :،وأھم المبررات التي یطرحونھا ھيالتدخلات
  ":ریغان"مبدأ / أ
حسب مؤیدیھ  - ،بحیث أن ھذا المبدأ "رونالد ریغان"نسبة إلى مطلقھ الرئیس الأمریكي " ریغان"سمي بمبدأ    
للمتمردین في دولة ما في  - بما في ذلك الدعم العسكري - یؤكد الشرعیة الأخلاقیة للدعم الأمریكي  - والقائلین بھ
ظروف معینة،بحیث یرى مؤیدوه أنھ یمثل دعما قویا للمبدأ الأمریكي التقلیدي القائل بشرعیة الثورة المسلحة ظل 
  .كملاذ أخیر،في حال ما إذا كانت حقوق المواطنین تنتھك بصورة منھجیة
  :وأھم الظروف التي تستلزم الدعم ھي
ر وجوده في سدة الحكم،على القوة والقسر عندما توجد معارضة شعبیة لنظام حكم سیاسي یعتمد في إستمرا* 
  .ولیس على الإجماع الشعبي
إذا كان ھذا النظام یعتمد على المعونات العسكریة،وشحنات الأسلحة من الإتحاد السوفیتي أو دول الكتلة * 
  .الشیوعیة أو أیة جھة أخرى
  .السیاسيإذا كان ھذا النظام ینكر على شعبھ حریة الإختیار فیما یتعلق بمستقبلھ * 
ما لا تعد شرعیة لمجرد أنھا تتربع على ھرم السلطة في بلادھا،وھي لیست  ةفإن حكوم" ریغان"وحسب مبدأ 
ذلك لم یضفي  شرعیة لأن حكامھا مستقلین،فھاھي ألمانیا النازیة كانت لھا حكومة محلیة یتزعمھا ألمان ولكن
  .علیھا صفة الشرعیة
عارض ومیثاق الأمم المتحدة،ولا یشكل إنتھاكا لمبدأ حظر إستخدام القوة ویزعم أصحاب ھذا المبدأ أنھ لا یت  
من میثاق الأمم المتحدة،على إعتبار أن ھذا الحظر لا ینظر إلیھ بصورة منفردة،وإنما  2/4المسطر في المادة 
كد على شرعیة من ھذا المیثاق والتي تؤ 15یجب أن ینظر إلیھ من خلال میثاق الأمم المتحدة ككل،وكمتمم للمادة 
حق الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي،كذلك یجب أن یقرأ ھذا المبدأ في إطار كل النصوص الأخرى المتعلقة 
بضمانات حقوق الإنسان،كما أن المیثاق یعلن صراحة إلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام حقوق 
كون دولا محبة للسلام،وتتعھد بالمحافظة على السلم الإنسان،والتي تشمل على الحریات الدیمقراطیة وأن ت
   (1).العالمي
فبالنظر إلى الظروف التي ظھر فیھا المبدأ من خلال كونھ رد فعل على خطة وفیما یخص تقییمنا لھذا المبدأ،   
ت السوفییت،وسعیھم لإقامة إمبراطوریة عالمیة شیوعیة،وردا أیضا على المزاعم السوفیتیة بشرعیة التدخلا
،وسعیا من السوفیات الحثیث لتنصیب حكومات في دول "لمبدأ برجینیف"والممارسات التي یقومون بھا تطبیقا 
  .العالم الثالث تنتھج الماركسیة
أستخدم كذریعة لتبریر الحالات التي لجأت " ریغان"أن مبدأ  بحقبالنظر إلى كل ذلك وأكثر،فإنھ یمكن القول   
،وتشمل التدخل "ریغان"ریكیة لاستخدام القوة العسكریة خلال عھد إدارة الرئیس فیھا الولایات المتحدة الأم
م،وتلغیم 6891م،قصف لیبیا سنة 5891م،إعتراض الطائرة المصریة عام3891عام" غرینادا"العسكري في 
م إستھجان الرأي العا -رغم المبررات التي قدمت-حیث لقیت ھذه الممارسات . 4891عام " نیكاراغوا"موانئ 
نشطة العسكریة وغیر وسواھا من الأ" نیكاراغوا"الدولي،كما أن محكمة العدل الدولیة أدانت تلغیم موانئ 
  .العسكریة الممارسة ضد غیرھا من الدول
جل الدیمقراطیة أو حمایة ساسا أو سندا للحق في التدخل من ألا یصلح أ" ریغان"وعلیھ یمكن القوة أن مبدأ    
لكون القائلین بھذا المبدأ والمدافعین عنھ لم یمنعھم ذلك من الإحتفاظ بعلاقات طیبة مع دول الشرعیة الدیمقراطیة،
  .غیر دیمقراطیة،بل ومعروفة بأنظمة حكمھا التسلطیة والدكتاتوریة
 .إضافة إلى أن تطبیقاتھ العملیة تختلف تماما عن محتواه النظري المفعم بالمثل الأخلاقیة والمثالیة السیاسیة
ا فإن نجم ھذا المبدأ قد أفل بزوال الأسباب التي زعم أنھا تقف وراء قیامھ،وأھمھا سقوط وتفكك الإتحاد وأخیر
  (2) .رأس الدكتاتوریة في العالم السوفیتي الذي ینظر إلیھ المبدأ على أنھ
   mth.58602/5891/sehceeps/ecruoser/ude.saxelu.NAGAER.WWW//:ptth ::أنظر الموقع الإلكتروني:(1)
  .845و 745و 645ص،المرجع،محمدالعماد الدین عطا الله (: 2)
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  :مبدأ السیادة الشعبیة/ ب
أن للسیادة مفھوما معاصرا مغایرا لسلفھ في القانون الدولي التقلیدي " رایسمان"یدعي الكثیرون ومن بینھم الفقیھ 
" سیادة الشعوب"حل الحمایة إنما ھي إذ لا یزال القانون الدولي المعاصر یحمي مفھوم السیادة،ولكن السیادة م
وأن ھذا التغیر في مفھوم السیادة إستتبع تغییرا في طبیعة الإنتھاكات التي . ولیست سیادة الأنظمة الحاكمة
تتعرض لھا دولة ما،فما من شك أن السیادة الشعبیة تنتھك في حال قیام قوات أجنبیة بغزو أراضي تلك الدولة 
ولكن السیادة الشعبیة تنتھك أیضا عندما تستولي طغمة حاكمة على مقالید لى شعبھا،وفرض إرادتھا السیاسیة ع
السلطة فیھا،وتمارس سلطة مطلقة ضد رغبات وأماني تلك الشعوب وذلك سواء بكونھا قفزت إلى سدة الحكم من 
اع لصالح خلال عصیان مسلح أو إنقلاب،أو من خلال إنتخابات صوریة فاسدة بإجبار الناخبین على الإقتر
فالسیادة في ظل القانون الدولي المعاصر یمكن أن . مرشح مفروض علیھم في تصویت معروفة نتائجھ مسبقا
  . تنتھك وعلى نحو خطیر من قبل القوى السیاسیة الداخلیة تماما كما یمكن أن تنتھك من قبل القوى الأجنبیة
رغبات شعبھ ویمارس الحكم مباشرة،أو من خلال على السلطة طاغیة ما ضد  وبناءا علیھ فإنھ عندما یستولي  
بأن غزوا تقوم بھ قوات أجنبیة للإطاحة بھذا  -حسبھم-مجموعة من المرؤوسین تابعین لھ فإنھ یصعب القول 
  .الحاكم الطاغیة،وتنصیب حكومة منتخبة دیمقراطیا یعد إنتھاكا للسیادة الوطنیة لتلك الدولة
مبدأ السیادة "إننا سنقول أنھ بالرغم مما سبق ذكره وأیا كان الدور الذي یؤدیھ وإذا أردنا تقییم ھذا المبدأ،ف   
في القانون الدولي المعاصر،فإن ذلك لا یستتبع القول بأن عدم شرعیة نظام ما یخول أیة دولة أجنبیة " الشعبیة
حول والتغییر على حق إستخدام القوة لتنصیب نظام جدید أكثر شرعیة،إذ مع الإعتراف بأنھ قد طرأ بعض الت
مبدأ السیادة منذ قیام منظمة الأمم المتحدة،إلا أن الدیمقراطیة لم تحل محل حفظ السلم كھدف أساسي ورئیسي في 
  .میثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي عموما
ات والوثائق ویمكن مقارنة الحق في التمتع بالدیمقراطیة بحق تقریر المصیر،الذي یحتل مكانة سامیة في الإتفاقی
 أن من المسلم بھ أن أي حق النتعلقة بحقوق الإنسان وفي العدید من قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة،إلا
فصال یمكن أن ینجم عن ممارسة حق تقریر المصیر إنما ھو مقید بمراعاة أحكام الفقرتین الرابعة والسابعة بالإن
تطبیقھ في مواجھة نظام إستعماري أجنبي،كما أنھ مقید بأن تصبح  من المادة الثانیة من المیثاق،ویقتصر نطاق
حدودا دولیة رسمیة عند إستقلال الإقلیم الخاضع للسیطرة د الإداریة التي فرضھا الإستعمار،الحدو
   (1).الإستعماریة
  ":كوبنھاغن"وثیقة / ج
مرھا الثاني الخاص بالبعد الإنساني في مؤت( ECSO)ھي الوثیقة المنبثقة عن مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا  
إذ تقضي الوثیقة باحترام إرادة الشعوب المعبر عنھا بعدالة وحریة من خلال إنتخابات دوریة . في ھذه المنظمة
  .حقیقیة ھي أساس سلطة وشرعیة أي حكومة
برة عن إرادة كما تعترف ھذه الدول بمسؤولیتھا عن الدفاع وحمایة أي نظام دیمقراطي معلن بطریقة حرة،ومع
انة تتورط أو ترفض التخلي عن الإرھاب،وإدشعب تلك الدولة ضد أنشطة الأفراد والجماعات أو المنظمات التي 
تجیز لدولة ما " كوبنھاقن"وبناءا على ذلك یزعم أن وثیقة . العنف المستھدف إقصاء ذاك النظام الدیمقراطي
  :ولة أخرى،وذلك بشرطین ھماالتدخل العسكري الفردي أو الجماعي لحمایة حكومة د
  (2).أن تكون ھذه الحكومة دیمقراطیة ومنتخبة بحریة* 
. أن تكون ھذه الحكومة قد منعت من تولي مقالید السلطة في تلك الدولة،أو أطیح بھا عن طریق إستخدام القوة* 
الحكومة الدیمقراطیة ففي ھذه الحالة فإن الدول الأخرى لیس لھا فقط الحق،بل إن علیھا مسؤولیة إعادة ھذه 
  (3).المخلوعة إلى سدة الحكم،حتى ولو إقتضى الأمر إستخدام القوة العسكریة
كما أن التدخل بناءا على طلب مسبق من حكومة دیمقراطیة منتخبة تخشى خطر الإطاحة بعرشھا،لا یشكل   
حكومة دیمقراطیة مخلوعة إلى سدة  إنتھاكا للمادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة،بل إن التدخل العسكري لإعادة
على إعتبار أن خبة المساعدة من الدولة المتدخلة،تطلب تلك الحكومة المنت الحكم یظل مشروعا حتى ولو لم
الإتصال بالحكومات الأجنبیة قد لایكون متیسرا أو متاحا لأركان النظام المخلوع،أو قد یخشى أن یعرض مثل 
  (4). للخطر المخلوعةھذا المطلب حیاة أعضاء الحكومة 
  .055و 945ص،السابق ،المرجعمحمدالعماد الدین عطا الله (: 1)
 95992.rohcna#3mth.e57afleh/stimmus/9991-0991/hsilgne/scod/gro.ecso.WWW//:ptth ": (2)
  .255ص،نفس المرجع،محمدالالدین عطا الله  عماد(: 4)                                .م0991أنظر الفقرة السادسة من وثیقة كوبنھاغن لعام(: 3)
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وحسب أنصار ھذا الإتجاه،فإن التدخل العسكري لحمایة الدیمقراطیة لا یشكل أدنى إنتھاك لمیثاق الأمم المتحدة 
ا بالقوة من طیح بھرعیة المنتخبة بصورة قانونیة قد أوذلك على إعتبار أن الإنتخابات قد جرت،وأن الحكومة الش
و أجنبیة،ثم قامت دولة أخرى بالتدخل فأزاحت من غصبوا السلطة وأطاحو بالحكومة محلیة أ قبل قوى أخرى
الشرعیة المنتخبة،وأعادت ھذه الأخیرة إلى سدة الحكم ثم سحبت قواتھا التي نفذت عملیة التدخل،وبالتالي فإن 
مستھدفة من التدخل،بل قامت بتدعیمھا الدولة المتدخلة لم تنتھك السلامة الإقلیمیة أو الإستقلال السیاسي للدولة ال
 .وتوطید أركان حكمھا
متحدة على إعتبار أن إعادة لویزیدون على ذلك أن ھذا التدخل،لا یتعارض ومقاصد وأھداف منظمة الأمم ا
الحكومة الشرعیة إلى سدة الحكم،إنما یعزز ویدعم أحد الأھداف الرئیسیة للأمم المتحدة،ألا وھو تعزیز وتشجیع 
م حقوق الإنسان كما یشكل ھذا التدخل دفاعا وحمایة لأحد المبادئ التي أكد علیھا المیثاق ألا وھو حق إحترا
" وثیقة موسكو"أن  -حسبھم -تقریر المصیر،كذلك فإن ما یؤكد شرعیة الحق في التدخل من أجل الدیمقراطیة 
ركة في المؤتمر ستدعم بكل قوة أیة الصادرة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكدت على أن الدول المشا
  .حكومة شرعیة لدولة مشاركة في المؤتمر تتعرض للإطاحة أو محاولة الإطاحة بھا بوسائل غیر دیمقراطیة
تبشر  - وثیقة كوبنھاقن ووثیقة موسكو - أما نحن فنرى أن الإدعاء بأن وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا   
من میثاق الأمم المتحدة،وأن ھاتین  4/2مستقل وغیر متعارض مع المادة  بحق جدید في التدخل العسكري
الوثیقتین تعدان بمثابة قاعدتین من قواعد القانون الدولي العرفي،إنما ھو إدعاء عار من الصحة وینطوي على 
ة الأمن مغالات ومبالغة كبیرتین على إعتبار أن ھناك جدلا فقھیا واسع النطاق،حول مدى إعتبار وثائق منظم
جزءا من القانون الدولي العرفي،كما أن الممارسة الدولیة تخلو  - ومنھا الوثیقتین السابقتین -والتعاون في أوروبا 
  (1).من أمثلة تدعم ھذا الزعم
  .موقف الفقھ من التدخل من أجل الدیمقراطیة/ 3
ى نفسھ فیما یتعلق بمفھوم التدخل من كما حدث في شأن مفھوم التدخل الإنساني،فإن فقھ القانون الدولي منقسم عل 
  :أجل الدیمقراطیة ما بین مؤید ومعارض،وإنصافا لكلا الفریقین فإننا سنعمد لعرض آراء كل منھما وذلك كمایلي
  .موقف الفقھ المؤید للتدخل من أجل الدیمقراطیة /أ
كم الإستبدادیة،فالأصل أن یزعم أنصار ھذا المفھوم أن قانون حقوق الإنسان یفرض التدخل ضد أنظمة الح   
س التدخل العسكري لإقامة نظام دیمقراطي،أرستقراطي أو إشتراكي أو شیوعي،أو أیة صیغة أخرى للحكم لی
ي من الأنظمة آنفة الذكر بالإنحراف والفساد بحیث أصبحت أنظمة مستبدة مبررا،ولكن إذا إتسمت ممارسات أ
ي عھد إلیھا بمسؤولیة رعایة مصالحھ،فإن التدخل العسكري توجھ أسلحتھا ووسائلھا القمعیة ضد شعبھا الذ
الخارجي لإقصاء ھذا النظام الفاسد لا یعد فقط عملا مشروعا من الناحیة القانونیة،بل ھو عمل مطلوب أخلاقیا 
  . أیضا
جاه سوف یؤدي إلى تحقیق الإستقرار والسلام في من أجل الدیمقراطیة حسب ھذا الإت إن التدخل العسكري  
العالم على إعتبار أن الحروب أو النزاعات المسلحة بین الدول ذوات النظم الدیمقراطیة تعد نادرة الحدوث،فالفقھ 
یكاد یجمع على وجود مثال واحد على حرب قامت بین دولتین دیمقراطیتین،بل إن ھذا التدخل یعد مشروعا حتى 
حیدة بآخر على إعتبار أنھ الوسیلة الو التدخل،واستبدالھلو أدى بالإطاحة بالنظام الحاكم في الدولة المستھدفة من 
  .المتاحة لاستنقاذ حیاة الآلاف من الأبریاء وحمایة حقوقھم
تجیز لدولة ما أن تتدخل  4/2جل الدیمقراطیة،فالمادة ق الأمم المتحدة یجیز التدخل من أكما یرون أن میثا
  :یتوافر شرطان ھمالمساعدة أي طرف ذي توجھ دیمقراطي في دولة ما عندما 
عندما تكون ھناك حركة متمردین ذات توجھ دیمقراطي تخوض غمار حرب أھلیة ضد النظام القمعي  -
  .الإستبدادي الحاكم
  .إذا ما قامت دولة أخرى بتقدیم مساعدات عسكریة للنظام الدیكتاتوري الحاكم في تلك الدولة -
قدیم المساعدات العسكریة لنظام دیمقراطي حاكم،یخوض وبالمقابل تملك الدول أعضاء الأسرة الدولیة حق ت
حربا أھلیة ضد حركة متمردین ذات أھداف إستبدادیة،فقط وفقط إذا كانت قوات المتمردین قد تلقت دعما 
  (2).عسكریا من قبل دولة ثالثة
  .455و 355ص،السابق ،المرجعمحمدالعماد الدین عطا الله (: 1)
  .3ق،صشنكاو ھشام،المرجع الساب(: 2)
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في حرب أھلیة ،وإن مثل ھذا التدخل المضاد من قبل دولة ما أو عدة دول لصالح أطراف ذي التوجھ الدیمقراطي
في دولة أخرى من شأنھ أن یحسم الخلاف بین فقھاء القانون الدولي،حول مدى شرعیة التدخل من أجل 
من أنصار ومعارضي التدخل من أجل الدیمقراطیة،إذ أن ھذا التدخل المضاد المشروط سیلقى دعم تأیید كل 
الدیمقراطیة،وسیرضي المعارضین باعتباره مجرد تدخل مضاد مشروع ضد تدخل آخر غیر مشروع بادرت بھ 
  .دولة أخرى
  .موقف الفقھ المعارض للتدخل من أجل الدیمقراطیة /ب
حیة التطبیقیة،فأغلب الحكومات إن التدخل المضاد لتدعیم الدیمقراطیة یثیر الكثیر من الغموض واللبس من النا   
كما أن المتمردین ن في معرض مواجھتھا لھذه الثورات،التي تواجھ ثورات شعبیة تقوم بانتھاك حقوق الإنسا
وبالتالي فإن تقدیم المساعدات لحركة متمردة بینما أن أھدافھم وتوجھاتھم دیمقراطیة، یؤكدون على الدوام على
  .سیغدوا أمرا مباحا من الناحیة العملیةیعد محظورا من الناحیة النظریة،
وعلیھ فإن تبني معیار یستند إلى التوجھ الإیدیولوجي لحكومة أو زمرة ما سیتسبب في إیجاد صعوبات جمة،إذ   
أنھ حتى الدول الدیمقراطیة في أوروبا الغربیة غالبا ما تختلف والولایات المتحدة الأمریكیة حول طبیعة الأھداف 
سیة لجماعة ما،الأمر الذي یعد مؤشرا على مدى صعوبة التوصل لإجماع حول مدى شرعیة والمیول السیا
التدخل المضاد بذریعة حمایة الدیمقراطیة،وإن الطبیعة الإشكالیة لمثل ھذا التدخل المضاد ذي النزعة 
  .نوع من التدخلاتالدیمقراطیة الزائفة،تستدعي منا أن نقف وبكل حزم في وجھ الدعوات التي تنادي بتبني ھذا ال
كما أن الزعم القائل بانتفاء الحروب والنزاعات المسلحة بین الدول الصناعیة ذوات النظم الدیمقراطیة،أمر    
تكذبھ حقائق الواقع إذ قد یصح القول بأن ھذه الدول لا تشن حروب دولیة معلنة وصریحة فیما بینھا،إلا أنھا لا 
دام  للقوة العسكریة ضد وجود أو سیاسات حكومات أخرى منتخبة تتورع عن اللجوء السري والخفي لاستخ
قامت بتنظیم وتمویل أنشطة عسكریة سریة ضد  الولایات المتحدة الأمریكیة مثلابصورة دیمقراطیة،فھاھي 
حكومات أخرى دیمقراطیة منتخبة من خلال إقتراع حر وعادل،لكن مشكلتھا تكمن في أن سیاستھا لم تكن ترقى 
  (1).لھا
ومع إعترافنا بأن الدیمقراطیة وحدھا ستصبح مصدر شرعیة أي نظام حاكم،مما یعد مؤشرا على قیام حق     
،وأن ھذا الحق لا یقتصر على الدول التي نص دستورھا "الحق في إقامة نظام حكم دیمقراطي"قانوني جدید ھو 
ھناك،بل إنھ أضحى مطلبا مفروضا على ذلك،وكان شرطا مسبقا مفروضا على أیة حكومة تتولى مقالید السلطة 
على أیة حكومة إستنادا لقواعد ومعاییر دولیة وبمساعدة من المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة،ولكن إرساء 
 - على نحو واضح وصریح-دعائم الدیمقراطیة وتحقیق دمقرطة أنظمة الحكم یستلزم من كل الدول أن تتخلى 
و حمایة الدیمقراطیة دون بذریعة فرض أن قبل دولة أو عدة دول،انب للقوة موأن تنكر الإستخدام الأحادي الج
  .یض من قبل مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدةسابق تفو
من میثاق الأمم المتحدة  35وفقا للمادة خدام القوة من قبل منظمة إقلیمیة،ومعلوم أن مثل ھذا التفویض باست
یرتقي تنكر النظام الحاكم في الدولة المعنیة لحق الشعب في الدیمقراطیة إلى مستوى یشكل تھدیدا یقتضي أن 
  (2).للسلم الدولي
المتحدة في المواد والحق أن مثل ھذا الضمان ماھو إلا تكرار للمعاییر والشروط التي نص علیھا میثاق الأمم 
را للتاریخ الأسود وغیر المشرف للتدخلات أحادیة ن التشدید على ھذه المعاییر ضروري نظ،وإ35و 15و 4/2
الجانب،إذ یتوجب على جمیع الدول أن تعترف بأن تطویر وتعمیق الفكر الدیمقراطي وتحقیق دمقرطة أنظمة 
الحكم،لا یعفي الحق لدولة أو مجموعة من الدول أن تقیم حكما دیمقراطیا من التدخل العسكري متذرعة بأنھ دفاع 
  .من المیثاق 35من المیثاق،أو أنھ عمل قامت بھ منظمة إقلیمیة بموجب المادة  15دة شرعي،وفقا للما
وتجدر الإشارة إلى أنھ فیما یتعلق باللجوء للقوة في العلاقات الدولیة،فإن میثاق الأمم المتحدة یعد ذا نزعة    
اق إستخدام القوة ضد الآخر،وبالتالي لھ المیث لنظم الإستبدادیة،فكلاھما لا یجیزحیادیة بین النظم الدیمقراطیة وا
فإنھ لا یحق لأیة دولة أن تلجأ في علاقاتھا مع الدول الأخرى،لاستخدام القوة سواء لإقامة نظام دیمقراطي أو 
  (3).دیكتاتوري في دولة أخرى 
  .165و 065و 955ص،السابق ،المرجعمحمدالعماد الدین عطا الله (: 1)
  .943و 843ابق،صحسین حنفي عمر،المرجع الس(: 2)
  .665و 365،صنفس المرجع،محمدالعماد الدین عطا الله (: 3)
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في الأخیر نجد أن عدم الإتفاق في الأوساط القانونیة حول مضمون وماھیة مفھوم الدیمقراطیة،بالإضافة    
الدولیة وخاصة مبدأ حظر إستخدام القوة في العلاقات لتي یتضمنھا میثاق الأمم المتحدة،للنصوص الواضحة ا
 - فھو -عیة التدخل من أجل الدیمقراطیة وشرمومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول یدفعنا للإقرار بعدم 
في ھذا الصدد حسب رأینا لا یخرج أن یكون مبرر وذریعة لارتكاب جریمة العدوان ضد الدولة أو الدول 
وعلاوة على ذلك فإن حق . ة والعسكریة سابقة البیانالمستھدفة تحقیقا للمصالح والأھداف الإقتصادیة والسیاسی
تقریر المصیر یقتصر نطاق تطبیقھ على تصفیة الإستعمار فھو لا یتسع لیشمل الدیمقراطیة،بحیث یجب التدخل 
  (1).العسكري من أجل الدیمقراطیة مبدأ عدم التدخل ویسمو علیھ
  .وانمكافحة الإرھاب الدولي كمبرر لإرتكاب جریمة العد: ثالثا
ینصرف حق الدفاع عن النفس مھما كان مضمونھ ونطاقھ الدقیق،إلى الرد على ھجوم تتعرض لھ الدول من   
أما الیوم فقد أصبحت .دول أخرى،وقد كانت ھذه الفكرة حاضرة تماما في أذھان واضعي میثاق الأمم المتحدة
الأفراد،وقد تكون ھذه الإرھابیة أو نات غیر الدول مثل الجماعات یاالدول عرضة لھجمات مسلحة من جانب ك
  .نات مرتبطة بصورة وثیقة بإحدى الدول المرتبطة بعلاقة ما مع إحدى الدول أو غیر مرتبطة بعلاقة كھذهالكیا
فإذا كانت الجماعات الإرھابیة مرتبطة بصورة وثیقة بإحدى الدول،فیطبق ھنا قانون الدفاع عن النفس بصورتھ 
ا كانت الجماعة الإرھابیة لا تملك صلة مباشرة مع أیة دولة من الدول،یصبح تطبیق وإذ.المعروفة والتقلیدیة
القواعد التقلیدیة للدفاع عن النفس صعبا،فھل تكون الدولة المضیفة لھذه الجماعات مسؤولة وعرضة بالتالي إلى 
غیر قادرة عن  ھجوم عسكري كدفاع عن النفس؟ وھل تكون مسؤولة أیضا عن الھجوم لو كانت غیر راغبة أو
رھابیة في ھذه الدولة غیر مسؤولة عن الأعمال الإإیقاف نشاط الجماعة الإرھابي فوق إقلیمھا؟ وإذا عدت 
ابیة المسؤولة عن من المیثاق ضد الجماعة الإرھ 4/2تثناء من المادة سالحالة،فھل یكون إستعمال القوة جائزا كا
ذا لا یكون ضد سلامة الأراضي أو الإستقلال السیاسي للدولة القوة ھ على أساس أن إستعمال العمل الإرھابي،
  .المضیفة؟
 11تبوأت ھذه التساؤلات سدة الفكر القانوني بعد الھجمات الإرھابیة على الولایات المتحدة الأمریكي في 
ت في م،وانتعشت التحلیلات والتأویلات القانونیة جراء التطورات التي أعقبت ھذه الھجمات وتمثل1002سبتمبر
  .إجتیاح أفغانستان وفي إسقاط حكومة طالبان واستبدالھا بأخرى
  .م1002سبتمبر11ارسات الدولیة قبل المم/ 1
قدمت كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل أكثر التأویلات عن إستعمال القوة العسكریة بذریعة    
ضد أعمال إرھابیة أرتكبت ضد مواطنیھا في  مكافحة الإرھاب الدولي،فبررت العدید من عملیاتھا العسكریة
 من میثاق الأمم المتحدة 15الخارج،وھو تفسیر لا یخلو من تجاوز لحدود الدفاع عن النفس المقررة في المادة 
  .كما أنھ یتضمن في طیاتھ أیضا فكرة حمایة المواطنین في الخارج وفكرة الدفاع عن النفس الوقائي
تذرعت إسرائیل بھذا التفسیر لحق الدفاع : تبریر العدوان بمنع ومكافحة الإرھابسرائیلیة في السوابق الإ /أ
واستندت الولایات المتحدة الأمریكیة للفكرة ذاتھا .م ضد تونس5891م ضد لبنان وعام 8691عن النفس عام 
نستان م،وضد كل من السودان وأفغا3991م وضد العراق عام6891لتبریر عملیاتھا العسكریة ضد لیبیا عام 
م،في ھذه الحالات جمیعا أستخدمت القوة العسكریة بمبرر أن ھذه 1002م وضد أفغانستان كذلك عام 8991عام
مسؤولة عن أعمال إرھابیة أرتكبت ضد مواطنیھا أو ضد دفة تأوي منظمات وجماعات إرھابیة،الدول المستھ
  .أماكن تابعة لھا
یظھر أنھما إستخدمتا خطابا قانونیا متحدة وإسرائیل،الولایات الوبإمعان النظر في الإدعاءات التي ساقتھا كل من 
أن عملیاتھا العسكریة جاءت ردا على عملیات إرھابیة وقعت ضد كل منھما  یوحي صراحة وبلا مواربة
  .وللحیلولة دون تكرار أعمال مماثلة في المستقبل
ائیل غاراتھا الجویة ضد مطار بیروت بأنھا م،بررت إسر8691فیما یتعلق بالھجوم الإسرائیلي على لبنان سنة    
رد على الھجوم الإرھابي الذي تعرضت لھ طائرة إسرائیلیة في مطار أثینا،وأوضحت أن الحكومة اللبنانیة 
  .سمحت لمنظمات إرھابیة بإقامة مقار ومراكز لھا في بیروت من أجل تدریب عناصرھا فوق الأراضي اللبنانیة
وھو مبرر كاف لھا كي الھجوم على الطائرة الإسرائیلیة، حكومة اللبنانیة مسؤولة عنوانتھت إسرائیل إلى أن ال
  (2) .العسكري في مواجھة لبنان تمارس حقھا في الدفاع عن نفسھا و الرد
  .665،المرجع السابق،صمحمدالعماد الدین عطا الله (: 1)
     .          041و 931و 831محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(: 2)
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في " منظمة التحریر الفلسطینیة"ھذا وقد لجأت إسرائیل إلى الحجة ذاتھا عندما قصفت مقرات ومواقع تابعة لـ
رغم . م،فأعلنت أن تونس ملزمة بمنع إستخدام أراضیھا منطلقا لعملیات إرھابیة قد تشن ضدھا5891تونس سنة 
بھذه العملیة داخل مجلس الأمن،تمكن المجلس من تأیید الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء المناقشات الخاصة 
ضد تونس  "عمل عدواني"م،المتضمن إدانة العمل العسكري ونعتھ بأنھ 5891لسنة 375إصدار قراره رقم 
  .رق جسیم لأحكام میثاق الأمم المتحدةمنطو على خ
  .مریكیة في تبریر العدوان بمنع ومكافحة الإرھابالسوابق الأ /ب
لتبریر ھجومھا الجوي ضد لیبیا،حیث أبلغت مجلس الأمن بھذه  م6891لولایات المتحدة عام لقد إستندت ا    
وقعت ضد مواطنیھا ولمنع تكرار أعمال مشابھة  "دفاع عن النفس ضد أعمال إرھابیة"العملیة وبررتھا بأنھا 
أن یفسر تفسیرا ضیقا  وقد أنكرت غالبیة الدول صحة الحجج الأمریكیة لأن الدفاع عن النفس یجب.في المستقبل
    .باعتباره إستثناء من الأصل،والإستثناء یفسر في أضیق الحدود كما ھو مستقر في الفكر القانوني
م،ضد عدد من 3991وقد بررت الولایات المتحدة الأمریكیة غاراتھا الجویة الصاروخیة في حزیران سنة 
ھذه الغارات بعد محاولة فاشلة لإغتیال الرئیس  المواقع في بغداد بالدفاع عن النفس ضد الإرھاب،حیث جاءت
ھذا وقد أبدى مجلس الأمن الدولي تفھما .م3991أثناء زیارتھ للكویت سنة " جورج بوش"الأمریكي السابق 
واستیعابا واضحا للموقف الأمریكي في ھذه الحالة،وھو ما دفع الدارسین إلى إستنتاج ظھور قاعدة دولیة جدیدة 
  .  من المیثاق 15وة ضد الإرھاب سندا لنص المادة تجیز إستخدام الق
ولم یحظ الموقف الأمریكي داخل مجلس الأمن بمساندة صریحة إلا من روسیا والمملكة المتحدة،وأحاطت   
الأخیرة موقفھا الداعم للولایات المتحدة الأمریكیة بجملة من الضمانات،فأعلنت أن موقفھا یجب أن یفسر من 
إذا كانت لنفس ضد تھدید لأي مواطني الدولة،أن إستعمال القوة قد یصلح للدفاع عن اخلال فكرة مؤداھا 
أما .الھجمات الإرھابیة مستمرة ضد ھؤلاء المواطنین دون أن تملك دولة جنسیتھم أیة وسیلة بدیلة عن القوة للرد
ریحة لھ،ویستثنى من ھذه بقیة الدول فاكتفت بالتعبیر عن تفھمھا للموقف الأمریكي دون أن تعبر عن مساندة ص
  .الدول الصین التي رأت في العمل العسكري الأمریكي خرقا للقانون الدولي
ظھر تفھم المجتمع الدولي للفكرة القائلة بإمكانیة اللجوء إلى الدفاع عن النفس ضد الإرھاب واضحا،عندما    
" إثیوبیا"و" كینیا"تعرضت لھا سفارتھا في  قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالرد على الھجمات الإرھابیة التي
م،حیث وجھت ضربات صاروخیة على معسكرات تدریب في أفغانستان وعلى مصنع منتجات 8991 أوتفي 
  .دوائیة في السودان،بحیث لم یصدر أعضاء المجتمع الدولي أي إعتراض أو إحتجاج علیھا
الأمن بخصوص ھاتین العملیتین أنھما جاءتا للرد  وأوضحت الولایات المتحدة في تقریرھا المقدم إلى مجلس  
. على الھجمات الإرھابیة التي وقعت على مواطنیھا،ومرافق تابعة إلیھا في الخارج ولمنع تكرارھا في المستقبل
وأنھا لم تبادر إلى توجیھ ضرباتھا لھذین البلدین إلا بعد جھود متكررة بذلت لإقناعھما بعدم تقدیم التسھیلات 
متوافقة مع  -حسب الحكومة الأمریكیة -وجاءت الھجمات ". بن لادن ولتنظیمھ"ت الإرھابیة التابعة لـللجمعا
القانون الدولي لجھة الأسلوب والوقت والغرض،بما في ذلك القواعد الدولیة المتعلقة بشرطي الضرورة 
  .لدول العربیةوالتناسب،ورغم ذلك فقد إستنكر ھذا العمل العسكري كل من روسیا والباكستان وا
الولایات المتحدة الأمریكیة )بررت العملیات العسكریة السابقة من جانب الدولتین اللتین إستخدمتا القوة   
إنطلاقا من نظریة الدفاع عن النفس،لكن دراسة الأسس والركائز التي أبدتھا ھاتان الدولتان دراسة (وإسرائیل
ضد )قرب إلى أعمال الثأر منھا إلى أعمال الدفاع عن النفسمتأنیة تشیر إلى أن ھذه العملیات العسكریة أ
  .لأنھا كانت تتضمن إجراء عقابیا أكثر منھ دفاعیا( الإرھاب
فمن الصعوبة بمكان التسلیم بأن ھذه العملیات تندرج في إطار الدفاع عن النفس،فلو صح أن إستعمال القوة 
كان متناسبا وفعل " فعل الدفاع"ابیة،ولو ثبت أن كان للرد على المسؤولین عن العملیات الإرھ العسكریة
أمر عسیر جدا في ضوء الوقائع " فعل الدفاع"في( شرط الضرورة)الھجوم،فإن إثبات الصفة المستعجلة
والمعطیات المادیة المتعلقة بھذه الحالات،خاصة وأن الإعتداء ضد المواطنین قد حدث وانتھى ولم یكن لحظة 
  (1) .الرد العسكري مثارا
  __________________
  .141،241،341محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(: 2)
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فالأرجح إذا أن الأعمال العسكریة المتخذة من الدولتین السابقتین،تدخل في دائرة أعمال الثأر والإنتقام وربما    
ن الدولي المعاصر على أن نظرا لاستقرار القانو،یمكن تكییفھا حسب القانون الجنائي الدولي أنھا جریمة عدوان
لأعمال الثأر والإنتقام ھذه،من خلال " الدعم الظاھري"وحسب تفسیرنا لموقف . مثل ھذه الأفعال لیست قانونیة
من المیثاق الأممي،یعود إلى أن  15محاولة الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل توسیع التفسیر المقدم للمادة 
دانة العملیات العسكریة الأمریكیة ضد العراق وأفغانستان والسودان،ولم تكن عددا من الدول لم تكن مھیأة لإ
مستعدة في الوقت ذاتھ لقبول الحجة القانونیة الأمریكیة،وبالتالي ربما من الواقعیة الإستنتاج بأن عدم إدانة 
قرارا كثر منھ إعترافا وإالسلوك الأمریكي یرجع إلى مجاملة مجتمع الدول للولایات المتحدة،وإلى تفھمھ لموقفھا أ
ذ بھ إلى عدم الفصل بین الأعمال الإنتقامیة والدفاع عن النفس،وھو ما ظھر بجلاء بموقف قانوني قد یؤدي الأخ
  .3002م وفي العراق 2002م وبعد التدخل الأمریكي في أفغانستان 1002سبتمبر  11ووضوح عقب أحداث الـ
  .م1002سبتمبر11 بعد الممارسات الدولیة/ 2
م ضد مركز التجارة العالمي والبنتاغون في الولایات المتحدة الأمریكیة،إلى 1002سبتمبر  11أدت ھجمات الـ   
الدفاع عن "فقبل ھذا التاریخ لم یتمسك بـ. بروز عدد من التحدیات الجدیدة والفعلیة لنظریة الدفاع عن النفس
الأمریكیة وإسرائیل،وكان ھذا الموضوع محل خلاف أیة دولة باستثناء الولایات المتحدة " النفس ضد الإرھاب
بین الدول حیث كانت طائفة كبیرة جدا من الدول تشك في قیام الدفاع عن النفس ضد الإرھاب الصادر عن 
  .الأفراد و الجماعات
التي شرع فیھا ضد أفغانستان بعد " MODEERF GNIRUDNE"تمثلت الحجة الأمریكیة الأساسیة لعملیة 
للحیلولة دون إتخاذ ھذه  -من المیثاق 15المقرر في المادة -م،بكونھا دفاع عن النفس1002سبتمبر  11أحداث الـ
  .الدولة كقاعدة إرھابیة تنطلق منھا الھجمات الإرھابیة في المستقبل
ھذا وقد حظیت العملیة العسكریة بدعم ھائل على المستوى العالمي،ولم تنازع أیة دولة في أنھا تندرج ضمن حق 
 21الصادر في  8631لدفاع عن النفس سوى العراق وإیران،وقد أشار مجلس الأمن في دیباجتھ قراره رقم ا
   م،إلى الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس الفردي والجماعي وفقا لما ھو منصوص علیھ في1002سبتمبر 
  .لنفس السنة 3731رقم م لیؤكد في قراره 1002سبتمبر  82میثاق الأمم المتحدة،وعاد المجلس ثانیة في 
تثیر الحجة الأساسیة المستخدمة في تبریر ھذه العملیة ضد أفغانستان جملة من التساؤلات والتحدیات القانونیة    
ومن باب أولى الدفاع عن النفس  -إذ أن القواعد القانونیة الناظمة للدفاع عن النفس. ذات الصلة بالدفاع عن النفس
فاع بالضرورة وبالتناسب مع الھجوم المسلح الذي تعرضت لھ الدولة المدافعة،فھل تقرن فعل الد -ضد الإرھاب
العملیة العسكریة ضد أفغانستان بسبب دعمھا لمجموعة إرھابیة یتوافر فیھا ھذان الشرطان؟ وھل یمكن أن 
ا ھي الأعمال الصادرة عن جماعات لیست الدولة التي تستخدم القوة ضدھ" الھجوم المسلح"تستوعب فكرة 
  .المسؤولة عنھا؟
في حقیقة الأمر لم یفوض مجلس الأمن الدول صراحة أو ضمنا إستعمال القوة ضد أفغانستان سندا للفصل   
أشارا إلى ضرورة محاربة تھدید السلم والأمن الدولیین،الناجم  3731و 8631السابع،قد یقال أن القرارین رقم 
ھذه الإشارة لم تنصرف إلى أفغانستان بعینھا بل ھي إشارة عامة  عن الإرھاب بالوسائل المتاحة جمیعھا،إلا أن
فمجلس الأمن لم یجز إستعمال القوة ضد أفغانستان وفي المقابل لم تصدر . تنصرف إلى عموم الأعمال الإرھابیة
  .أیة إدانة منھ أو من الجمعیة العامة لھذه العملیة
ر إلیھا رسمیا ولأول مرة الدفاع عن النفس ضد الإرھاب یمكن القول أن مجلس الأمن قد أقر في قراریھ المشا
  :وھو موقف یؤدي إلى عدد من النتائج،أھمھا
لغایات الدفاع عن النفس،فالھجوم المسلح الذي یصلح أساسا لقیام حالة الدفاع " الھجوم المسلح"توسیع فكرة  -
نھ جماعات أو أفراد دون أن یكون للدولة عن النفس ھو الھجوم الذي تقوم بھ الدول،ولیس الھجوم المسلح الذي تش
  .المضیفة لھم صلة بھذا الھجوم
جواز الدفاع عن النفس الجماعي عند تعرض دولة أو أكثر لھجوم مسلح إرھابي،فقد أقر المجلس الدفاع عن  -
ومما یدعم ھذه الفكرة أن حلف شمال الأطلسي . 3731ورقم 8631النفس الفردي والجماعي في قراریھ رقم 
 11قد تذرع بالمادة الخامسة من المعاھدة المنشئة للحلف لأول مرة في تاریخھ للرد على ھجمات الـ( الناتو)
  (1) .المتحدة الأمریكیة وھي دولة عضو في الحلف م،التي تعرضت لھا الولایات1002سبتمبر 
  .641و 541و 441الموسى،المرجع السابق،ص محمد خلیل(:1)
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من إكتفى بوصف الإرھاب عموما،كتھدید للسلم والأمن الدولي مع إقراره بالحق صفوة القول أن مجلس الأ   
الطبیعي في الدفاع عن النفس ضد الإرھاب،دون تحدید التدابیر الواجب إتخاذھا ضد أفغانستان على وجھ التحدید 
ومة بتأیید عالمي لا فاستندت الولایات المتحدة الأمریكیة للدفاع عن النفس مدع.في قراریھ المشار إلیھما أعلاه
  : نظیر لھ،ورغم التأیید الواسع للعملیة فإن تدقیق النظر في ظروفھا یكشف عن جملة من الملاحظات،ھي
أو شاركت في " طالبان"سبتمبر قامت بھا حكومة  11لم تعلن الولایات المتحدة الأمریكیة مطلقا أن ھجمات الـ -
ائق جمیعھا والمتعلقة بھذه المسألة تحمل مسؤولیة الھجمات إلى إرتكابھا مباشرة،فالتصریحات والبیانات والوث
،ومن المستقر في القانون الدولي أن الدولة لا تكون طرفا في ھجوم مسلح شنتھ جماعات مسلحة "القاعدة"تنظیم 
ح لھا أو غیر نظامیة،إلا إذا كانت تعمل باسم ھذه الدولة أو لحسابھا أو بتوجیھ منھا،أما مجرد دعمھا أو السما
فالقانون الدولي یفرق بین فعل غیر قانوني قائم . باستخدام إقلیمھا فلا یجعل منھا مسؤولة عن ھذا الھجوم المسلح
على دعم لا یشكل عدوانا أو ھجوما مسلحا،وبین عمل عدواني ففي الحالة الأخیرة فقط تعد الدولة مسؤولة 
 .ومشاركة في الھجوم المسلح
الدول ممارسة حقھا في الدفاع عن النفس،لابد من توافر شرطي الضرورة حتى تتمكن أیة دولة من  -
والتناسب،ومن الملاحظ أن التدخل العسكري في أفغانستان إستمر لعدة أشھر،وسبق للولایات المتحدة الأمریكیة 
  .أن أعلنت قبل بدء العمل العسكري،أن الحملة العسكریة ضد الإرھاب قد تستمر سنوات عدیدة
في حقیقة الأمر تحدید عنصر التناسب زمنیا في حملة ھدفھا القضاء على الإرھاب،إلا أنھ كلما طالت  لیس سھلا 
  . مدة الحملة العسكریة وازداد الخراب والتدمیر یصبح القول بتوافر شرط التناسب أصعب وأقل إقناعا ومقبولیة
م غدت في وضع طارئ جدا،لم یترك لھا أما ما یتعلق بشرط الضرورة فإنھ یعني أن الدولة المتعرضة للھجو   
جوء إلى مجلس الأمن،فالضرورة لالوقت مطلقا لاختیار وسیلة غیر القوة العسكریة لرد الھجوم،بما في ذلك ال
ستنفذت الوسائل الأخرى كلھا قبل إستعمال القوة أو إ لغایات الدفاع عن النفس تعني أن الدولة المتعرضة للھجوم 
ویصعب القول بالنسبة لحالة أفغانستان بأن شرط . جال فیھ لاستنفاذ ھذه الوسائلأنھا غدت في وضع لا م
  .الضرورة بمعناه ھذا قد تحقق
إن الولایات المتحدة الأمریكیة وھي الدولة التي تزعم إستعمال القوة دفاعا عن النفس في حالة أفغانستان،قد  -
من میثاق الأمم المتحدة،وأن یتخذ التدابیر  15دة رفضت أن یمارس مجلس الأمن دوره المنوط بھ بمقتضى الما
اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین،وذلك لأن إتخاذ المجلس تدابیر كھذه تؤدي إلى تعطیل ممارسة الدفاع عن 
  .النفس،وھو ما لم تكن الولایات المتحدة راغبة بھ
قرار مجلس الأمن بجواز الدفاع عن إتضحت إرادة ورغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في الحصول على  -
النفس ضد الإرھاب عموما،ودون تحدید حالة بعینھا في الرسالة التي بعثت بھا إلى مجلس الأمن عقب بدء 
فغانستان بل قا في إستعمال القوة لیس فقط ضد أالعملیة العسكریة ضد أفغانستان،حیث أوضحت فیھا أنھا تملك ح
  . ضد دول أخرى وتنظیمات أخرى
،وھو ما أوحى "محور الشر"لإضافة إلى وصف الرئیس الأمریكي لكل من العراق،إیران وكوریا الشمالیة بـبا
بأن الولایات المتحدة ستستعمل القوة ضدھم،وقد حصل بالفعل بالنسبة للعراق حیث شنت الولایات المتحدة حربا 
  .م،أدت إلى إحتلالھ من قبل قواتھا3002في مارس  هعدوانیة ضد
التي تذرعت بھا الولایات " الدفاع عن النفس ضد الإرھاب"خلص من مجمل الملاحظات السابقة أن فكرة یست   
من میثاق الأمم المتحدة،وقد جرى إستخدامھا ضد  15المتحدة الأمریكیة،لا تتفق مع تلك الواردة في المادة 
ضد  عدوانھاریكیة لم تربأ عن تردیدھا في أفغانستان أولا،ومع أنھا لا تنطبق في حالة العراق إلا أن الإدارة الأم
الحرب "م،ولیس مأمولا أن یقف إستخدامھا عند ھذا الحد،فثمة دلائل ومؤشرات تشیر إلى أن 3002العراق سنة 
  .قد تتكرر في مناسبات عدیدة مستقبلا "ضد الإرھاب
ع عن النفس،فیفسره تفسیرا ویمكن القول أن عددا محدودا من الدول یسعى إلى إعمال تفسیر واسع لحق الدفا  
إلا أن الممارسة . یشمل على الدفاع عن النفس الوقائي،وحمایة المواطنین في الخارج وعلى الرد ضد الإرھاب
الدولیة مازالت إلى الآن لا تعتد بسلوك الولایات المتحدة الأمریكیة وكذلك فقھاء القانون الدولي،ولا تأخذ بھا 
  (1) (.وضد الإرھاب خصوصا)بتفسیر واسع للدفاع عن النفس للقول كأساس صالح لإنشاء سند قانوني
  ____________________
  .251و 151و 841و 741محمد خلیل الموسى،المرجع السابق،ص(:1)
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سیكون من المھم أن تشمل دراستنا موضوع في دراستنا لموضوع الأحكام الموضوعیة لجریمة العدوان،   
بتفصیل المقصود بھا وصورھا مع بیان المسؤولیة الدولیة والشخصیة المترتبة  -عموما - المسؤولیة الدولیة 
عن طریق - ،كذلك وبالنظر إلى جسامة ھذه الجریمة فإنھ سیكون من المھم والمفید التعرف (المطلب الأول)عنھا
واعد القانونیة الخاصة بالعقاب على جریمة العدوان بدءا من قواعد الإختصاص على مختلف الق -بیان وشرح
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  .المسؤولیة الدولیة عن جریمة العدوان:المطلب الأول
نصیب وافر من النقاش على كان لموضوع المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة التي ترتكب باسم الدولة    
  .و الھیئات غیر الرسمیة أو على الصعید الرسمي،سواء أكان من قبل الفقھ الدولي أالمستوى الدولي
وكان مجمل ھذا النقاش یدور حول تعیین الشخص القانوني الذي تسند إلیھ المسؤولیة الجنائیة،ھل ھي الدولة أو 
  (1).أن المسؤول ھو الفرد ؟ أم ھل تسند المسؤولیة للإثنین معا ؟ بالأحرى ھل یمكن مساءلة الدولة جنائیا ؟ أم
إن القانون الدولي المعاصر إختلف كثیرا عما كان علیھ القانون الدولي التقلیدي،حیث كانت مسؤولیة الفرد فقط    
لأفراد داخل الدولة،حیث تقوم دولتھ بمحاسبتھ ولكن القانون الدولي المعاصر فرض إلتزامات مباشرة على ا
مما دعا إلى زیادة أھمیة الفرد على النطاق الدولي م التي تقع من الفرد جرائم دولیة،واعتبر بعض الجرائ
  .وأضیفت قواعد جدیدة تھتم بھ على الأقل كموضوع في القانون الدولي ولیس كشخص من أشخاصھ
لدولة وكذلك مسؤولیة الفرد یجب أن نعرف وقبل تناولنا للمسؤولیة الدولیة بشقیھا الجنائیة والمدنیة،ومسؤولیة ا   
كل شخص طبیعي أو معنوي یمنحھ القانون الدولي حقوقا ویفرض " شخص القانون الدولي،وذلك بالقول أنھ 
علیھ إلتزامات بصورة مباشرة،أو بمعنى آخر خضوع الشخص الطبیعي أو الإعتباري مباشرة لحكم القانون 
لة وحدھا شخص القانون الدولي كانت كل الأفعال التي تسبب أضرارا تنسب وفي الفترة التي كانت الدو". الدولي
    (2).إلى الدولة،وتكون مسؤولیتھا مدنیة فقط،أي بالتعویض وجبر الأضرار المتسبب فیھا
  .تعریف وأسس المسؤولیة الدولیة: الفرع الأول
التي تحكم سلوكھا وتنظم العلاقة  إرتضت الدول كأعضاء في المجتمع الدولي إحترام بعض المبادئ والقواعد  
فیما بینھا،وھي في سبیل ذلك قد وافقت ضمنا على تحمل بعض الإلتزامات تحقیقا لأھداف الجماعة الدولیة 
متحملة المسؤولیة في حالة خرقھا لأحد ھذه الإلتزامات،أو عدم تنفیذھا لھا بطریقة تؤدي إلى الإضرار بدولة أو 
  .ة تلتزم بإصلاح الضرر الناشئ عن ذلكبدول أخرى،وھي في ھذه الحال
ومھا وأحكامھا عن مسؤولیة وتخضع المسؤولیة الدولیة في تنظیمھا لأحكام القانون الدولي،وھي تختلف في مفھ
ولكنھ قد یكون في نفس الوقت مخالفا لقاعدة من قواعد القانون الدولي وبالتالي یستتبع مسؤولیة الدولة الدولة،
وبناءا على ذلك فإن الدولة لا یمكنھا الإفلات من المسؤولیة الدولیة التي تقع علیھا إستنادا على المستوى الدولي،
  (3).إلى قانونھا الداخلي
  .تعریف المسؤولیة الدولیة: أولا
إلتزام شخص من الأشخاص الدولیة المصلحة المشروعة " ینصرف المفھوم العام للمسؤولیة الدولیة إلى أنھا   
اص القانون،وأن یتحمل أعباء إنتھاك ھذه المصلحة وتحمل آثاره وإصلاح ما ینجم عنھ لشخص آخر من أشخ
  ".للغیر
وھي   الإلتزام الذي یفرضھ القانون الدولي على شخص من أشخاصھ"أما المسؤولیة في القانون الدولي العام فھو 
ت المتضمنة في القانون الدولي والذي ینسب إلیھ تصرف أو إمتناع یخالف الإلتزاماالدول والمنظمات الدولیة،
   (4)".بأن یقدم للشخص الذي كان ضحیة ھذا التصرف أو الإمتناع ما یجب من إصلاح الضرر
النظام القانوني أو قانون تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب إلیھا إرتكاب عمل غیر مشروع "وتعرف كذلك بأنھا  
الإلتزام الذي "نھا تعرف بكونھا ما أك". واجھتھا ھذا العملوفقا للقانون الدولي،بتعویض الدولة التي وقع في م
المنسوب إلیھا إرتكاب فعل أو إمتناع مخالف لالتزاماتھا لدولي الدولة أو المنظمة الدولیة،تتحملھ بحكم القانون ا
ونیة رابطة قان"نھا بل إ". شخص عادي أو أموال رعایاھاأو في قدیم تعویض للمجني علیھ في شخصھا،الدولیة بت
تنشأ في حالة الإخلال بالتزام دولي بین الشخص القانوني الدولي الذي أخل بالتزاماتھ وبین الشخص القانوني 
الدولي الذي حدث الإخلال بالإلتزام في مواجھتھ،ویترتب علیھ إلتزام الطرف المخل بالتزاماتھ أو الممتنع عن 
،ھذا ویقصد بالمسؤولیة بصفة عامة حالة الشخص الذي "جالوفاء بھ بإزالة ما ترتب عن مخالفة إلتزامھ من نتائ
  (5).إرتكب تصرفا تستوجب المبادئ والقواعد المطبقة في المجتمع المؤاخذة علیھ
  :وتتخذ المسؤولیة الدولیة ثلاثة صور،ھي  
  .712،ص2002دریة، مصر،ت الجامعیة،الإسكنعباس ھاشم السعدي،مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة،دار المطبوعا (:1)
  .951و 851نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:2)
  .373و 273عبد الرحمان واصل،المرجع السابق،صجاد سامي (:3)
  .951،ص نفس المرجعنایف حامد العلیمات،(:4)
  .214عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(: 5)
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للضرر إلى دولة واحدة أو شخص واحد من  أن تكون المسؤولیة إنفرادیة،وذلك إذا نسب الفعل المسبب -
  .أشخاص القانون الدولي
أن تكون المسؤولیة مشتركة،وذلك إذا إشتركت دولتان أو أكثر مثلا في إرتكاب الفعل الضار،وتكون  -
 (.بالنسبة للوسائل والنتائج)مسؤولیتھم في ھذه الحالة على قدر المشاركة التي تمت من قبلھم
نیة،ویعني ذلك أن أي من الدول المسؤولة یمكن أن یتم مطالبتھا،ووضع أن تكون المسؤولیة تضام -
   (1).مسؤولیتھا موضع التنفیذ بالنسبة لكل الأمور المتعلقة بتلك المسؤولیة
  .أساس المسؤولیة الدولیة: ثانیا
وجود  لقد تأسست المسؤولیة الدولیة قدیما وحتى العصور الوسطى على نظریة تضامن الجماعة،التي إفترضت  
تضامن بین كافة أفراد الجماعة فإذا ما وقع فعل ضار من أحد أفرادھا تحملت الجماعة كلھا المسؤولیة الدولیة 
إلا أن ھذه النظریة قد تم . المترتبة عن ھذا الفعل،بمعنى أن كل فرد من أفراد ھذه الجماعة یصبح محلا للمساءلة
ھا مع المتغیرات لسماویة وعدم تجاوبمع الشرائع ا ھجرھا مع بدایة القرن الثامن عشر نظرا لتعارضھا
: الإقتصادیة والسیاسیة،ومنذ ذلك الحین ظھرت العدید من النظریات التي وضعت أسسا لھذه المسؤولیة،وأھمھا
  .نظریة الخطأ،نظریة العمل غیر المشروع ونظریة المسؤولیة المطلقة
  .نظریة الخطأ/ أ
و أساس مسؤولیة الدولة،فلا مسؤولیة بدون خطأ،ومن ثم لا تقوم المسؤولیة یرى أنصار ھذه النظریة أن الخطأ ھ 
  "غروسیوس"وكان الفقیھ الھولندي .الدولیة مالم یصدر من الدولة تصرف خاطئ یلحق ضررا بغیرھا من الدول
مسؤولیة من أوائل المنادین بتلك النظریة التي جاءت لتھدم فكرة المسؤولیة الجماعیة وتضع أساسا أكثر دقة لل
وأنصاره إلى أن الخطأ الذي ینسب إلى الدولة وبموجبھ تتحمل مسؤولیة " غروسیوس"الدولیة،حیث ذھب 
  :الأعمال غیر المشروعة الصادرة من الأفراد،یتمثل في
  .لم یتخذ الإجراءات اللازمة للحیلولة دون وقوع ھذه الأعمال،فیعد شریكا فیھا -أو الحاكم- أن الأمیر  - 1
لم یتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطین في إرتكاب ھذه الأعمال  - الحاكم أو- أن الأمیر  - 2
 (2) .عاقبتھم أو تسلیمھم،وبذلك یفترض أنھ قد أجاز تصرفھممو
ما أخذت بتلك النظریة وقد نالت ھذه النظریة تأیید جانب كبیر من الفقھ الدولي حتى أوائل القرن العشرین،ك  
م المتعلقة بمصرع 0881سنة " یومانس ھنري"الدولیة والھیئات التحكیمیة،ففي قضیة  حكام المحاكمالعدید من أ
المكسیكیة بمسؤولیة -یین،أقرت لجنة الدعاوى الأمریكیةمواطن أمریكي على أیدي بعض المواطنین المكسیك
لملاحقة على أساس الخطأ المتمثل في عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة الحكومة المكسیكیة عن ھذا الحادث،
  .ومعاقبة مرتكبي الحادث
بید أن تلك النظریة قد تعرضت للعدید من الإنتقادات،حیث قیل أنھا تقوم على إعتبارات شخصیة ونفسیة من    
الصعب إثباتھا،ولا تستند إلى إعتبارات موضوعیة،كما قیل أنھا تقوم على إفتراض الخطأ واعتبارات العدالة 
 مفترضا،وأخیرا فقد قیل أن تلك النظریة قد عجزت عن التجاوب مع التطورات تقتضي أن یكون الخطأ واقعیا لا
ستخدامات الطاقة الذریة،التي قد تلحق أضرارا ى المجتمع الدولي وما صاحبھا من إالحدیثة التي طرأت عل
  . بالآخرین دون إمكانیة إثبات الخطأ
  .نظریة العمل غیر المشروع/ ب
نظریة جدیدة عرفت " أنزیلوتي"دة التي وجھت إلى نظریة الخطـأ،تبنى الفقیھ على إثر الإنتقادات المتعد   
،وتقوم ھذه النظریة على أساس إستبعاد كافة الإعتبارات الشخصیة والنفسیة " العمل غیر المشروع"بنظریة 
قد أخلت وتأسیس المسؤولیة الدولیة على معیار موضوعي ھو مخالفة القانون الدولي،إذ یكفي أن تكون الدولة 
بأحد إلتزاماتھا الدولیة لكي تنشأ مسؤولیتھا دونما حاجة للبحث عن إرادة الدولة وقصدھا في إنتھاك ومخالفة 
   (3) .قواعد القانون الدولي
ھذا وانعقد إجماع الفقھاء آنذاك على إعتبار العمل غیر المشروع أساسا للمسؤولیة الدولیة الدولیة وشرطا ھاما 
  (4)كما إستقرت أحكما القانون الدولي. الراسخة في فقھ القانون الدولي النظریة أحد المبادئ لقیامھا،وأضحت تلك
  .214عمر سعد الله،المرجع السابق،ص(: 1)
  .466،ص3791أة المعارف،اللإسكندریة،مصر،محمد طلعت الغنیمي،الغنیمي في قانون السلام،منش(: 2)
  .083و 973،صسامي جاد عبد الرحمان واصل،المرجع السابق(:3)
رة خاصة لتطبیقھا في مجال البیئة،رسالة محسن عبد الحمید أفكیرین،النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحضرھا القانون الدولي مع إشا(: 4)
  .9991.8991،مصرقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة،مدكتوراء،
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ساسا للمسؤولیة الدولیة،حیث أشارت محكمة العدل الدولیة في رأیھا عتبار العمل غیر المشروع أعلى إ
م،بشأن تعویض الأضرار التي تحدث بسبب الخدمة في منظمة الأمم 9491أفریل  11الإستشاري الصادر في 
أي إنتھاك لتعھد "في فلسطین إلى أن " الكنت برنادوت"المتحدة،وذلك فیما یتعلق بمقتل وسیط الأمم المتحدة 
  (1)".یترتب مسؤولیة دولیة دولي
م 5291أكتوبر سنة  22الأمریكیة في حكمھا الصادر في - النظریة لجنة التحكیم الإیطالیة واستندت إلى تلك 
تسأل الدولة "،حیث أشارت في حكمھا إلى أنھ "YNAPMOC KROC GNORTSMRA"بشأن قضیة 
  ".لتزاماتھا الدولیةعن الأضرار التي تلحق بدولة أخرى والناجمة عن عدم مراعاتھا لإ
وبالرغم من ذیوع نظریة العمل غیر المشروع واستقرارھا في الفقھ والقضاء الدولیین،إلا أنھ قد ظھر إتجاه   
حدیث في الفقھ الدولي ینادي بقیام مسؤولیة الدولة بمجرد تورطھا في إلحاق أضرار بدولة أخرى،دونما حاجة 
م دولي من عدمھ،حتى لو ثبت أن تصرف الدولة المسؤولة تصرفا إلى البحث عما إذا كانت قد أخلت بالتزا
  (2) .مشروعا،وھو ما عرف بنظریة المسؤولیة الموضوعیة أو نظریة المخاطر
  (.المسؤولیة المطلقة)نظریة المسؤولیة على أساس المخاطر/ ج
تأثیرا كبیرا على الصعیدین  - التي إزدھرت مع أوائل القرن العشرین -أحدثت الثورة العلمیة والصناعیة الھائلة   
الوطني والدولي،حیث إتسع نطاق إستخدام وسائل التقنیة الحدیثة في العدید من الأنشطة المشروعة،مما أدى إلى 
حدوث أضرار جسیمة نتیجة لھذا الإستخدام،الأمر الذي دفع الفقھ الدولي إلى البحث عن أساس جدید للمسؤولیة 
وعن نظریة الفعل غیر المشروع الذي أصبح من الصعب بات،ح عسیر الإثیخرج عن مفھوم الخطأ الذي أصب
اللجوء إلیھا لتغطیة حالات المسؤولیة عن الأضرار التي تحدثھا الأنشطة المشروعة،فاتجھت الأنظار نحو مبدأ 
ي فیما تحمل التبعة أو نظریة المخاطر التي عرفت في القانون الداخلي،وحاول الفقھاء نقلھا إلى المجال الدول
  (3).عرف بنظریة المسؤولیة المطلقة أو الموضوعیة
تقوم ھذه النظریة على فكرة أن من یقوم بنشاط شدید الخطورة یجب أن یتحمل المسؤولیة عن المخاطر التي    
ت ھذه النظریة تأیید جانب من ولاق.ع خطأ أو إخلال بالتزام دوليتنجم عن ھذا النشاط،دونما حاجة لإثبات وقو
بین ھولندا وألمانیا "AITNABOT"ستندت إلیھا بعض أحكام ھیئات التحكیم الدولیة،ففي قضیةإ الدولي،كما الفقھ
 "AITNABOT"م،والتي طالبت فیھا ھولندا بتحمل ألمانیا المسؤولیة عن غرق السفینة الھولندیة 6191عام 
أن ھذا الطوربید كان موجھا نحو على إثر إصابتھا بطوربید أطلقتھ بارجة ألمانیة،ولكن ألمانیا أصرت على 
  .بارجة بریطانیة معادیة،وأن غرق السفینة الھولندیة كان نتیجة لاصطدامھا بالطوربید بطریق المصادفة البحتة
جنة إثبات أن إصابة السفینة لولكن لجنة التحقیق الدولیة لم تأخذ بالمزاعم الألمانیة،وبالرغم من عدم إستطاعة ال   
رق السفینة عمدا أو نتیجة لخطأ من الغواصة الألمانیة،إلا أنھا أقرت بمسؤولیة ألمانیا عن غالھولندیة كان مت
ن اللجنة أخذت بنظریة المسؤولیة المطلقة التي بمقتضاھا تسأل الدولة عن الأضرار التي ومنھ یتبن أ. المذكورة
رر،بغض النظر عن توافر حسن النیة تسببت في إلحاقھا بدولة أخرى لمجرد توافر علاقة السببیة بین الفعل والض
  (4) .أو عدمھ لدى الدولة المتسببة في ھذا الضرر
م الخاصة بالأضرار 5291وأخذت بھذه النظریة بعض المعاھدات والإتفاقیات الدولیة،ومنھا إتفاقیة روما لعام    
المتعلقة بمسؤولیة  م2691التي تحدثھا الطائرات الأجنبیة للطرف الثالث على الأرض،وإتفاقیة بروكسل لعام 
لقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة،والإتفاقیة م المتع3691مستغلي السفن الذریة،وإتفاقیة فیینا لعام 
   (5).م1791الدولیة الخاصة بالمسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن أجسام الفضاء لعام 
  .یمة العدوانمسؤولیة الدولة والمسؤولیة الشخصیة عن جر: الفرع الثاني
عرف القانون الدولي العرفي والأوروبي،وعلى مراحل متباعدة،بعضا من الإرھاصات العرفیة وأحكاما    
لترتیب المسؤولیة على الكیانات أو الدول آنذاك عند إخلالھا بالتزاماتھا التعاھدیة أو إتیانھا بتصرفات ضارة 
  (6).ارعایاھ بالغیر،سواء إرتكبتھا الدولة مباشرة أو أحد
طبیقھا في محسن عبد الحمید أفكیرین،النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحضرھا القانون الدولي مع إشارة خاصة لت(: 1)
  .9991.8991،مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاھرة،مصر،ة مجال البیئة،رسالة دكتورا
  .183و 083جع السابق،صسامي جاد عبد الرحمان واصل،المر(: 2)
  .2محسن عبد الحمید أفكیرین،نفس المرجع ،ص،أنظر أیضا  341و241إبراھیم العناني،القانون الدولي العام،ص(: 3)
  .283و 183سامي جاد عبد الرحمان واصل،نفس المرجع،ص(: 4)
  .341،نفس المرجع،صإبراھیم العناني(: 5)
  .173علي جمیل حرب،المرجع السابق،ص(: 6)
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إقتصرت المساءلة آنذاك على المسؤولیة المدنیة المفضیة إلى إصلاح الضرر أو التعویض المادي أو العیني وقد 
عن الضرر،والحقیقة أن أنواع المسؤولیة المدنیة التي طبقھا مجتمع الدول ھي في خانة المسؤولیة الأدبیة 
  .والأخلاقیة أكثر منھا القانونیة
ون الدولي التقلیدي من مفھوم الجزاء على المنتھك لقواعده وأحكامھ،وكان من وفي المقابل خلت مكونات القان   
البدیھي أن لا یعرف ذلك القانون أي نوع من المسؤولیة الدولیة الجنائیة تجاه الدول أو الأفراد،علما أن الشخص 
ذلك بقي الفرد مستبعدا الطبیعي لم یكن بالأصل مستھدفا بقواعد القانون الدولي التقلیدي أو مخاطبا بأحكامھ،ول
عن مسؤولیة إلتزام قواعد القانون الدولي التقلیدي وأحكامھ،لأن ھذا القانون نفسھ لا یعترف أساسا بخضوع الفرد 
  .لسلطانھ
م 9191وشھد القانون الدولي التقلیدي تبدلا جذریا وتطورا عملیا نحو الحداثة إثر توقیع معاھدة فرساي عام    
وتأسیس أول نظام ( عصبة الأمم)في متونھا،إیجابیات ومزایا منھا إنشاء أول تنظیم دوليوحملت ھذه المعاھدة 
قانوني دولي جزائي لحمایة قواعد القانون الدولي العام،وإحداث إنقلات في المفاھیم الجزائیة التي كانت سائدة في 
لجزائیة المزدوجة على الدولة والفرد القانون الدولي الجزائي التقلیدي،لناحیة إعتماد مبدأ المسؤولیة الدولیة ا
  (1).إضافة إلى مسؤولیة الدولة مدنیا
  .مسؤولیة الدولة مدنیا وجنائیا عن جریمة العدوان: أولا
  .مسؤولیة الدولة مدنیا عن جریمة العدوان/ أ
مطالبة شروط البتتمثل مسؤولیة الدولة مدنیا بصفة عامة عن إجراء ھو إصلاح الضرر بمختلف صوره،وبالتقید  
بھ،وفي ھذا الصدد تضمنت أغلب المشروعات التأكید على إلتزام الدولة بإصلاح الضرر الناجم عن إخلالھا 
بالتزاماتھا الدولیة،وتوجد الكثیر من الأسانید التي تبرر فكرة إصلاح الضرر منھا ما نصت علیھ المادة الثالثة من 
المسؤولیة >>:م،على أن0391ثة إلى مؤتمر لاھاي للتقنین سنة مشروع المسؤولیة الدولیة الذي قدمتھ اللجنة الثال
  (2).<<الدولیة لدولة ما تفرض علیھا إلتزاما بإصلاح الضرر الناتج عن عدم وفائھا بالتزامھا الدولي
م المسؤولیة الدولیة على مخالفة أحكامھا،ودعت للبحث عن 9491وكذلك فقد أقرت إتفاقیات جنیف الأربعة لعام  
ن بارتكاب جرائم دولیة ومحاكمتھم أمام المحاكم الدولیة،كما حددت ھذه الإتفاقیات المخالفات الخطیرة المتھمی
التي ترتب المسؤولیة الجنائیة،كالقتل العمد،التعذیب،الإصابات الخطیرة للجسم أو الصحة،تدمیر الممتلكات 
  (3).الخاصة تدمیرا شاملا بطرق تعسفیة أو غیر مشروعة
الدولة مدنیا عن طریق إصلاح الضرر،إلا بعد توفر مجموعة من  ید مسؤولیةن أن یتم تجسھذا ولا یمك  
الشروط وھي وجوب توافر رابطة معینة بین شخص القانون الدولي والفرد الذي یطالبھ لصالحھ،وأن یستنفذ 
شروعا بحیث الفرد المتضرر كافة وسائل الإصلاح الداخلي،وأن یكون سلوك الفرد المطالب بإصلاح الضرر م
  .لم یكن ھذا السلوك سببا في إلحاقھ الضرر بھ
  .شروط المطالبة بإصلاح الضرر /1
  :وجود رابطة /1- 1
وھي تلك التبعیة بین المتضرر وشخص القانون الدولي،قد تكون في غالب الأحیان الجنسیة من أجل إشھار   
والخسارة التي لحقت بسبب جراء الأذى،صالح الفرد المتضررمن المصلحة في مثل ھذه المطالبة التي تتم ل
الجریمة الدولیة المرتكبة،ویعتقد البعض أن ھذه الرابطة قد تتحقق لزوما لوجود المخاطر كأساس للمسؤولیة 
الدولیة،وكمثال على ذلك أن لجنة تقصي الحقائق تعتمد رابطة الجنسیة في التحقیق الذي تقوم بھ من أجل إسناد 
  . رر لأصحابھحق المطالبة بإصلاح الض
  :إستنفاذ الوسائل الداخلیة/ 2- 1
لا یكفي وجود رابطة تبعیة للقول بالمطالبة بإصلاح الضرر،بل یشترط وقبل أن تباشر ھذه المطالبة أن یستنفذ   
جمیع إجراءات إصلاح الضرر من بدایتھا إلى نھایتھا،كاستنفاذ الفرد المتضرر ( فرد،دولة،منظمة)المتضرر
متاحة لھ في ظل التنظیم الوطني لدولتھ،حتى یمكن أن یلجأ إلى المطالبة على المستوى الدولي جمیع الوسائل ال
  (4).الدولي الداخلي والقانون الجنائي وھذا یكشف جلیا العلاقة التكاملیة بین القانون
  .273علي جمیل حرب،المرجع السابق،ص(: 1)
  .392و 292ص؟، فوزي أوصدیق،مبدأ التدخل والسیادة لماذا وكیف(: 2)
  .451،ص0002المطبوعات الجامعیة،الجزائر،بن عامر تونسي،قانون المجتمع الدولي المعاصر،الطبعة الثانیة،دیوان (:3)
  .782و 682بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص(: 4)
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  :السلوك المشروع/ 3- 1
ھا الفقھ الدولي الأنجلوسكسوني ،كما یعبر علی"الأیدي النظیفة"إن المقصود بالسلوك المشروع أو أي قاعدة    
الدولة صاحبة الحق في المطالبة الدولیة بإصلاح الضرر من عدم مساھمة رعایاھا أو أفرادھا في  بأنھا تحقق
إلحاق الضرر،بمعنى أنھم لم یكونو سببا فیھ نتیجة لأعمالھم غیر المشروعة المخالفة للقانون الداخلي للدولة 
ولي العام،لأن الإخلال بالواجبات التي یرتبھا مبدأ العقد شریعة المتعاقدین یعد سلوكا المدعى علیھا أو للقانون الد
  .غیر مشروع
 وأخیرا فإن شرط السلوك المشروع یعتبر شرطا أساسیا في إضفاء الشرعیة على فكرة المطالبة بإصلاح الضرر
  .  التشریع الداخلي للدولة الأم إضافة إلى شرطي وجود الرابطة واستنفاذالناجم عن الأعمال غیر المشروعة،
خرق إلتزام :ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ قد أستخدمت عدة تعابیر للدلالة على العمل غیر المشروع دولیا،مثل   
دولي،التصرف المخالف لالتزام دولي،عدم تنفیذ الإلتزامات الدولیة،الأعمال المنافیة للإلتزامات الدولیة،الأعمال 
السلوك أو التصرف المخالف للإلتزامات "إلا أنھ یمكن تعریف العمل غیر المشروع بأنھ  .إلخ...اللاشرعیة
القانونیة الدولیة،وبمعنى آخر ھو الخروج عن قاعدة من قواعد القانون الدولي وعلى ھذا فإن شرط العمل غیر 
ف أو مبادئ القانون الدولي المشروع في المسؤولیة الدولیة ھو مخالفة قاعدة دولیة،أیا كان مصدرھا إتفاق أو عر
  ".العام
  .صور إصلاح الضرر/ 2
تتعدد الصور التي یجبر بھا الضرر في القانون الدولي المعاصر وتختلف،فقد تتم بإعادة الحال إلى ما كانت   
  :علیھ،أو التعویض المالي أو الترضیة
  .إعادة الحال إلى ما كانت علیھ/ 1- 2
ة المسؤولة عن عملھا غیر المشروع بردھا الحقوق إلى أصحابھا،طبقا لما لالدوعادة ما تتم ھذه الصورة باتفاق   
تعھدت بھ وفقا لالتزاماتھا الدولیة،وقد إتجھت محكمة التحكیم الدولیة للتأكید على ھذا المبدأ بنصھا على إعادة 
ذا لم تكن الإعادة الحال إلى ما كانت علیھ،ھي الصورة الأساسیة لإصلاح الضرر وأن التعویض العیني واجب إ
  .العینیة ممكنة
إلا أن ھناك العدید من المصالح التي تتناسب في طبیعتھا مع عامل الإعادة العینیة،وذلك مثل إحتلال إقلیم ما عن 
طریق إرتكاب جریمة العدوان،أو إعاقة سریان المیاه في إقلیم الدولة المجاورة وفي ھذه الأحوال فإن الدول محل 
علیھا عبئ إصلاح  لص من المسؤولیة الدولیة بالإكتفاء بدفع مبلغ من النقود كمقابل مالي،بل یقع المساءلة لا تتم
  .أو التدخل الذي یوصف بالفعل غیر المشروعما كانت علیھ قبل وقوع الإعتداء، الضرر بإعادة الحال إلى
دوان على الدولة صاحبة السیادة علیھ أما إعادة الحال إلى ما كانت علیھ بالنسبة لإحتلال إقلیم ما عن طریق الع   
بل یقع على الدولة أو الدول ضرورة إعادة ما إستولت علیھ أثناء یھا بالإنسحاب أو إنھاء الإحتلال،فإنھ لا یكتفي ف
فترة الإحتلال،خاصة إذا تعلق الأمر بأشیاء ذات قیمة فنیة أو تاریخیة أو حضاریة أي ما یشكل التراث الثقافي 
كما تلتزم الدولة المسؤولة بإلغاء كافة التدابیر التي إتخذتھا في الإقلیم والذي تمت عملیة . تل سابقاللإقلیم المح
إرجاعھ للدولة صاحبة الشأن في ذلك،وفي كثیر من الأحیان یصاحب صور إعادة الحال إلى ما كانت علیھ 
  .الإلتزام بتعویض مالي لجبر ما فاتھ من كسب خلال فترة الإحتلال
حین ترجع الإستحالة إلى بعض العوامل التي لا تتلاءم طبیعتھا وھذه الصورة من إصلاح الضرر،كھلاك  أما   
الحالة التي  السفن مثلا أو الطائرات أو تدمیر الممتلكات والأعیان أو وفاة الأشخاص،مما یستحیل إرجاعھم إلى
و الترضیة نتیجة الأعمال التي المالي أ ت سوى المطالبة بالتعویضفلیس أمام ھذه الحالاكانوا علیھا من قبل،
  .مارستھا الدول المسؤولة
  .التعویض المالي/ 2- 2
تعتبر ھذه الصورة من أھم الصور الدولیة للمطالبة بإصلاح الضرر،ذلك لانسجامھا مع واقع التطبیق العملي    
ي یرضي الدولة محل على النحو الذلطرف المتضرر لجبر الضرر وإصلاحھ،وإمكانیة دفع مبلغ من المال ل
الإنتھاك أو التدخل غیر المشروع،ولا یمكن أداء التعویض المالي في ھذه الحالة إلا متى كان ممكنا تقویم الضرر 
  (1) .أن تؤدیھا الإعادة العینیة بالنقود،بحیث یكون معادلا للقیمة التي یمكن
  .782،882،982،092بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص(: 1)
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أن یكون التعویض على أساس الخسارة الفعلیة بحیث یكون التعویض الخاص بسكان الإقلیم المحتل أو  كما یجب
ومصالح  الدولة المرتكب فیھا العدوان،شاملا لكل ما یمتلكھ المواطنون من ممتلكات وأموال سائلة وحقوق 
ذلك،كما یجب أن یشمل بالإضافة إلى تعویضھم عن الأضرار البدنیة والمعنویة من قتل وتعذیب  وغیر 
  (1).التعویض الأضرار المباشرة وغیر المباشرة
،أن تقوم الدولة المسؤولة عن ھذا التدخل غیر ض المالي الذي أكدتھ لوائح لاھايمن بین صور التعویو 
المشروع ولو كان لأغراض إنسانیة بدفع مبالغ نقدیة للسكان،تعویضا عن إتلاف ھذه الممتلكات أو الإضرار بھا 
بحیث تدفع ھذه المبالغ فورا للأشخاص المتضررین،وفي حالة عدم الدفع الفوري فإن الدولة المسؤولة تمنح 
ھؤلاء السكان إیصالات مالیة برسم ھذه المبالغ وقیمتھا على أن تقوم بدفع قیمة ھذه الإیصالات فیما بعد،وفي 
   (2) .جمیع الحلات یجب أن یكون التعویض تاما وعادلا بحیث یجبر الضرر
  .الترضیة/ 3- 2
أي إجراء یمكن للدولة المسؤولة أن تقدمھ،بمقتضى العرف الدولي أو الإتفاق بین >>:تعرف الترضیة بأنھا  
،وھناك من یخلط بین مفھوم الترضیة ومفھوم التعویض المالي إلا أننا <<الأطراف المتنازعة لإصلح الضرر
یة الذي یكمن وراء المطالبة بالتعویض،فإذا غلب على طلب نرى أن المعیار الذي یمیز بینھما،ھو عنصر الن
الدولة المتضررة أنھا تسعى من وراء طلبھا إلى تقدیم الإعتذار إلیھا،أو الإعتراف بعدم مشروعیة فعل المدعى 
  .علیھا،فإن الأمر یكون متعلق بالترضیة ولیس بالتعویض
حسب مقتضى العرف الدولي والممارسة لضرر،من أنواع المطالبة بإصلاح ا تتعدد صور الترضیة كنوع  
الدولیة،واللذان كشفا أن ھذه الصور غالبا ما تكون في إعتذار وإعلان عدم مشروعیة الفعل الضار وتقدیم مبلغ 
من المال،أما عن إصلاح الضرر المعنوي الذي أصاب الدولة المعتدى علیھا أو المتدخل فیھا بشكل غیر مشروع 
ین من الترضیة،یتمثل النوع الأول في الإعتذار أما النوع الثاني فیتمثل في إنزال العقاب على فغالبا ما یكون بنوع
  (3) .مرتكب الفعل غیر المشروع
جبر أضرار " ن وأ 2و 1/ 57لقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ذلك في نص المادة     
المحكمة مبادئ فیما یتعلق بجبر الأضرار التي تلحق  تضع -1>> :،حیث تنص على ما یلي"المجني علیھم
وعلى ھذا الأساس،یجوز . بالمجني علیھم أو فیما یخصھم،بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الإعتبار
للمحكمة أن تحدد في حكمھا،عند الطلب أو بمبادرة منھا في الضروف الإستثنائیة،نطاق ومدى أي ضرر أو 
  .مجني علیھم أو فیما یخصھم،وأن تبین المبادئ التي تصرفت على أساسھاخسارة أو أذى یلحق بال
تحدد فیھ أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني أن تصدر أمرا مباشرا ضد شخص مدان،للمحكمة  - 2
وللمحكمة أن تأمر،حیثما كان مناسبا .علیھم أو فیما یخصھم،بما في ذلك رد الحقوق والتعویض ورد الإعتبار
  .97نفیذ قرار الجبر عن طریق الصندوق الإئتماني المنصوص علیھ في المادة بت
لیس في ھذه المادة ما یفسر على أنھ ینطوي على مساس بحقوق المجني علیھم بمقتضى القانون الوطني أو  - 6
  (4) <<.الدولي
ینشأ  -1>> :على أنھ" يالصندوق الإئتمان"في فقرتھا الأولى من النظام الأساسي تحت عنوان  97وتنص المادة 
صندوق إئتماني بقرار من جمعیة الدول الأطراف لصالح المجني علیھم في الجرائم التي تدخل في إختصاص 
   (5).<<المحكمة ولصالح أسر المجني علیھم 
  .المسؤولیة الدولیة للدولة المعتدیة عن جریمة العدوان/ ب
من المیثاق أن الأفعال التي صدرت من الدولة المعتدیة تشكل  93یلاحظ أنھ إذا قرر مجلس الأمن وفقا للمادة     
جریمة عدوان،فإن الدولة المعتدیة تتحمل تبعة المسؤولیة الدولیة عن أعمالھا العدوانیة وذلك وفقا لنظام الأمن 
  :ویقوم ھذا النظام على الأسس التالیة.الجماعي
  .تركة ذات الفعالیة لمنع الأسباب التي تھدد السلام العالميحق منظمة الأمم المتحدة في أن تتخذ التدابیر المش - 1
  (6)تضع تحت تصرف مجلس الأمن،بناءا على طلبھ ما یلزم من إلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن - 2
  .192بوراس عبد القادر،المرجع السابق،ص(: 1)
  .892،المرجع السابق،صفوزي أوصدیق(: 2)
  .392و 292نفس المرجع،صبوراس عبد القادر،(: 3)
  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  57أنظر في تفصیل كامل المادة(: 4)
  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  97أنظر في تفصیل كامل المادة(: 5)
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  .ات والتسھیلات الضروریة،للمحافظة على السلم والأمن الدولیینالقوات المسلحة والمساعد
رغبة في تمكین الأمم المتحدة من إتخاذ التدابیر العسكریة العاجلة ضد الدولة المعتدیة،یتعین أن یكون لدى  - 3
ركة،ویحدد مجلس الأمن قوة ھذه الأعضاء وحدات جویة وطنیة یمكن إستخدامھا فورا لأعمال القمع الدولیة المشت
  .الوحدات ومدى إستعدادھا ولھ سلطة وضع الخطط اللازمة لأعمالھا المشتركة وتحریكھا وتعبئتھا
في أي عمل تتخذه ضد وسعھا من عون إلى الأمم المتحدة، یتعین على الدول الأعضاء أن تقدم كل ما في - 4
ع عن مساعدة أیة دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءھا عملا من أعمال الدولة المعتدیة وفقا للمیثاق،كما علیھا الإمتنا
  .المنع أو القمع
 بة وإشراف مجلس الأمن،وللمجلس سلطة تحدید المعتديتدابیر القسر والتدخل المسلح لرقاتخضع كل  - 5
  .وسلطة إصدار الأوامر للدول الأعضاء بغرض الضغط غیر العسكري
بأنھ یقصد بنظام الأمن الجماعي الدولي،ذلك النظام الذي فیھ تعتمد الدولة في وقد ذھب بعض الفقھ إلى القول   
حمایة حقوقھا إذا ما تعرضت لخطر خارجي،لیس على وسائلھا الخاصة،وإنما تعتمد في ذلك على تنظیم دولي 
الدولي ویعرف وأن ھذا التنظیم یقوم على أساس التضامن . مزود بالوسائل الفعالة والكافیة لتحقیق ھذه الحمایة
الجماعي ضد الدولة التي  بنظام الأمن الجماعي،ومن الدعائم الأساسیة لإعمال نظام الأمن الجماعي رد الفعل
  ". إجراءات القمع العقابیة"تستخدم القوة بطریق غیر مشروع ورد الفعل ھذا ھو الذي یعبر عنھ بـ
حقیق السلم والأمن الدولیین،عن طریق تكاتف الدول ذلك النظام الذي یھدف إلى ت" أیضا فقد عرفھ الفقھ بأنھ   
للوقوف في وجھ أي دولة تلجأ إلى إنتھاك ھذا السلم أو تعمل على  -في إطار تنظیم دولي -المحبة للسلام 
  .تھدیده،وإتخاذ التدابیر الجماعیة التي تؤدي إلى الحد من ھذه الإنتھاكات
الأمن الجماعي،تتلخص في مبدأ العمل الجماعي من أجل وأخیرا ذھب بعض الفقھ إلى القول بأن فكرة    
المحافظة على السلم والأمن الدولیین،وھي فكرة تتكون من شقین،شق وقائي یتمثل في إجراءات وقائیة تحول 
دون وقوع العدوان،وشق علاجي یتمثل في إجراءات لاحقة لوقوع العدوان مثل إیقاف العدوان وعقاب 
   (1).المعتدي
  .عن جریمة العدوان( یةالفرد)ؤولیة الجنائیة الشخصیةالمس:ثانیا
یعتبر مبدأ المسؤولیة الفردیة في التشریعات الجنائیة الوطنیة أمرا شائعا منذ القدم،حیث أن أساس المسؤولیة     
 ائیة بدون وجود خطأ لذلك فإنالجنائیة تعتمد على نظریة المسؤولیة الأدبیة،حیث لا یعترف بتوافر مسؤولیة جن
سؤولیة تبنى على أساس شخصي ولیس على أساس موضوعي،ویجب أن تتوافر علاقة سببیة معنویة مع الم
التي حصلت من جراء العمل الإرادي،لذلك فإنھ یجب أن یتوافر إسناد معنوي في الفعل كي یعاقب علیھ  النتیجة
یة المعاصرة،وكذلك القانون الدولي أخذ بھ في التشریعات الجنائیة الوطن( الإسناد المعنوي)الشخص،وھذا المبدأ
منھ على الركن  03الجنائي المعاصر،ونجد ذلك حدیثا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،حیث نصت في المادة 
المعنوي وبناءا على ھذه المادة لا یسأل الشخص جنائیا عن إرتكاب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة بما 
ضة للعقاب على ھذه الجریمة،إلا عند تحقق أركان الجریمة بالإضافة إلى فیھا جریمة العدوان،ولا یكون عر
  .توافر القصد والعلم بارتكاب ھذه الجریمة
بمقتضى القانون الدولي في  وقد أرسى مبدأ المسؤولیة الفردیة الجنائیة عن الأفعال التي تعتبر من الجرائم
اكمة ومعاقبة الأشخاص الذین یرتكبون جرائم نورمبرغ،وقد نص النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ على مح
أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانیة،ویعتبر مبدأ المسؤولیة الفردیة ( من بینھا جریمة العدوان)مخلة بالسلم
ومعاقبة الأفراد عن الأفعال التي تعتبر من الجرائم بمقتضى القانون الدولي الذي تم الإعتراف بھ في نورمبرغ 
ي للقانون الجنائي الدولي،وذلك من خلال تحمیل المسؤولیة للأفراد الذین یرتكبون مثل ھذه الجرائم الركن الأساس
  .ومعاقبتھم
النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین ( مبدأ المسؤولیة الفردیة)كما وأكد على ھذا المبدأ
م بالإضافة إلى 1991مرتكبة في إقلیم یوغسلافیا السابقة عام عن الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني،ال
عن إرتكاب جریمة الإبادة  ذلك نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین 
المواطنین في إقلیم روندا،وكذلك محاكمة  الخطیرة للقانون الدولي الإنساني الجماعیة،وغیرھا من الإنتھاكات
  (2)الدول الجماعیة وغیرھا من الإنتھاكات الخطیرة في إقلیم  إرتكاب جریمة الإبادةلرواندیین المسؤولین عن ا
  .727و 627،ص محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي(:1)
  .202و 102نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:2)
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  .م4991الأول من كانون الثاني والحادي والثلاثین من كانون الأول لعام المجاورة،في الفترة بین 
وعلى أیة حال فإن نظام روما الأساسي،أدرج في بنود نظام المحكمة المسؤولیة الفردیة الجنائیة والتي یسأل   
نھا جریمة من نظام روما،والتي من ضم 50عنھا الأفراد الذین یرتكبون الجرائم المنصوص علیھا في نص المادة
العدوان،والتي كان علیھا وما زال خلاف حول تعریف ھذه الجریمة ووضع أركان لھا،إلا أن نص المادة السابقة 
تعتبر جریمة العدوان من الجرائم الخطیرة،والتي ھي موضع إھتمام المجتمع الدولي،وأرجأ النظام جریمة 
و    121یعتمد حكم بھذا الشأن وفقا للمادتین  العدوان حتى تمارس المحكمة إختصاصھا إلى وقت لاحق عندما
،یعرف جریمة العدوان،ویضع الشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة إختصاصھا،كما وأكد نظام المحكمة 321
الجنائیة الدولیة في أكثر من مادة،بأن المحكمة تمارس إختصاصھا على جمیع الأشخاص الذین یرتكبون أشد 
مام الدولي،ولاتعفي الصفة الرسمیة للشخص سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو الجرائم خطورة موضع الإھت
عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا،من المسؤولیة الجنائیة كما أنھا لا تشكل في حد 
كانت في إطار  ذاتھا سببا لتخفیف العقوبة،ولا تمنع الحصانات التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص،سواء
القانون الوطني أو الدولي بما في ذلك الحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة دون ممارسة المحكمة إختصاصھا 
على ھذاالشخص،وعلیھ سنقوم بتطبیق المبادئ الواردة في النظام،والمتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة على 
مسؤولیة القادة والرؤساء طتین نتناول في الأولى جریمة العدوان،وسنقوم بتقسیم ھذا العنصر إلى نق
  (1) .وفي الثانیة أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون وأسباب إمتناع المسؤولیة الجنائیةالآخرین،
  .مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین/ أ
ة ھي التي تحدد من نظام روما الأساسي،لأن ھذه الماد 52قبل التعرض لھذا الموضوع لابد من التطرق للمادة   
المسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد،والتي تبنى علیھا المبادئ الأخرى في مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین وكذلك 
أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون،وھي تشكل المحك الرئیس في تطبیق جریمة العدوان على الأشخاص الذین 
یكون للمحكمة إختصاص على الأشخاص  -1>> :على أنھ 52ة یرتكبون ھذه الجریمة الخطیرة،حیث تنص الماد
  .الطبیعیین عملا بھذا النظام الأساسي
الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنھا بصفتھ الفردیة وعرضة  - 2
  .للعقاب وفقا لھذا النظام الأساسي
ن عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في إختصاص وفقا لھذا النظام الأساسي یسأل الشخص جنائیا ویكو - 3
  :المحكمة في حال قیام ھذا الشخص بما یلي
إرتكاب ھذه الجریمة سواء بصفتھ الفردیة أو بالإشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر،بغض النظر عما ( أ)
  .إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولا جنائیا
  .إرتكاب جریمة وقعت بالفعل أو الشروع  فیھاكاب أو الحث على الأمر أو الإغراء بإرت( ب)
لغرض تیسیر إرتكاب ھذه الجریمة أو الشروع في التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر،تقدیم العون أو ( ج)
  .إرتكابھا بما في ذلك توفیر وسائل إرتكابھا
ب ھذه الجریمة أو ون بقصد مشترك بارتكاة أخرى في قیام جماعة من الأشخاص،یعملالمساھمة بأیة طریق( د)
  :بالشروع في إرتكابھا على أن تكون ھذه المساھمة متعمدة وأن تقدم
إما بھدف تعزیز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة،إذا كان ھذا النشاط أو الغرض منطویا على  -
  .إرتكاب جریمة تدخل في إختصاص المحكمة
  .الجماعةنیة إرتكاب الجریمة لدى ھذه بأو مع العلم  -
  .فیما یتعلق بجریمة الإبادة الجماعیة التحریض المباشر العلني على إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة( ھـ)
الشروع في إرتكاب الجریمة عن طریق إتخاذ إجراء یبدأ بھ تنفیذ الجریمة بخطورة ملموسة،ولكن لم تقع ( و)
ص الذي یكف عن بذل أي جھد لإرتكاب ومع ذلك فالشخ.الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا الشخص
الجریمة،أو یحول بوسیلة أخرى دون إتمام الجریمة،لا یكون عرضة للعقاب بموجب ھذا النظام الأساسي إذا ھو 
  .تخلى تماما وبمحض إرادتھ عن الغرض الإجرامي
یة الدول بموجب القانون لا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي یتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤول - 4
   .               (2) .<<الدولي
  .302و 202نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 52نص المادة (: 2)
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انیة ومن خلال تفحص النص السابق نجد أنھ لا یمكن تطبیق جریمة العدوان،إلا على الفقرات الأولى والث   
والرابعة من نص المادة السابقة،كون ھذه الفقرات یمكن تطبیقھا على جریمة العدوان من الناحیة العملیة أما 
الفقرة الثالثة من المادة السابقة،فإنھا تنطبق على الجرائم الأخرى التي نص علیھا نظام روما الأساسي في مادتھ 
  .الخامسة
  :إستخلاصھا من ھذه المادة،وھي كما یليوھناك بعض الأمور الھامة التي یمكن    
أي أنھ لا مسؤولیة ( الأفراد)المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالنسبة لجریمة العدوان تقرر للأشخاص الطبیعیین - 1
،في ظل النظام الأساسي (وغیرھا من الكیانات المعنویة كالدول والمنظمات الدولیة)على الأشخاص المعنویة
حكمة یمكن لھا من خلال نظامھا الأساسي والذي ینص على محاسبة ومقاضاة الأفراد للمحكمة،لذلك فإن الم
ب جریمة العدوان وفق نظامھا الأساسي،دون التطرق لمسؤولیة دولتھ التي االطبیعیین أن یجرم على إرتك
ھا ھذه الجریمة لحسابھا،كما أن الشخص الذي إرتكب جریمة العدوان أو أي جریمة أخرى ینص علی تإرتكب
النظام الأساسي فإن المحكمة تعتبره مسؤولا عن إرتكابھا بصفتھ الفردیة،ویتعرض للعقاب وفقا لنظام روما 
  .الأساسي
المسؤولیة الجنائیة الفردیة بالنسبة لجریمة العدوان لا تؤثر في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي،وھذا  - 2
لا یؤثر أي حكم في ھذا النظام الأساسي الذي یتعلق >>:ن أنھما قررتھ الفقرة الرابعة من المادة السابقة م
  .<<بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي
التابعون لھا نتیجة لأعمالھم غیر ( الأفراد)حیث أن الدولة تظل مسؤولة عن الضرر الذي یلحقھ الأشخاص  
ى النحو المقرر في أحكام المسؤولیة الدولیة،كما أن ھناك مسؤولیة المشروعة،وتلتزم الدول بجبر الضرر عل
مدنیة للدولة من جراء تصرفات المسؤولین في الدولة إلى جانب المسؤولیة الجنائیة للأفراد،إلا أن المحكمة 
 لمحكمةكما نرى أن ا .الجنائیة الدولیة طبقا للنظام الأساسي غیر مختصة بنظر دعاوى المسؤولیة الدولیة للدول
أیضا غیر مختصة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن جریمة العدوان،من جراء قیام الدولة بالعدوان على دولة 
  .من النظام الأساسي 57أخرى باستثناء ما نصت علیھ المادة 
من نظام روما الأساسي،حیث  82وبالنسبة لمسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین،فقد نصت على ذلك المادة    
بالإضافة إلى ما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولیة >> :نصت على أنھ
  :الجنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة
یكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري،مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن  - 5
المحكمة،والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرتھ وسیطرتھ الفعلیتین الجرائم التي تدخل في إختصاص 
  :رتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمةأو تخضع لسلطتھ وسیط
قد علم أو یفترض أن یكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك كان ذلك القائد العسكري أو الشخص،إذا / أ
  .لجرائمرتكاب ھذه اإالحین،بأن القوات ترتكب أو على وشك 
إذا لم یتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع،أو قمع / ب
  .إرتكاب ھذه الجرائم،أو لعرض المسألة على السلطات المختصة والمقاضاة
ا عن یسأل الرئیس جنائی،(1)ؤوس غیر الواردة وصفھا في الفقرةفیما یتصل بعلاقة الرئیس والمر - 6
یخضعون لسلطتھ وسیطرتھ الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة،والمرتكبة من جانب مرؤوسیین 
  :نتیجة لعدم ممارسة سیطرتھ على ھؤلاء المرؤوسین ممارسة سلیمةالفعلیتین،
أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیھ یرتكبون أو على وشك الرئیس قد أعلم أو تجاھل عن وعي، إذا كان/ أ
  .یرتكبوا ھذه الجرائم أن
   (1) .إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس/ ب
إذا لم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب ھذه الجرائم،أو / ج
   (2).<<اةلعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاض
ومن خلال تفحصنا للمادة السابقة،وكذلك من خلال تعرضنا لبعض المواد نجد أن المحكمة الجنائیة الدولیة    
  محل الإتھام أرتكبت في إقلیم دولة طرف أو بمعرفة أحد رعایا ھذه  تختص بنظر الدعوى متى كانت الجریمة
  .702و 602و 502نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:1)
  .من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة 82أنظر النص الكامل للمادة (: 2)
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الدولة وتختص المحكمة أیضا بنظر الدعوى عندما توافق دولة لیست طرفا في معاھدة المحكمة على إختصاص 
  .د رعایاھاالمحكمة،عندما تكون الجریمة قد أرتكبت في إقلیم ھذه الدولة أو یكون المتھم أح
وكما ذكرنا سابقا،فإن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة فقط على الأشخاص الطبیعیین الذین یرتكبون جریمة   
لو كان ذلك واردا سنة،كما لا یستثنى شخص من المسؤولیة الجنائیة بسبب صفتھ الرسمیة حتى و 81بعد بلوغھم 
  .لي للدولة المعنیةفي القانون الداخ
فھي تعتبر حلقة وصل مع نصوص المواد المتصلة بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة ة السابقة،بة لنص المادأما بالنس  
حیث إعتبرت أن القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن 
،وذلك من جانب قوات تخضع لإمرتھ الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائیة،بما فیھا جریمة العدوان
حسب الحالة نتیجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص  وسیطرتھ الفعلیتین أو تخضع لسلطتھ وسیطرتھ
  .سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة
قوات وقد عددت المادة السابقة الممارسات غیر السلیمة من جانب القائد العسكري أو الشخص المسیطر على ال   
علم بسبب الظروف السائدة حیث كانت الفقرة الأولى منصبة على علم الشخص بارتكاب ھذه الجرائم،أو أنھ كان ی
طبق ھذه الفقرة بشكل مباشر الجریمة،بأن قواتھ تكون على وشك إرتكاب ھذه الجریمة،حیث تنرتكاب في وقت إ
ن،بالاضافة إلى القائمین بأعمال قادة الجیش حیث على جریمة العدوان التي یرتكبھا غالبا قادة الجیش العسكریو
لى أن المعلومات تصل إلى القادة العسكریین أو القائمین ن الأوامر تصدر عن ھؤلاء الأشخاص،بالإضافة إأ
  (1).بأعمال القادة أولا بأول عن القوات التي تخضع لأمرتھم
الشخص المسیطر على القوات أو العسكري، السلیمة من جانب القائد أما الأمر الآخر عن الممارسات غیر   
عتبرتھ ھذه الفقرة مسؤولا عن إرتكاب الجریمة،عندما لم یتخذ القائد جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود إ
ن القائد لسلطات المختصة لمقاضاتھم لذلك فإسلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب ھذه الجرائم،أو لعرض المسألة على ا
نوب عن القائد العسكري یكون مسؤولا في حالة إرتكاب جریمة العدوان عندما لم یتخذ القائد العسكري،أو من ی
  .العسكري،أو من ینوب عنھ التدابیر اللازمة والمعقولة لمنع قواتھ وقمعھم من إرتكاب جریمة العدوان
یس عن الأعمال التي كما وأضافت الفقرة الثانیة من المادة السابقة حالات أخرى،فمثلا یمكن مساءلة الرئ  
تبین بوضوح قائد العسكري عن وعي أیة معلومات،یرتكبھا المسؤولون وھي تجاھل الرئیس أو القائم بأعمال ال
العدوان،ومثال ذلك عندما یتجاھل القائد العسكري أن قواتھ  أن مرؤوسیھ یرتكبون أو على وشك إرتكاب جریمة
لى ذلك إذا تعلقت الجرائم بأنشطة ضافة إذلك عن وعي بالإ تقوم بالإعتداء على أراضي دولة أخرى،ویتجاھل
تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیتین للرئیس،ولم یتخذ الرئیس جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في 
  . حدود سلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب جریمة العدوان
القیام بھا،وكما أن المادة السابقة فصلت الأحكام التي وحیث أن للقادة والرؤساء دورا مھما في الجرائم الدولیة و 
في محكمة " جاكسون"،أو من یفكر بارتكاب ھذه الجرائم حیث أعرب المدعي العام الأمریكي یھامرتكبتردع 
من الواجب أن یستخدم القانون لمعاقبة الناس البسطاء أنھ م،عن رأیھ في ھذا المجال واعتبر 5491نورمبرغ 
  .أیضاوسلوك الملوك 
وتشترط المادة السابقة وحتى تتحقق المسؤولیة الجزائیة،وجود قائد عسكري أو رئیس أو من یقوم بعملھ فعلیا   
من النظام الأساسي،وكذلك وجود قوات تخضع  5بالإضافة إلى وقوع جریمة العدوان التي نصت علیھا المادة 
كاب الجریمة،وعلیھ فإنھ یجب أن یكون ھناك خضوع لقیادة ھذا القائد العسكري أو الرئیس الذي أسند إلیھ إرت
لسلطة وسیطرة الرئیس أو القائد العسكري،كما أن المادة لم تغفل أن الرئیس أو القائد یستطیع كل منھما الإفلات 
من المسؤولیة الجنائیة عندما یقوم باتخاذ إجراءات سریعة لمنع وقمع إرتكاب الجرائم الدولیة،ومساءلة مرتكبي 
  (2).لجرائم بتقدیمھم إلى ھیئة التحقیق أو مقاضاتھم وذلك لمثولھم أمام العدالةھذه ا
  .إمتناع المسؤولیة الجنائیة أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون وأسباب/ ب 
  .أوامر الرؤساء ومقتضیات القانون/ 1
  :على أنھالمتعلقة بأوامر الرؤساء ومقتضیات القانون  من نظام روما الأساسي( 33)نصت المادة
  .802نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:1)
  .737،ص محمد عبد المنعم عبد الغني،الجرائم الدولیة في القانون الدولي الجنائي(:2)
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عفى الشخص من في حالة إرتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم تدخل في إختصاص المحكمة لا ی - 1>> 
الجریمة قد تم إمتثالا لأمر حكومة أو رئیس عسكري أو مدني عدا إذا كان إرتكاب تلك المسؤولیة الجنائیة،
  :الحالات التالیة
  .إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني( أ)
  .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع( ب)
  .إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة( ج)
رتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم المشروعیة ظاھرة في حالة أوامر إ لمادة تكون عدملأغراض ھذه ا - 2
  (1).<<ضد الإنسانیة
لم تعفي ھذه المادة الأشخاص الذین یرتكبون الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة،إذا كانت تلك الجرائم قد    
ثلاث حالات ذكرت أن نص المادة في فقرتھا الأولى تمت إمتثالا لأمر حكومة أو رئیس عسكري أو مدني،إلا 
عندما یكون على الشخص المرتكب للجریمة إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة،أو الرئیس المعني بالإضافة 
مر الصادر من الرئیس غیر مشروع،وكذلك لم تكن مشروعیة لم یكن ھذا الشخص على علم بأن الأإلى ذلك إذا 
اصة بجریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة،أما جریمة الحرب أو جریمة الأمر ظاھرة،وھي خ
  .العدوان لم یكن ھناك ما یحول من أن الأمر ھو مشروع أو غیر مشروع
  .أسباب موانع المسؤولیة الجنائیة الفردیة/ 2
توافر )دولیة على الإسناد المعنويترتكز المسؤولیة الجنائیة الفردیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ال   
لدى الجاني،حیث أنھ لا مسؤولیة ولا عقوبة توقع على الجاني إلا مع توافر القصد،والعلم بحیث ( القصد والعلم
  .تنصرف إرادة الشخص للسلوك المكون للجریمة والمؤدي إلى النتیجة المترتبة على ھذا السلوك
الأساسي،ذكرت حالات إنتفاء الإسناد المعنوي ومن ثم إمتناع المسؤولیة من نظام روما ( 13)أما بالنسبة للمادة  
  :الجنائیة للفرد،حیث عددت ھذه الأحوال كالتالي
سنة،إلا أن  81إذ لا إختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن  :صغر السن - 1
ات لأن ھناك بعض المسؤولین وقادة الكتائب أو مجموعات لدى الفقھاء تحفظ على ھذه المادة حیث أبدو إعتراض
سنة،ونجد ذلك في مناطق جنوب إفریقا،لذا یقترح بعضھم أن تخفض ھذه السن  81عسكریة تقل أعمارھم عن 
وضع آخر في مسؤولیتھ ومعاقبتھ تختلف عن  81سنة،وأن یكون لمرتكب الجریمة الذي یقل عمره عن  61إلى 
  .سنة 81ون سن الأشخاص الذین یتجاوز
من نظام روما الأساسي،واشترطت في ھذا المرض أن أ /1/13حیث نصت على ذلك المادة  :المرض العقلي - 2
یؤدي إلى عدم القدرة على إدارك طبیعة سلوكھ،أو عدم مشروعیة السلوك أو یؤدي إلى عدم قدرتھ على التحكم 
  .في السلوك بما یتماشى مع مقتضیات القانون
وتشترط المادة أن یؤدي السكر إلى عدم مقدرة الشخص على إدراك طبیعة : اك الناتج عن السكرعدم الإدر - 3
ت سلوكھ أو عدم مشروعیة ھذا السلوك،أو یؤدي إلى عدم قدرتھ على التحكم في سلوكھ بما یتماشى مع مقتضیا
نھ یحتمل أن یصدر عنھ إذا سكر الشخص باختیاره في ظل ظروف كان یعلم فیھا أ القانون،واستثنت ھذه المادة
نتیجة السكر،سلوك یشكل جریمة تدخل في إختصاص المحكمة أو تجاھل فیھا ھذا الإحتمال فإنھ یكون مسؤولا 
  (2).جنائیا
ھنا تمتنع المسؤولیة الجنائیة ویمتنع العقاب أیضا إذا تصرف الشخص على نحو معقول : الدفاع الشرعي - 4
افع في حالة الحرب عن ممتلكات لا غنى عنھا لبقاء الشخص أو بقاء للدفاع عن نفسھ،أو عن شخص آخر،أو ید
أشخاص آخرین أو عن ممتلكات لا غنى عنھا لإنجاز مھمة عسكریة،وكذلك أن یكون ھناك إستخدام وشیك وغیر 
مشروع للقوة كما یشترط في إستعمال الدفاع الشرعي أن یكون موجھا لمصدر القوة غیر المشروعة،وأن یتم 
  .تتناسب مع درجة الخطر الذي یھدد ھذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمایتھابطریقة 
لا یسأل الشخص جنائیا إذا تصرف تحت تأثیر إكراه ناتج عن تھدید بالموت الوشیك،أو بحدوث : الإكراه - 5
ن،و تشكل ضرر بدني جسیم ضد ذلك الشخص،أو شخص آخر ویكون ذلك التھدید صادرا عن أشخاص آخری
  عن إرادة ذلك الشخص،ویشترط في تصرف الشخص أن یكون التصرف لازما  بفعل ظروف أخرى خارجة
  ____________________
  .من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة 33أنظر المادة (:1)
  .312و 212نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(:2)
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  .تسبب في أضرار أكبر من الضرر المراد تجنبھومعقولا لتجنب ھذا التھدید كما لا یقصد أن ی
وعلى أیة حال فإن العدوان كجریمة دولیة یمتاز بأنھ یرتب مسؤولیة قانونیة دولیة على الدولة المعتدیة،وكذلك    
مسؤولیة جنائیة دولیة عن إرتكاب ھذه الجریمة،وبموجب نظام المحكمة الجنائیة الدولیة فإن الأشخاص المتھمین 
حكام المحكمة الدولیة،لأن الذین یرتكبون جریمة العدوان باعتبارھم أعداء القانون الدولي والمجتمع یخضعون لأ
الدولي،والأھم من ذلك أن ھذه الجریمة صنفتھا المحكمة الجنائیة الدولیة من أشد الجرائم خطورة على المجتمع 
  (1).الدولي
  .ى جریمة العدوانالقواعد القانونیة الخاصة بالعقاب عل: المطلب الثاني
القانونیة والمادیة المبذولة ثل العقاب على الجریمة مھما كانت،الحلقة الأخیرة والأھم من حلقات الجھود یم     
من قبل المجتمعات ممثلة في الدول باختلاف توجھاتھا وإیدیولوجیاتھا،وبالعقاب على الجرائم  منذ أزمان بعیدة
وعلى ھذا سنقوم في  )2(.تیان الأفعال كلما كانت العقوبة علیھا أشد وأقسىاه إوتسود الرھبة تجیتحقق الردع العام 
،بالإضافة إلى (الفرع الأول)ھذا المطلب بدراسة كل من القضاء الجنائي المختص بالعقاب على جریمة العدوان
ر تبین مقدار ،وفي الأخی(الفرع الثان)تبیان الشروط اللازم توفرھا لإمكانیة ممارسة ھذا القضاء لإختصاصھ
  (.الفرع الثالث)العقوبة المقررة لجریمة العدوان
  .القضاء الجنائي الدولي المختص بالعقاب على جریمة العدوان: الفرع الأول
ة بموجب المنشأ" المحكمة الجنائیة الدولیة"یتمثل القضاء الجنائي المختص في العقاب على جریمة العدوان في  
م 8991جویلیة  71د من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین في الـمعتمإتفاقیة روما الأساسي ال
سنة بدءا من تاریخ إبرام إتفاقیة قمع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعیة (05)بعد عمل مضني تواصل لمدة خمسین
التقلیدیة  مع غض النظر عن الدراسة ذات الصفة -قواعد الإختصاص   وسنتناول في ھذا الفرع. م8491لسنة 
وذلك على أساس نوع الجریمة شخص مرتكبھا وزمن ومكان  -لھیكلة ھذا الجھاز القضائي الدولي
ا الإختصاص ویكون ھذا الإختصاص تبعا لذلك نوعیا وشخصیا ومكانیا وزمنیا،بالإضافة إلى أن ھذ،إرتكابھا
  :ختصاص تكمیلي كما سنرى على التفصیل التاليلیس إستئثاریا بل ھو إ
  .الإختصاص النوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة: أولا
یقوم ھذا الإختصاص على أساس نوع الجریمة التي نص نظام روما على إختصاص المحكمة بالتحقیق فیھا   
وقد حددت المادة الخامسة من ھذا النظام ھذا الإختصاص،وقد . وملاحقتھا والفصل فیھا والحكم على مرتكبیھا
إختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضع إھتمام المجتمع الدولي جاء فیھا أن أنھ یقتصر 
  :بأسره،وللمحكمة بموجب ھذا النظام  الأساسي إختصاص النظر في الجرائم التالیة
  .(50المادة )جریمة العدوان( د.  )جرائم الحرب( ج.  )الجرائم ضد الإنسانیة( ب.  )جریمة الإبادة الجماعیة( أ)
تعریف  منأنھ یتوقف إختصاص نظر المحكمة بجریمة العدوان على مواقف جمعیة الدول الأطراف لاحقا  على
وقد عرفت المادة .جریمة العدوان،والشروط التي بموجبھا تمارس المحكمة إختصاصھا فیما یتعلق بھذه الجریمة
یمة الإبادة الجماعیة وبینت المادة السابعة السادسة من النظام المقصود بالإبادة الجماعیة والأفعال التي تقع بھا جر
  (3).الجرائم ضد الإنسانیة،كما حددت المادة الثامنة جرائم الحرب
  :ویلاحظ على تحدید الإختصاص النوعي السابق ما یلي   
قیدت ھذا الإختصاص بالجرائم الأشد خطورة التي ھي ( ودیباجة النظام)أنھ على الرغم من أن المادة الخامسة - 1
وضع إھتمام المجتمع الدولي بأسره،إلا أنھا لم تتضمن كل ھذه الجرائم وبصفة خاصة الإرھاب الدولي وتجارة م
لجرائم التي تختص بنظرھا وكان قد عرض في مشروع نظام روما من بین ا. المخدرات والمؤثرات العقلیة
مم المتحدة،ولكن الإتجاه الغالب في جرائم الإرھاب والإتجار في المخدرات والإعتداء على موضفي الأ: المحكمة
نظام روما رفض إدراج مثل ھذه الجرائم على أساس أن تعریفھا غیر محدد،وأن إختصاص المحكمة الدولیة 
بنظرھا یثیر الكثیر من المتاعب وأنھ من الأفضل أن یختص بنظرھا المحاكم الوطنیة الداخلیة،حتى لا یعرقل 
  (4).لدولیةالمحكمة اإختصاص 
 .312نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص (:1) 
 nairatinamuh laretalinu dna noissergga fo emirc ehT:tbetni fo noitseuq A,sreyb leahcim & crelcel esilE:)2(
  .183 egap,9002,14 lov,yrurbil wal lanoitanretni lanruoj ser w esac,noitnevretni
 .258 egap,7002,wal lanoitanretni fo lanruoj nediel,etutats CCI eht fo weiver tsrif eht erofeb noissergga fo emirc eht,sserk sualC:)3(
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أن المحكمة الجنائیة الدولیة على فرض تكوین أجھزتھا المختلفة بعد نفاذ النظام لن تختص بنظر جریمة  - 2
فق جمعیة الدول الأطراف على تعریف تلك االعدوان،إذ یظل إختصاصھا بنظر تلك الجریمة معلق إلى أن تو
  .الجریمة وتحدید شروط إختصاص المحكمة بنظرھا
إذ كانت ھذه الجریمة تختص بنظرھا إختصاص المحكمة خطوة إلى الوراء، لعدوان منویعتبر إستبعاد جریمة ا
محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكیو كما أنھ یحول دون ملاحقة القادة السیاسیین والعسكریین،عن تلك الجریمة التي 
  .تعتبر من أخطر الجرائم التي تصیب الجماعة الدولیة
إستخدام الأسلحة النوویة ضمن جرائم الحرب،وقد إقترحت الھند  أن نظام روما لم یتضمن حظر وتجریم - 3
إدراج تجریم تلك الأسلحة إلا أن إقتراحھا رفض،مقابل ذلك إقترحت المجموعة العربیة أن رفض النص على 
وانتھى الأمر إلى إقرار المؤتمر .تجریم الأسلحة النوویة یرتبط باستبعاد النص على إستخدام الأسلحة الكیمیاویة
دون تحدید للأسلحة المحظور إستخدامھا،واشترط أن تكون ھذه الأسلحة موضع حظر  02/ب/2/8نص المادة 
  .شامل یتم التفاوض بشأنھا في المستقبل
من النظام على حكم إنتقالي خطیر في آثاره،إذ یترتب علیھ إستبعاد إختصاص المحكمة  421نصت المادة  - 4
عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي أن  - طبقا لھذه المادة -جوز للدولة لجرائم الحرب لفترة طویلة،إذ أنھ ی
تعلن عدم قبولھا إختصاص المحكمة،لمدة سبعة سنوات من سریان ھذا النظام الأساسي علیھا وذلك فیما یتعلق 
ن مواطنین من لدى حصول إدعاء بأ  (وھي المادة المتعلقة بجرائم الحرب()8)بفئة الجرائم المشار إلیھا في المادة
  .تلك الدولة قد إرتكبوا جریمة من تلك الجرائم،أو أن الجریمة قد أرتكبت في إقلیمھا
تعلیق نظر جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة سبعة  أنھ یترتب على ھذا النص الإنتقال،وھذا یعني 
ام قد یتأخر إلى وقت بعید إذا أعلنت الدولة التي سنوات وھي مدة طویلة إذا أخذنا في الإعتبار،أیضا أن نفاذ النظ
  .أصبحت طرفا فیھ عدم قبولھا إختصاص المحكمة إذا إرتكب الجریمة أحد رعایاھا أو إذا وقعت على إقلیمھا
وقد یؤثر على ھذا الحكم الخطیر إنتقالیة الحكم،إذ یمكن أن یلغى ھذا النص بعد سبع سنوات عند إعادة النظر    
  (1).وتعدیلھفي النظام 
  .الإختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثانیا
تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بمحاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط،فلا یسأل عن الجرائم التي تختص بنظرھا    
مات أو تلك المحكمة الأشخاص المعنویة أو الإعتباریة،أي لا تقع المسؤولیة الجنائیة على عاتق الدول أو المنظ
  .الھیئات التي تتمتع بالشخصیة الإعتباریة
فالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم التي تختص بھا المحكمة لا تقع إلا على عاتق الإنسان،وتقع علیھ تلك المسؤولیة 
أو محرضا وسواء ( متدخلا)بصفتھ الفردیة،وأیا كانت درجة مساھمتھ في الجریمة سواء كان فاعلا أو شریكا 
  .ة الأمر أو الإغراء أو الحث أو التعزیز أو التحریض أو غیر ذلك من صور المساھمة الجرمیةإتخذ صور
الجریمة تامة أم وقفت عند حد الشروع،ویشترط في الشخص الذي تقع علیھ المسؤولیة  ویستوي أن تكون  
  . السابقة ألا یقل عمره عن ثمانیة عشر عاما وقت إرتكاب الجریمة المنسوب إلیھ
عتداد بالصفة الرسمیة للشخص ولا أثر لتلك الصفة على قیام المسؤولیة الجنائیة،فلا تكون بأي حال سببا ولا إ
كما لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط .للإعفاء من تلك المسؤولیة أو تخفیفھا
  .بالصفة الرسمیة للشخص دون تقدیمھ للمحاكمة ومحاكمتھ
ئد العسكري والرئیس عن الجرائم التي یرتكبھا من یخضعون لسلطتھم من مرؤوسین،إذا كان القائد أو ویسأل القا
ترتكب أو على وشك إرتكاب ھذه الجرائم،أو إذا لم یتخذ ن من المفترض أن یعلم أن قواتھ و كاأالرئیس قد علم 
ذه الجرائم أو لعرض المسألة على جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطتھ لمنع أو قمع إرتكاب ھ
  .السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
متنع المسؤولیة الجنائیة إذا كان مرتكب الجریمة یعاني من مرض أو قصور عقلي،یعدم لدیھ القدرة على وت  
اتج عن معنوي ن الإدراك والتمییز مثل الجنون،أو إذا كان في حالة سكر إضطراري أو إذا كان تحت تأثیر إكراه
ولا یعفي الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا إرتكب . یك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمرتھدید بالموت الوش
كان أو مدنیا ولكن یعفى ھذا الشخص من تلك المسؤولیة في  تنفیذا لأمر حكومة أو رئیس عسكريالجریمة،
  (2: )الحالات التالیة
  .622و 522ابق،صعلي عبد القادر القھوجي،المرجع الس(: 1)
  tni.ipc-cci.www//:ptth :أنظر الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائیة الدولیة(:2)
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  .إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني -
 .إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع -
 .كن عدم مشروعیة الأمر ظاھرةإذا لم ت -
  .وتكون عدم المشروعیة ظاھرة في حالة أوامر إرتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة
  .الإختصاص المكاني والزماني للمحكمة الجنائیة الدولیة: ثالثا
أما إذا كانت رفا في نظام روما،كل دولة تصبح ط تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم التي تقع في إقلیم   
الدولة التي وقعت على إقلیمھا الجریمة لیست طرفا في المعاھدة،فالقاعدة أن تلك المحكمة لا تختص بنظرھا إلا 
  .إذا قبلت الدولة باختصاص تلك المحكمة بنظر الجریمة،وھذا تطبیق لمبدأ نسبیة المعاھدات
مجال الإلتزامات المتبادلة على عاتق كل دولة طرف في المعاھدة،إلا  ولكن ھذا المبدأ إذا كان لتطبیقھ مبرر في  
أنھ في مجال القضاء الدولي الجنائي،قد یكون وسیلة لعرقلة سیر العدالة الجنائیة،إذ یكفي بالنسبة لأي دولة معتدیة 
موضوع الإعتداء وألا تقبل باختصاص المحكمة بنظر الجرائم داء ألا تدخل طرفا في ھذا النظام،أو تنوي الإعت
  .لكي یفلت رعایاھا من العقاب عن تلك الجرائم،ھذا بالنسبة للإختصاص المكاني
أما بالنسبة للإختصاص الزماني للمحكمة،فإنھ لیس للمحكمة إختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد   
نفاذه،فإنھ لا یجوز للمحكمة أن  بدء  نفاذ النظام الأساسي،فإذا أصبحت دولة من الدول طرفا في ھذا النظام بعد
تمارس إختصاصھا إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة،إلا إذا كانت قد 
  .قبلت باختصاص المحكمة على الرغم من أنھا لم تكن طرفا في النظام
الفصل في الجرائم التي تقع قبل بدء نفاذ نظام روما من ب وبناءا على ذلك لا تختص المحكمة الجنائیة الدولیة   
بمقتضى قرار یصدر عن  ولكن یمكن أن یسند الإختصاص بنظر ھذه الجرائم إلى تلك المحكمة.حیث المبدأ
إستنادا إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة،أو أن تنشأ محكمة خاصة مؤقتة بقرار أیضا من مجلس الأمن 
ثل محكمة یوغسلافیا السابقة ومحكمة روندا،أو تقبل الدولة التي تقع على إقلیمھا تلك الجریمة أو مجلس الأمن م
  .تلك التي یكون المتھم أحد رعایاھا باختصاص المحكمة الدائمة
فإذا لم یتحقق أحد الفروض السابقة فإن مثل ھذه الجرائم لا تختص بنظرھا المحكمة الجنائیة الدولیة،ویفلت   
ھا من العقاب أمامھا حتى ولو تم إعتقالھم في إقلیم دولة أخرى،بل حتى ولو كانت تلك الدولة الأخرى مرتكبو
طرفا في نظام روما أوقبلت باختصاص المحكمة إن لم تكن طرفا في النظام مثل حالة الجنرال الشیلي 
  (1)".بینوشیھ"
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة  التكمیلي رابعا الإختصاص
الدولیة دا إلى الفقرة العاشرة من دیباجة النظام وإلى المادة الأولى منھ،فإن إختصاص المحكمة الجنائیة إستنا   
  .مكمل للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة
ینعقد لھا الإختصاص أولا بنظر الجرائم الدولیة،ولا تحل ( وھي دول ذات سیادة)وھذا یعني أن الدول الأطراف 
من بل إن الفقرة السادسة صوص،الدولیة بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في ھذا الخالمحكمة الجنائیة 
دیباجة النظام تؤكد على أن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتھا القضائیة الجنائیة على أولئك المسؤولین عن 
  .إرتكاب جرائم دولیة
إذا كان القضاء الداخلي الوطني صاحب الولایة قد  وعلى ذلك لا ینعقد الإختصاص للمحكمة الجنائیة الدولیة  
وضع یده على الدعوى بقرار أصدره في ھذا الشأن،أو كانت الدعوى محل تحقیق فعلي أو منظورة أمام المحكمة 
من النظام الأساسي على أن المحكمة  71ولكن ھذه القاعدة لیست مطلقة،إذ نصت المادة . الوطنیة المختصة
تختص بنظر الجرائم الدولیة،إذا تبین أن الدولة صاحبة الولایة غیر راغبة حقا في القیام بالتحقیق الجنائیة الدولیة 
الجنائیة الدولیة نفسھا مھمة تحدید عدم الرغبة أو عدم  ةأو المقاضاة،أو غیر قادرة على ذلك،وتتولى المحكم
  :ابط تكون كالتاليمنھ،وھذه الضو 71القدرة وفقا لضوابط معینة حددھا النظام في المادة 
تنظر المحكمة الدولیة في مدى توافر ( أي عدم رغبة الدولة صاحبة الولایة)لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة  
  :واحد أو أكثر من الأمور التالیة
   (2)الوطني الداخلي،كانت تھدف إلى حمایة الشخص المعني من إذا تبین أن الإجراءات التي إتخذھا القضاء -
  .032و 922و 822لي عبد القادر القھوجي،المرجع السابق،صع(: 1)
: أنظر الموقع الإلكترونيالعرب والمحكمة الجنائية الدولية اين المكان الاصلح داخلها أم خارجها؟،:أكرم عبد الرزاق المشھداني،مقالة بعنوان(:2)
  .1102/80/51،تم التحمیل بتاریخ gro.rawehA
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  .ختصاص المحكمة الدولیةتدخل في إولیة الجنائیة عن جرائم المسؤ
  .إذا حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات یستنتج منھ عدم إتجاه النیة إلى تقدیم الشخص المعني للعدالة -
إذا لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ،أو كانت مباشرتھا على نحو یتعارض مع  -
  .دالةنیة تقدیم الشخص المعني للع
ولتحدید عدم قدرة الدولة صاحبة الولایة في دعوى معینة،تنظر المحكمة الدولیة فیما إذا كانت الدولة غیر قادرة   
بسبب إنھیار كلي أو جوھري لنظامھا القضائي الوطني،أو بسبب عدم توافره على إحضار المتھم أو الحصول 
  .على القیام بإجراءاتھا على الأدلة والشھادة الضروریة،أو غیر قادرة لسبب آخر
صاحبة الولایة تختص بصفة أصلیة للفصل في الجرائم الدولیة،إذا  ةیتبین مما تقدم أن المحاكم الداخلیة الوطنی
تبین أنھا راغبة وقادرة على القیام بھذه المھمة،ویكون حكمھا في ھذه الحالة لھ حجیة،أي یتمتع بقوة القضیة 
  .ھ،ولا تجوز إعادة محاكمة ذات الشخص عن ذات الجریمة مرة أخرىالمقضیة أو قوة الشیئ المقضي ب
مختصة بنظر الجرائم الدولیة في حالة ما إذا وجد فراغ في  دولیةوھكذا تكون المحكمة الجنائیة ال   
  المحاكمة،وھو فراغ محدد بعدم الرغبة أو عدم القدرة على ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكب الجریمة بالشروط 
  .ر إلیھا سابقاالمشا
ناه طني االداخلي،وھو السمو الذي لاحظوھذا یعني أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تتمتع بسمو على القضاء الو  
عندما تضع إحدى المحكمتین یدھا على دعوى سبق أن وجدت یوغسلافیا السابقة ومحكمة روندا، بالنسبة لمحكمة
یة أن ترفع یدھا عن تلك الدعوى لمصلحة المحكمة الدولیة،ھذا أمام القضاء الوطني،فإن على المحكمة الوطن
السمو لا تتمتع بھ الآن المحكمة الجنائیة الدولیة،وھو ما یمثل خطوة إلى الوراء في ھذا الشأن،وھو أیضا ما یتفق 
  .ورغبة بعض الدول،وخاصة الكبرى التي كانت مجتمعة في روما
ذ یمكنھا أن تضع یدھا على دعوى منظورة تتمتع ببعض الإمتیازات،إ ة الدولیةومع ذلك فإن المحكمة الجنائی  
أمام القضاء الوطني الداخلي صاحب الولایة،إذا تبین لھا أن قضاء الدولة صاحبة الولایة لا یرغب أو لا یقدر 
  .على نظر تلك الدعوى في الحدود السابقة
أو إتخذھا قضاء شراف على الإجراءات التي یتخذھا،وفي ھذه الحدود یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة الرقابة والإ
فإذا تبین للمحكمة الدولیة أن قضاء الدولة الوطني لا .الدولة الوطني في سبیل الوصول إلى عدالة جنائیة حقیقیة
یستجیب إلى إعتبارات العدالة تتصدى المحكمة لنظر الدعوى وتصبح ھي صاحبة الإختصاص بنظرھا،ولیس 
تبار ما یكون قد نفذ من جزاءات على الشخص المعني تنفیذا للحكم عالوطني،مع الأخذ في الإالقضاء الداخلي 
مقضیة أو قوة الأمر م الوطني متمتعا بقوة القضیة الالوطني إذا كان قد صدر فعلا،وفي ھذه الحالة لا یكون الحك
  المادة )في مواجھة نفس الشخصكمة الجنائیة الدولیة عن نفس الجریمة وحالمقضي،إذ تعاد المحاكمة أمام الم
  (.من نظام روما الأساسي 02
وإذا كان إشراف ورقابة المحكمة الجنائیة الدولیة على الإجراءات التي تتخذھا محاكم الدول الوطنیة صاحبة    
بنزاھة یتعین أن یكون ( عدم الرغبة أو عدم القدرة)الولایة لھ ما یبرره،فإن تقدیر المحكمة الدولیة لھذا المبرر 
وحیادیة مطلقة،بحیث یكون المعیار موضوعیا وواحدا بالنسبة لجمیع الدول وبالنسبة لجمیع الأنظمة القانونیة 
ل والتطبیق العملي ھو الذي سیثبت ذلك حیث لا تمییز لدولة على أخرة ولا لنظام قانوني على آخر،ولذلك نعٌو
ھا ضمانات الإستقلال والنزاھة والحیاد التي تجعلنا على حسن الظن بالمحكمة ونزاھتھا وحیادھا،ونعتقد أن ل
  . نحسن الظن بھا
الدولیة،تعترضھ عقبات كثیرة وتأخیر في  ولكن یجب أن نعترف أن الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة   
د الملاحقة والمحاكمة،وبصفة خاصة في حالة عدم تعاون الدولة التي كانت وضعت یدھا على الدعوى والتي یوج
ونعتقد أن تجاوز ھذا العیب الھام یكون بالنص على . لدیھا في الغالب أدلة الجریمة،ویقیم على أرضھا المتھم
الدائمة على المحاكم الوطنیة الداخلیة،كما ھو منصوص علیھ في نظام الدولیة إعتبار سمو المحكمة الجنائیة 
   .محكمة یوغسلافیا السابقة ونظام محكمة روندا
  .ختصاصاتھا على جریمة العدوانارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لإشروط مم: يالفرع الثان
من نظام روما الأساسي على ممارسة الإختصاص على الجرائم المنصوص علیھا في المادة  31نصت المادة     
  (1)فة إلى الجماعیة،جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب،بالإضا من النظام،وھذه الجرائم ھي جریمة الإبادة 50
  .433و 333و 233علي عبد القادر القھوجي،المرجع السابق،ص(: 1)
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( 31)جریمة العدوان التي نحن بصدد الدراسة حولھا بالرغم من تأجیل النظر في ھذه الجریمة،وقد نصت المادة 
فقا لأحكام و 50للمحكمة أن تمارس إختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة >>:من النظام على أن
  :ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة
حالة یبدوا فیھا أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ،41إلى المدعي العام وفقا للمادة إذا أحالت دولة طرف / أ
  .أرتكبت
یبدوا  تحدة،حالة إلى المدعي العامإذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم الم/ ب
  .رتكبتریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد أفیھا أن ج
  (1).51إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم وفقا للمادة / ج
  :وعلیھ سنتناول نص المادة السابقة بشیئ من التفصیل في النقاط التالیة
  .عي العامإحالة حالة من دولة طرف إلى المد :ولاأ
یجوز لدولة طرف أن تحیل إلى المدعي العام أیة حالة  - 1>> : من نظام روما الأساسي أنھ 41تنص المادة    
یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة قد أرتكبت،وأن تطلب إلى المدعي العام 
  .وجیھ الإتھام لشخص معین أو أكثر بارتكاب تلك الجرائمالتحقیق في الحالة بغرض البت فیما إذا كان یتعین ت
وتكون مشفوعة بما ھو في متناول الدولة المحلیة من لمستطاع الظروف ذات الصلة،تحدد الحالة قدر ا - 2
  (2'.<<مستندات مؤیدة
ن ھذه ومن خلال تفحص نص المادة السابقة نجدھا إشترطت في حالة إحالة الدولة إلى المدعي العام،أن تكو  
حدوث )الدولة طرفا في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،ونستطیع من خلال ھذه المادة أن نطبق جریمة العدوان
إذا وقع أي تھدید أو عمل من أعمال العدوان على طرف في نظام المحكمة ویجب أن تكون ( جریمة العدوان
من قبل دولة أخرى وتكون ھذه الدولة أیضا مصدقة على نظام روما الأساسي كي یتسنى لھا إحالة وقوع تھدید،
كي یتسنى للمدعي العام التحقیق في الموضوع،وكذلك كي یثمر ھذا التحقیق  دقة على نظام روما الأساسيامص
حتى یتسنى للمحكمة محاكمة الأشخاص أو الأفراد مرتكبي لمدعي العام أن جریمة عدوان وقعت،وفیما إذا ثبت ل
  .الجریمة في ھذه الدولة
من المیثاق  93صدر قرارا بموجب المادة من قد أویجب على المحكمة أن تتثبت أولا فیما إذا كان مجلس الأ   
من المیثاق  93أي أنھ یجب على المحكمة أن توقف التحقیق إذا كان مجلس الأمن قد بدأ في إستخدام المادة 
وكذلك یجب على الدولة عدم إحالة .ة الأممي،أو یرغب في إتخاذ الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه الماد
الموضوع إلى المدعي العام إذا قامت الدولة بالتحقیق في ھذا الموضوع  وأجرت محاكمة للأفراد المتورطین في 
الجریمة،كون النظام الأساسي ینص على عدم محاكمة الأفراد مرتین في نفس الموضوع وأن ھناك تكاملا بین 
  .المحاكم المدنیة للدول الأطراف النظام الأساسي للمحكمة وبین
أما إذا قررت الدولة الطرف مقاضاة الشخص المعني،فلا ینعقد إختصاص المحاكمة الدولیة على ھذا الشخص    
  :إلا في الحالات التالیة
على نحو الغرض منھ حمایة الشخص كمة أو إتخذت الإجراءات الداخلیة،إذا إتخذت الدولة قرارا بعدم المحا/ أ
  .ي من المسؤولیة الجنائیة عن إرتكاب جریمة العدوانالمعن
إذا حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع بیئة تقدیم الشخص المعني / ب
  .للعدالة
إذا لم تباشر الإجراءات أو لم تجر مباشرتھا بشكل مستقل،أو نزیھ أو بوشرت أو تجري مباشرتھا على نحو / ج
  .في ھذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني للعدالة لا یتفق
عدم قدرة الدولة في النظر بجریمة العدوان ومحاكمة الشخص مرتكب الجریمة،كون الدولة غیر قادرة بسبب / د
حضار المتھم أو القدرة اللازمة لإإنھیار كلي أو جزئي لنظامھا القضائي الوطني،أو بسبب عدم توافره على 
  .لأدلة والشھادة الضروریة،أو غیر قادر لسبب آخر على الإضطلاع بإجراءات التعدیلالحصول على ا
یة حال فإنھ لضمان الإدعاء الدولي أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،بادئ ذي بدء في حق الدول الأطراف وعلى أ   
  (3)بادئ الأصولیة للقانون الدوليباعتباره القاعدة العامة التي تعززھا الم بنظامھا الأساسي إنما ینصرف بالإمتیاز
  .832نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(: 1)
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 41أنظر المادة (: 2)
   .142و 042نایف حامد العلیمات،نفس المرجع ،ص(: 3)
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أمام المحكمة الجنائیة الدولیة،كون  وھذا الحق الثابت بمقتضى نظام روما شأن حق الإدعاء الدولي ذاتھ. العام 
  .من النظام الأساسي للمحكمة 50شد الجرائم خطورة حسب مقتضیات المادة من أجریمة العدوان تعتبر 
وسواء تحقق الإدعاء الدولي في جریمة العدوان من خلال دولة طرف في النظام الأساسي أو عن طریق   
جرائیة لتحقیق العدالة من فقد ضمن نظام روما الأساسي نظما إالمدعي العام،أو من خلال مجلس الأمن ذاتھ،
  .خلال ھذه الإجراءات لعدم الإفلات من تحقیق العدالة لمعاقبة مرتكبي جریمة العدوان
  .إحالة حالة من مجلس الأمن متصرفا وفق الفصل السابع من المیثاق :ثانیا
اسي سابقة الذكر،شرطا لممارسة الإختصاص بالنسبة من نظام روما الأس 31من المادة ( أ)لا تعتبر الفقرة   
من نفس المادة،حیث أن كل مادة یمكن تطبیقھا على حدى،حیث أنھ یمكن البدء في الفقرة الثانیة،وذلك ( ب)للفقرة 
بإحالة مجلس الأمن وقوع جریمة العدوان متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى المدعي 
قد قرر أو أوصى بأن حالة إرتكاب عدوان قد حصلت،وأن مجلس الأمن قد إتخذ من الإجراءات وفق  العام،وكان
تخاذ الأفراد،ولكن یستطیع إ الفصل السابع،حیث أن مجلس الأمن ھو سلطة سیاسیة ولا یستطیع محاكمة
ل،والفصل السابع من الإجراءات المنصوص علیھا في الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وتطبیقھا على الدو
المیثاق یحض مجلس الأمن على إتخاذ قرارات إذا كان قد وقع تھدید للسلم والأمن الدولیین أو إخلال بھ أو أن ما 
وقع  كان عملا من أعمال العدوان،ثم بعد ذلك خوفا من تفاقم الموقف یتخذ المجلس تدابیر مؤقتة،وھذه الأخیرة 
مطالبھم أو بمركزھم،ثم یتخذ مجلس الأمن تدابیر لا تتطلب إستخدام القوات یجب أن لا تخل بحقوق المتنازعین و
تطبیق ھذه القرارات،أما إذا رأى مجلس الأمن أن  المسلحة لتنفیذ قراراتھ،كما ویطلب من أعضاء الأمم المتحدة
لھ أن یتخذ بطریق أو ثبت أنھا لم تفي بھ جاز ام القوات المسلحة لا تفي بالغرض،التدابیر التي لا تتطلب إستخد
  )1(.القوات الجویة والبریة من الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأمن الدولیین أو لإعادتھما إلى نصابھما
ویمثل ما للمحكمة من إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،فإذا كان الشرط الأول یكفي توافره لانعقاد    
إلى النظام الأساسي،أو تعلن قبولھا إختصاص ھذه  إختصاص إختیاري على الأقل في حق الدولة بأن تنظم
ب منھ كشرط /31المحكمة  بالنسبة لجریمة العدوان،فإن أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادة 
بسلطة مجلس الأمن الدولي بحالة جریمة العدوان إلى وحده لانعقاد إختصاص ھذه المحكمة،مسبق أیضا یكفي 
  .م،بواسطة قرار من ھذا المجلس وفقا للفصل السابع من میثاق منظمة الأمم المتحدةالمدعي العا
ھذه المحكمة في ھذه الحالة وحدھا ما یشبھ الإختصاص الإجباري والعالمي على حد سواء،وھو ما وقد یمنح   
ن ومن ثم تستطیع في مجلس الأم" الفیتو"أثار حفیظة بعض الدول كالولایات المتحدة الأمریكیة التي تملك حق 
إذا ما أرادت حمایة أحد رعایاھا المتھمین أن تستخدم ھذا الحق،ومن ثم فإنھ عند مراجعة المحكمة الجنائیة 
  :الدولیة لقرار مجلس الأمن بإحالة الدعوى وفقا للأسس التالیة
اق الأمم أن یصدر عن مجلس الأمن الدولي قرار متوافق مع جمیع الإجراءات المنصوص علیھا في میث - 1
المتحدة وخاصة في عملیات التصویت،وحیث أن مجلس الأمن الدولي یصدر نوعین من القرارات،الأولى تصدر 
في المسائل الإجرائیة،والثانیة تصدر في المسائل الموضوعیة وبما أن قرارات مجلس الأمن الدولي تبادر بإحالة 
الموضوعیة التي یشترط فیھا أغلبیة تسعة أصوات من  أیة قضیة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،وھي من المسائل
  .بینھم الدول الدائمة العضویة متفقة
وعلى أیة حال فإنھ إذا ما أصدر مجلس الأمن قرارا بإحالة عمل من أعمال العدوان إلى المحكمة الجنائیة الدولیة 
،حتى لو تغیبت أو إمتنعت وفقا لإجراءات التصویت الصحیحة المنصوص علیھا في نظام التصویت في المجلس
إحدى الدول الدائمة فإن ذلك من وسائل تحریك إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،ومن ثم فإن الأمر متروك 
  .لقناعة ھذه المحكمة في ممارسة إختصاصھا أو عدمھ
ة،وبین العمل الفصل بین العمل السیاسي الذي یتخذه مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحد - 2
القضائي الذي تضطلع بھ المحكمة الجنائیة الدولیة،بالرغم من ذلك فإنھ لا یوجد في نظام روما الأساسي آلیة 
تفصل بین عمل مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة،إلا أنھ یمكن الإعتماد على قرار مجلس الأمن 
  (2)بإیقاف عمل  لى مجلس الأمن عندما یصدر القرار سواءویجب عالمیثاق، من 93الذي صدر عنھ وفق المادة 
 ____________________
 eht si evisulcxe woh:noissergga fo emirc eht dna truoc lanimirc lanoitanretni eht,licnuoc ytiruces eht”,nicts kraM :)1(
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  .142،242،342نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(: 2)
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ب من النظام /31المحكمة أو إحالة الموضوع إلى المحكمة،أن یحیل ھذا الموضوع بالإشارة منھ إلى المادة 
الدولي بنص ولا یعني المحكمة في ھذه الحالة إلا مدى إلتزام مجلس الأمن ،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
  .ب من نظامھا الأساسي/31المادة 
مراجعة المحكمة الجنائیة الدولیة لقرار مجلس الأمن الدولي المحال لھا في موضوع أعمال جریمة العدوان  - 3
  .أو تأجیل النظر في ھذا الموضوع
أن المحكمة ھناك جدل كبیر حول مدى سلطة المحاكم الدولیة في مراجعة قرارات مجلس الأمن الدولي،إلا   
وعلى أیة  .خذه مجلس الأمن من الإجراءات التي لا تھم المحكمة الجنائیة الدولیةتالجنائیة الدولیة لا تدقق فیما ی
حال فإنھ یجب أن یكون ھناك آلیة بھذا الخصوص بین مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة،وخاصة في 
تعریف لجریمة العدوان وتصبح الجریمة في موضع التنفیذ  موضوع جریمة العدوان،لذا فإنھ یجب عندما یقترح
من قبل المحكمة وتمارس إختصاصھا علیھا،یجب أن تتوصل إلى وضع ھذه الآلیة بشكل مفصل كون ھذه 
  .الجریمة من الجرائم الخطیرة والمعقدة
حكمة الجنائیة الدولیة وبالرغم من عدم وضوح آلیة تفصل في ذلك،إلا أنھ یمكن أن یستشف من المبدأ العام للم  
من نظامھا  91و 71سلطة القدرة على تقریر إختصاصھا،وعما إذا كانت القضیة مقبولة وذلك وفق نص المادتین 
أو أراد مجلس الأمن إیقاف لا من أعمال العدوان على المحكمة،الأساسي،فیما یتعلق بإحالة مجلس الأمن عم
ویجب على المحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة . أعمال العدوانالمحكمة عن مباشرة التحقیق في وقوع عمل من 
إختصاصھا وفقا للنظام الأساسي لھا،وتطبیق القواعد المنصوص علیھا في النظام وھذا ما یعزز إستقلالیة ھذه 
  .المحكمة ویمنع أیة محاولة للھیمنة علیھا
جد أن المدعي العام لیس ملزما بإحالة ومن خلال بعض النصوص الموجودة في المحكمة الجنائیة الدولیة،ن   
مجلس الأمن لقضیة ما متصرفا وفقا للفصل السابع من المیثاق،حیث أن النظام منح المدعي العام السلطة 
التقدیریة المطلقة في التحقیق،وأیضا أن إحالة مجلس الأمن الدولي لم یكن شرطا مسبقا للبدء في التحقیق من قبل 
ذلك أن للمدعي العام عدم الشروع في التحقیق على الرغم من ھذه الإحالة أن یطلب مجلس الأمن،ویترتب على 
من الغرفة التمھیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة مراجعة قرار المدعي العام ھذا والطلب من المدعي العام إعادة 
  .النظر في قراره ھذا
الفقرة الثانیة منھا،نجد أن المدعي العام وخاصة في  35بالإضافة إلى ما سبق وبالتدقیق في نص المادة    
والغرفة التمھیدیة لیسا ملزمین بالشروع في التحقیق،أو طلب التحقیق في قضیة أحیلت إلى المدعي العام بواسطة 
مجلس الأمن الدولي،وكذلك لا یكونان ملزمین بإقامة الدعوى ضد متھم بجریمة العدوان،كون التحقیق قد بدء بھ 
وبالتحدید عدم وجود أساس قانوني أو وقائعي كافي ولأن ص علیھا في المادة سابقة الذكر،نصووفقا للأسس الم
  .المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة
أما بالنسبة للمقبولیة فھي على غرار شروط ممارسة الإختصاص فإن المدعي العام لم یكن ملزما أیضا كما ھو    
عن مجلس الأمن الدولي،ویشتمل على قبول الدعوى  فقد یستطیع ،بأي قرار صادر الحال  في تحدید الإختصاص
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،أو  71المدعي العام عدم متابعة الدعوى وذلك على أساس المادة 
ن من النظام الأساسي للمحكمة،لذلك فإنھ یجب على المدعي العام أ 2/35على أساس القواعد الموجودة في المادة 
یخطر مجلس الأمن في الأسباب التي دعتھ إلى عدم قبول ھذا القرار،والطلب من المدعي العام إعادة النظر في 
  .قراره حیث أن للمدعي العام والغرفة التمھیدیة سلطة تقدیریة مطلقة في إجابة طلب المجلس
تسمى آلیة إحالة )مادة خاصةوعلى أیة حال ومن خلال ما سبق فإنھ یجب وكما ذكرنا سابقا،من وضع آلیة ضمن 
،وذلك من أجل الفصل بین (مجلس الأمن الدولي لجریمة عدوان إلى مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة
 القرارات التي یجب أن تكون قضائیة محالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة،ویجب أن تكون ھذه المادة ملحقة 
والشروط التي تمارس المحكمة إختصاصھا على ضوئھا لدولیة،ي ابالمواد التي تحدد إختصاص المحكمة الجنائ
  (1).فیما یتعلق بجریمة العدوان
  ________________________
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  .مباشرة المدعي العام التحقیق من تلقاء نفسھ : ثالثا
إذا كان المدعي العام قد بدأ >> :ي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھج من النظام الأساس/31نصت المادة    
ومما سبق بما أنھ لا تكون الفقرات . <<..51بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریمة من ھذه الجرائم وفقا للمادة 
ام حتى السابقة ھي شرط حتى یمارس المدعي العام إختصاصھ في التحقیق في جریمة العدوان،أي أن المدعي الع
لو لم تمارس الأطراف الأخرى المنصوص علیھا في ھذه المادة،إستخدام حقھا في الإحالة إلى المدعي العام وھذه 
من النظام الأساسي،وكذلك الدول التي تقبل باختصاص ( ب)و( أ/)31الأطراف ھي كما ذكرتھا نص المادة 
عندما یحیل القضیة وفق الفصل السابع من  المحكمة وممارستھا على ھذه القضیة،وكذلك مجلس الأمن الدولي
  .  میثاق الأمم المتحدة
فإن المدعي العام كأحد الأجھزة التي حددھا النظام الأساسي لھا لتفعیل إختصاصھا،من الممكن أن یبادر إلى 
ة التي تندرج تحت إختصاص المحكمة ى أساس توافر المعلومات عن الجریمإجراء التحقیق من تلقاء نفسھ عل
   (1).لجنائیة الدولیةا
  .العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة العدوان في نظام روما الأساسي: الفرع الثالث
قبل تطرقنا لمسألة العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة العدوان في إطار نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة     
طبیق أمام ھذه المحكمة،حیث تعتبر من المشاكل الجنائیة الدولیة،سنتطرق بالدراسة لمشكلة القانون الواجب الت
ام الأساسي من النظ 83الرئیسیة التي تواجھ ھذه المحكمة،نظرا لكون أن تعداد المصادر الواردة في المادة 
لایكفي لتبیان القانون الواجب التطبیق من المحكمة حیث أنھا تختص بالمحاكمة عن جرائم لمحكمة العدل الدولیة،
أنھ لا تجریم ولا عاقب على أفعال ما لم تكن  لیھا مبدأ أساسي ھو مبدأ الشرعیة،والذي یعنيدولیة یھیمن ع
مجرمة ومعاقب علیھا بنص قبل وقوعھا،وذلك حتى تتحدد الجرائم وأركانھا والعقاب علیھا بصورة واضحة 
  .وغیر قابلة للجدل أو التأویل قبل المحاكمة عنھا
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،القانون الذي تحدده المحكمة من  12ومن أجل ذلك قررت المادة   
  :حینما تفصل في القضایا التي تعرض علیھا وتختص بالنظر فیھا،وذكرت أنھا تتمثل فیما یلي
ة الواردة في ھذا النظام والمتعلق امتطبق في المقام الأول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،أي الأحك  - 1
بتحدید النطاق الموضوعي والشخصي والزمني لاختصاص المحكمة،والقواعد الواردة أیضا في ھذا النظام 
والمتعلقة بأركان الجرائم وإجراءات التحقیق وعرض الدعوى ونظرھا والحكم فیھا،والقواعد الخاصة بالإثبات 
المشروعیة  ه المادة أنھا تمسكت بمبدأویتبن لنا من ھذ. وغیرھا من القواعد والأحكام ذات الصلة بنظر الدعوى
فقامت بتعداد الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب،ثم قام نظامھا الأساسي بتبیان أركان ھذه الجرائم والأفعال 
المكونة لھا،وكیفیة إثباتھا وتحقیقھا والمعاقبة علیھا وكأنھا حاولت في نظامھا الأساسي إستجماع ما یحتویھ قانون 
  .قوانین الإجراءات الجنائیة في الأنظمة القانونیة الوطنیة وذلك إلتزاما وإحتراما لمبدأ المشروعیةالعقوبات،و
في المقام الثاني تطبق المحكمة المعاھدات الواجبة التطبیق ومبادئ القانون الدولي وقواعده،بما في ذلك   - 2
لإتفاقیات الدولیة الواجبة التطبیق المعاھدات ویقصد با. المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة
الدولیة الواجبة التطبیق على الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیھا والمنصوص علیھا في المادة الخامسة 
م 9491أوت  21من ھذا النظام،مثل إتفاقیات جنیف الأربع لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة والمبرمة في ( 50)
م،وإتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والعقاب علیھا المعتمدة 7791لإضافیین المبرمین سنة وبروتوكولیھا ا
م،والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة،والحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة 8491دیسمبر  9في 
م،والإتفاقیةالدولیة لقمع 5691ز لسنة م،والإتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمیی6691والثقافیة لسنة 
م،وغیرھا من الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجرائم التي 3791جریمة الفصل العنصري والعقاب علیھا لعام 
كما تطبق المحكمة مبادئ القانون الدولي وقواعده أیا كان مصدرھا،وذلك إذا لم تكفي القواعد . تنظرھا المحكمة
  (2).نظام الأساسي والإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالجرائم والعقوبات الدولیةالسابقة الواردة في ال
المبادئ العامة للقانون التي أقرتھا كافة النظم القانونیة الرئیسیة في الأمم المتمدینة،والتي تصلح للتطبیق على   - 3
  علیھا كمصدر للقانون الذي تطبقھ المبادئ العامة للقانون والمتعارف  المحاكمات الدولیة،ومن الجدیر بالذكر أن
  742نایف حامد العلیمات،المرجع السابق،ص(: 1)
  .303و 203حسین حنفي عمر،المرجع السابق،ص(:2) 
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ولكن یقتصر دور ھذا المصدر على مجال یسد النقص في القواعد القانونیة، المحكمة الجنائیة الدولیة،من شأنھ أن
وضوعیة التي تتعلق بالتجریم والعقاب،كما یمكن أن یستعان بالمبادئ قواعد المحاكمات الإجرائیة،ولیس الم
العامة للقانون وخاصة المتعارف علیھا في الدول التي من عادتھا أن تمارس ولایتھا على الجریمة محل البحث 
لا مع ولا مع قواعد القانون القانون الدولي ومبادئ مع النظام الأساسي للمحكمة،شریطة أن لا تتعارض ھذه ال
  .القواعد والمعاییر المعترف بھا دولیا
ویجوز للمحكمة أن تطبق وتأخذ بالتفسیرات القانونیة لمبادئ القانون وقواعده،والتي سبق للمحكمة أن إستقرت   
علیھا في أحكامھا السابقة،ولكن تتقید المحكمة الدولیة في تفسیرھا وتطبیقھا مع حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا 
یتضمن ھذا التفسیر أي تفرقة أو تمییز یستند إلى نوع الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو وألا 
المعتقد أو الرأي السیاسي أو غیر السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الإجتماعي أو الثروة أو أي سبب 
  (1).آخر
تم النص  إنھ بصدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةوفیما یخص العقوبات المقررة لجریمة العدوان،ف   
في القانون الدولي الجنائي،على عقوبات رادعة لعدد من الجرائم الدولیة الخطیرة الوارد ذكرھا  لأول مرة
ومن بینھا جریمة العدوان وذلك عن طریق المحكمة الجنائیة . من ھذا النظام( 50)تفصیلا في المادة الخامسة
على  77حیث تم النص في الباب السابع من ھذا النظام تحت عنوان العقوبات في المادة ة الدائمة،ولیالد
بارتكاب جریمة في إطار  یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان 011رھنا بأحكام المادة  -1>> :مایلي
  :من ھذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة 50المادة 
  .سنة 03محدد من السنوات لفترة أقصاھا السجن لعدد ( أ)
السجن المؤبد حیثما تكون ھذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص ( ب)
  .المدان
  :لى السجن للمحكمة أن تأمر بما یليإبالإضافة  - 2
  .الإثباتفرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد ( أ)
مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من تلك الجریمة،دون ( ب)
  (2).<<المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة
من النظام الأساسي للمحكمة قواعد تقریر  العقوبة على الأشخاص المدانة مثل مراعاة  87ثم قررت المادة 
وأوجب النظام الأساسي على المحكمة ( 1/87المادة )ى،كخطورة الجریمة،والظروف الشخصیة عوامل أخر
  .وجوب خصم مدة الحبس الإحتیاطي من مقدار العقوبة المحكوم بھا على الشخص المدان
أن تصدر حكما في كل جریمة ى المحكمة عندما یدان أمامھا شخص بأكثر من جریمة واحدة،كما أنھ یجب عل  
ر حكما مشتركا یحدد مدد السجن الإجمالیة بحیث لا تقل ھذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدى،مع ثم تصد
المادة   )77من المادة رقم(ب) 1سنة،أو عقوبة السجن المؤبد وفقا للفقرة  03مراعاة ألا تتجاوز مدة العقوبة 
  (.3/87
الإعدام،التي تطبق في بعض دول العالم على جرائم وبذلك نلاحظ أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تطبق عقوبة    
  .أقل خطورة من جریمة العدوان،وذلك لقیام العدید من الدول الأوروبیة بإلغائھا من قوانینھا العقابیة الداخلیة
ویتضح كذلك مما تقدم أن المحكمة تطبق على الأشخاص المدانة عقوبة أصلیة وھي السجن المؤبد،أو السجن 
وز مدتھ ثلاثون عاما،ولھا الحق في أن تطبق عقوبات تكمیلیة وھي الغرامة المالیة أو المصادرة الذي لا تتجا







  .403حسین حنفي عمر،المرجع السابق،ص(: 1)
  .جنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحمكة ال 77أنظر المادة (: 2)
  .061و 951،صمنتصر سعید حمودة،المحكمة الجنائیة الدولیة النظریة العامة للجریمة الدولیة في أحكام القانون الدولي الخاص دراسة تحلیلیة(: 3)
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متحدة على سمو أحكامھ على القوانین الداخلیة تقوم الشرعیة الدولیة كما حددھا میثاق منظمة الأمم ال    
والإتفاقیات الدولیة،إذ یعكس الفصل الأول من المیثاق الملامح الأساسیة لھذه الشرعیة ویجسدھا في حفظ السلم 
والأمن الدولیین وإنماء العلاقات الودیة بین الأمم،على أساس إحترام المساواة في الحقوق بین الشعوب من أجل 
وتعزیز إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة  ل الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة والإنسانیةحل المشاك
  .وعدم التمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین
إلا أنھ ورغم تحریم الحرب واستخدام القوة المسلحة أو التھدید باستخدامھا ضد سلامة الدول وعدم التدخل في   
صا منع وتجریم الحروب والأعمال العدوانیة المكونة لجریمة العدوان،وبالرغم من ذلك الشؤون الداخلیة،وخصو
لم یتمكن المجتمع الدولي المعاصر،بكل مؤسساتھ ومنظماتھ وھیئاتھ من معالجة الأزمات والحروب الدولیة 
التقدم  المعاصرة،ومختلف أشكال وأعمال العدوان المسلح وغیر المسلح،رغم كونھ یتسم بكثیر من سمات
الحضاري والعلمي والثقافي والتكنلوجي،فظلت الحروب وأعمال العدوان تنتشر في أرجاء العالم المختلفة إلى 
یومنا ھذا،وتستمر لفترات طویلة بدون معالجة جادة،كما ھو الحال في كثیر من الحروب والحروب العدوانیة 
  .السواء ومختلف أعمال العدوان المنتھكة لحقوق الدول والأفراد على
وقد أثبت الممارسة الدولیة بأن منظمة الأمم المتحدة كتجسید للشرعیة الدولیة وللنظام الدولي،تقوم على    
على مبدأ المساواة في السیادة بین أعضائھا من جھة،ومن جھة أخرى تستند إلى الوزن :أساسین متناقضین
ھا السیاسیة والإقتصادیة والعسكریة والثقافیة الواقعي للدول الكبرى التي تمارس تأثیرا یتناسب مع قدرات
وغیرھا،مما یؤدي إلى تجمید فعالیتھا من خلال العزوف عن تطبیق قراراتھا وانتھاك مبادئ میثاقھا علنا 
  .وعجزھا أمام الأزمات الدولیة
ن والعراق ویتضح ذلك جلیا من خلال النماذج العملیة المتمثلة في الحرب العدوانیة على كل من أفغانستا   
وغیرھا من الدول،ومختلف أعمال العدوان غیر المسلح المفروض على دول أخرى في شكل ضغوط إقتصادیة 
وسیاسیة،دون أن تنال الدول والأفراد الواقفین وراء إرتكابھا العقاب اللازم،وھذا ما أثار مسألة إزدواجیة 
  .ھوم الشرعیةالمعاییر في النظام الدولي الجدید والتحول الذي طرأ على مف
كل ھذا یدفعنا للقول بأن میثاق منظمة الأمم المتحدة یمنح القوى الكبرى فرصة فرض التأویلات المنحرفة    
والإجتھادات المصلحیة،والإقدام على حسم خلافاتھا بنفسھا رغما عن المنظمة والقانون الدولي،خاصة مع تنامي 
لحقوق الإنسان من قبل جماعات بل وحكومات وأنظمة حكم ظاھرة الإرھاب والإنتھاكات الخطیرة والمتكررة 
دیكتاتوریة،حیث إزدادت الردود المیدانیة علیھا وزاد تحایل الدول الكبرى التي تقوم بذلك على حساب مقتضیات 
القانون الدولي والإتفاقیات الدولیة ومیثاق الأمم المتحدة بشكل یتیح لھا التدخل عسكریا ولحمایة حقوق الإنسان 
بدعوى التدخل الإنساني،ولنشر الدیمقراطیة بدعوى إنتشار الدیكتاتوریات والأنظمة المستبدة في حین أن كل ھذه 
التدخلات سواء كانت عسكریة أو غیر عسكریة،ینطبق علیھا تعریف جریمة العدوان الوارد في قرار الجمعیة 
  .م4791الصادر في شھر دیسمبر  4133العامة للأمم المتحدة رقم 
القوى العظمى المعاصرة تشترك  في نفس الأسس التي تبني علیھا مواقفھا   بصفة عامة، یمكن القول بأن   
وتصرفاتھا في مجال العلاقات الدولیة، و في إطار علاقتھا بالقانون الدولي والمبنیة أساسا على إعطاء الأولویة 
ة ما بین التوظیف غیر السلیم لقواعد قانونیة دولیة وتتراوح ھذه العلاق. للمصالح الوطنیة والأھداف الاستراتیجیة
كان الھدف من إنشائھا المساعدة الإنسانیة للدول الفقیرة أو التي لا تتمتع بالاستقرار السیاسي والاقتصادي 
والاجتماعي كمبدأ التدخل الإنساني أو الاستثناءات التي ترد على مبدأ حظر استخدام القوة كمبدأ الدفاع الشرعي 
وما بین التجاھل الواضح للقانون الدولي إذا ما " مبدأ الدفاع الشرعي الوقائي"بتداع مبدأ موازي لھ ھو با
تعارضت مصالحھا مع مبادئھ كالتجاھل الذي تواجھ بھ الولایات المتحدة الأمریكیة بالخصوص قرارات الأمم 
  .الیومیة للقانون الدولي" إسرائیل " المتحدة بخصوص خروقات 
الشك   یبقى الطابع الغالب على سلوكات ھذه الدول ھو الخرق السافر والمباشر للقانون الدولي، مما یثیرولكن  
حول مصداقیة الخطاب الرسمي لھذه القوى الداعي إلى احترام الشرعیة الدولیة وتكریس اللجوء للقانون لحل 
المھم الذي لعبتھ في إنشاء وتطویر  الدولیة والمعضلات التي تواجھ الإنسانیة، ویجعل من الدور  الأزمات
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محل تساؤل مشروع حول الأھداف الحقیقیة التي كانت وراء ھذا المجھود، ومن ثم  ةالمبادئ القانونیة الدولی
  . إعادة النظر في خطابات الأنسنة ودروس الدیمقراطیة التي ما فتئت تلقنھا القوى العظمى لباقي دول العالم
جراء إرتكاب مختلف الجرائم الدولیة  - من الناحیة النظریة على الأقل -لدولیة المقررة أما ما یخص الجزاءات ا   
توقع  شى مع طبیعة تكوین المجتمع الدولي ولا ینبغي قیاسھا على الجزاءات التيافعالة وتتم ھي جزاءاتعموما 
فالجزاءات التي ،زاءاتج ي المجتمع الداخلي فلكل مجتمع مقومات وصفاتة وما یتناسب معھ منفعلى الأفراد 
ثمرت ثمراتھا في الردع وھذه الجزاءات تضفي أو عرضنا لھا في المجتمع الدولي والتي طبقت مرارا وتكرارا
شخاص القانون الدولي وھو عنصر لازم أالاحترام والالتزام من جانب  على القاعدة القانونیة الدولیة عامل
لیة تتمثل في الإنتقائیة في التطبیق مما یسمح بإفلات العدید من إلا أن مشكلة الجزاءات الدو. لتواجد القانون
الحالات وھي عادة ما تكون مرتبطة بالدول العظمى،إضافة إلى أن تطبیق ھذه الجزاءات على الدول یتمیز 
بالمصلحیة،ھذا في الحالة التي تطبق فیھا ھذه الجزاءات حیث أنھ في حالات عدیدة لم تتعدى الإجراءات مرحلة 
لتحقیق في الوقائع عن طریق لجان لتقصي الحقائق أو لجان تفتیش دولیة أوما شابھ دون أن یتم بعد ذلك إطلاع ا
الرأي العام أو الجھات القضائیة الدولیة بالتقاریر النھائیة للتحقیقات،وإن تم ذلك الإطلاق فإن كل الإجراءات 
لدولیین إلى إطلاق مقولة شھیرة في ھذا الشأن تقضي السیاسة اا الحد،وھو ما دفع برجال الفقھ وتتوقف عند ھذ
 - على كثرة تكرارھا في الآونة الأخیرة -،وھي مقولة "إذا أردت أن تقبر قضیة ما فأنشأ لھا لجنة خاصة:" بأنھ
تعبر عن وضع غیر مریح لتطبیقات القانون الدولي الجنائي خصوصا في شأن الجرائم الدولیة الأربع الأكثر 
 .                                                                                          .لسلم والأمن الدولیینخطورة على ا
  
وبالتالي نستنتج أن المجتمع الدولي الیوم یحتاج إلى أسس عادلة وسلیمة تكفل الحفاظ على جمیع مكتسبات الأمم   
الأطراف،والعمل الموحد والفعال من طرف الأجھزة والھیئات المتحدة،كما أنھ ینبغي التعاون المتعدد 
الدولیة،والإلتزام المشترك بالمعاھدات والقرارات التي توصل إلیھا المجتمع الإنساني بعد عقود من العمل الشاق 
  . والمتواصل
قیة،وذلك دالة جنائیة دولیة حقیونظرا لكل ذلك وجب العمل على تحقیق بعض الأھداف،وذلك بغرض إرساء ع  
    :صلاح و یمكن إصلاحھ في النظام والھیكلة القانونیة الدولیة،من خلال مایليبإ
  
الإسراع في وضع تعریف قانوني لجریمة العدوان في إطار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،نظرا * 
ى تجاوز العقبات للحاجة الملحة لتطبیق ووضع إختصاص المحكمة على ھذه الجریمة الخطیرة،والعمل عل
وعوامل التماطل التي یمكن أن تضعھا الدول الكبرى في طریق وضع ھذا التعریف،وذلك لضمان عقاب مرتكبي 
  .ھذه الجریمة وعدم إفلاتھم من العقاب بدعوى عدم إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالعقاب علیھا
ولیة والمحاكم الوطنیة،فرصة لإفلات المجرمین مرتكبي أن لا یكون لمبدأ التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الد*  
- جرائم العدوان بالخصوص،عن طریق تماطل المحاكم الوطنیة في محاكمتھم من جھة،وسیطرة الدول الكبرى  
على سیر المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر إلى علاقتھا بمجلس  -المرتكبة حسب الواقع الدولي لأغلب ھذه الجرائم
  .الأمن
أن العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة لا تخدم العدالة الجنائیة الدولیة،ذلك أن إعطاء صلاحیة * 
لمجلس الأمن بتحریك الدعوى بشأن جریمة العدوان،ونظرا لتحكم الدول صاحبة حق الفیتو على المجلس فإنھ 
على ذلك الدعوى المرفوعة ضد الرئیس  یصبح من غیر المستبعد تسییس مسألة تحریك الدعاوى،وخیر مثال
  .بتھمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانیة في إقلیم دارفور" عمر حسن البشیر"السوداني 
ومن جھة أخرى أن منح مجلس الأمن سلطة تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة،ورغم نیة واضعي نظام  
فإنھ لا یخفى على أحد .اسي ضمانات للحد من خطورة ھذه السلطةروما الأساسي إلى تضمین نظام روما الأس
بعاد أي تدخل تعسفي من مة،وھذه الضمانات لیست كافیة لإواقع أن ھذه المسألة ھي بحد ذاتھا تعرقل نشاط المحك
حد جانب مجلس الأمن،وكان من المفروض أو الأجدى تقیید إمكانیة التجمید بمدة زمنیة محددة،أو بعبارة أخرى ال
بشكل مطلق في النظام الأساسي لا یمكن أن یفسر إلا بالرغبة في ترك الباب مفتوحا  ھامن إمكانیة التجدید فورود
   .أمام بعض الإستثناءات التي تستوجب عدم الإصرار على المتابعة والمحاسبة
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،یبرز (3002)7941و( 3002)7841و( 2002)2241الأكید أن الواقع العملي الذي كرستھ اللوائح رقم  
الخطورة الحقیقیة لسلطة مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة،إذ أظھر الواقع العملي عدة 
خروقات قانونیة والتي یمكن أن تواجھھا المحكمة الجنائیة الدولیة في المستقبل في إطار سلطة مجلس الأمن 
من نظام روما الأساسي لا یحول  61لإیجابي لإعمال المادة بتأجیل إجراءاتھا كما أثبت أن إشتراط التصویت ا
دون تمكن الدول دائمة العضویة من فرض إرادتھا المنفردة على المجتمع الدولي،لتمریر القرار الذي 
تریده،فالتصویت الإیجابي لیس مستحیلا في ظل ھیمنة القطب الواحد،وھو أمر كان على الأطراف في مؤتمر 
  .نبھ لھ أو التعامل معھ بشكل أكثر جدیةروما التأسیسي الت
كما أن جریمة العدوان تظھر خطورة أكبر في إطار ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لاختصاصھا بشأنھا،لأن    
الإستعراضي تمنح لمجلس الأمن فرصتین تسمح " مبلااك"الأحكام التي أعتمدت في ھذا المجال خلال مؤتمر 
حدة الأمریكیة بأن تفرض على أساسھا سیاستھا المرسومة بشأن المحكمة الجنائیة على الأخص للولایات المت
  .الدولیة
وتتمثل ھاتان الفرصتان في سلطة مجلس الأمن في أول الأمر بتحدید وقوع فعل العدوان كشرط إجرائي مسبق 
لأمن من دون أن تكون لتحرك المحكمة الجنائیة الدولیة إزاء جریمة العدوان،یجعل المحكمة في تبعیة لمجلس ا
تبعیة مطلقة بسبب عدم تمتع مجلس الأمن بسلطة مطلقة في ھذا الخصوص وفقا للأحكام المذكورة ھذا من 
جھة،ومن جھة أخرى تتمثل في السلطة العامة لمجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة 
مة الجنائیة الدولیة رخصة مباشرة إجراءاتھا إزاء بخصوص جریمة العدوان في الحالة التي تكون فیھا للمحك
جریمة العدوان  بصرف النظر عن شرط تحدید مجلس الأمن لوقوع فعل العدوان،وھي الحالة التي تتمثل في 
عدم قیام مجلس الأمن بتثبت وقوع العدوان في مدة ستة أشھر من تبلیغ المدعي العام الأمین العام الأممي 
كما یمكن أن تؤدي ھذه الأحكام إلى وضع یصعب الخروج منھ في . المحكمة الجنائیة الدولیةبالوضع القائم أمام 
  .حالة التكییفات المتعارضة من مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة
 - خصوصا الجرائم الأربع الأكثر خطورة - أن قمع الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان * 
مبدأ الإختصاص "جنائي الدولي في الإلتزام بتشریع  القانون الجزائي الوطني لقواعد القانون الیتطلب مطابقة 
لتزام بحظر الجرائم الدولیة في القانون الجزائي یة الوطنیة،وما یترتب عن ذلك من إفي الأنظمة القانون" العالمي
الجرائم،كما أن ضرورة وضع حد لإفلات الوطني،والإلتزام بتقریر عدم تقادم المتابعة الجزائیة في مثل ھذه 
وي الصفة الرسمیة في الدولة وترسیخ قواعد التعاون في ذمن العقاب یستوجب رفع الحصانة عن  نمجرمیال
  .مبدأ التسلیم أو المحاكمة ضمن تنظیم التعاون القضائي بین الدول"تجسید 
ذلك فیما یخص طریقة التصویت و وضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة عموما،ومجلس الأمن خصوصا * 
ع الدول المتمتعة بھ بشكل عادل بین القارات الخمس،أو إلغاء ھذا یتوس،وذلك إما ب"فیتوحق ال"إعادة النظر في 
الحق نھائیا مع منح الجمعیة العامة للأمم المتحدة سلطة إتخاذ القرارات الملزمة المتعلقة بحفظ السلم والأمن 
الأغلبیة المطلقة في إتخاذھا لھذه القرارات وھو ما سیمنح دفعة جدیدة ودور أكثر عدالة الدولیین،باعتماد نظام 
  .وتوازنا للمنظمة
  
إن إغفال أعضاء الجماعة الدولیة لمثل ھذه النقاط الحساسة أو محاولة القفز علیھا،وعدم معالجتھا على نحو    
زیادة عدد الجرائم الدولیة الأربع الأكثر  جاد،سیؤدي حتما إلى تفاقم وتواصل المآسي الإنسانیة نتیجة
،ومنھا جریمة العدوان التي تعتبر خیر دلیل على ذلك نظرا للعدید من حالات وأعمال والحروب خطورة
ممثلة في الولایات  العدوانیة التي أرتكبت خصوصا بعد نھایة الحرب الباردة وتكریس نظام القطبیة الأحادیة
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 . seR/CR، 6القرار 
   0102يونيو /حزيران 11اعتمد القرار بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتاريخ 
  
  6.seR/CRالقرار 
  جريمة العدوان
 
  إن المؤتمر الاستعراضي،
 
  من نظام روما الأساسي، 21 من المادة 1 إذ يشير إلى الفقرة
 
  من نظام روما الأساسي، 5من المادة  2 لى الفقرةإذ يشير إ
 
من القرار واو، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين  7وإذ يشير أيضا إلى الفقرة 
  ، 8991و يولي/تموز 71بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ   المعني
 
ذ مرارية العمل بشأن جريمة العدوان، وإالمتعلق باست seR/1/PSA-CCIوإذ يشير كذلك إلى القرار 
يعرب عن تقديره للفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان لقيامه بصياغة مقترحات بخصوص وضع 
  جريمة العدوان، نص بشأن
 
 الذي أحالت بموجبه جمعية الدول الأطراف مقترحات seR/8/PSA-CCIوإذ يحيح علما بالقرار 
  العدوان إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيها،بخصوص وضع نص بشأن جريمة 
 
  على ممارسة المحكمة لاختصاصها على جريمة العدوان بأقرب وقت ممكن، صمميوإذ 
 
الذي يشار إليه )من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  5 من المادة 2 يقرر استنادا للفقرة -1
التعديلات الواردة في المرفق الأول لهذا القرار، رهنًا بالتصديق اعتماد ( ’’النظام الأساسي‘‘:ـب بعد فيما
من النظام الأساسي، و يأخذ علما ان  121 من المادة 5تدخل حيز النفاذ وفقًا للفقرة  والتي عليها أو قبولها،
  مكرر؛ 51قبل المصادقة أو القبول ادراج اعلان والمشار اليه في المادة نها بإمكا كل دولة طرف
 
  يقرر أيضا اعتماد التعديلات على أركان الجرائم، الواردة في المرفق الثاني لهذا القرار؛ -2
 
يقرر أيضا اعتماد التفاهمات المتعلقة بتفسير التعديلات الآنفة الذكر الواردة في المرفق الثالث لهذا  -3
  القرار؛
  - 371 -
 
 
 ع سنوات على ممارسة المحكمةيقرر كذلك استعراض التعديلات حول جريمة العدوان بعد مرور سب -4
  إختصاصها؛
 




  الأول المرفق
 
  على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان تعديلات
 
 .من النظام الأساسي 5 من المادة 2 تحذف الفقرة -1
 :من النظام الأساسي 8 يدرج النص التالي بعد المادة -2
  
 مكررا ٨ المادة
  العدوان جريمة
 
 قيام شخص ما، له وضع يمكنه فعلا من" جريمة العدوان"لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني  -1
فعل  تنفيذ ء أوفي العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل، بتخطيط أو إعداد أو بد التحكم
   .عدواني يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة
 
 دولة استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة" فعل العدوان"، يعني 1لأغراض الفقرة  -2
. المتحدة ثاق الأمميمع م أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض
وفقًا لقرار : وتنطبق صفة فعل العدوان على أي فعل من الأفعال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك
الذي عصف  7491ديسمبر /كانون الأول 41في  المؤرخ( XIXX)4133الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  : جريمة العدوان بأنها
 
ولو كان  عسكري، دولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلالقيام القوات المسلحة ل( أ
  أو لجزء منه باستعمال القوة؛ أخرى مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة
لحة ضد أس أية قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما( ب
 إقليم دولة أخرى؛
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 أخرى؛ ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة( ج
 الأسطولين قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو( د
   البحري والجوي لدولة أخرى؛
على  المضيفة، المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولةها تقيام دولة ما باستعمال قوا( ه
الإقليم المذكور إلى ما بعد  في وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها
 الاتفاق؛ يةنها
لارتكاب  الأخرى سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة( و
  عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛
باسمها  أو إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما( ز
تعادل الأعمال المعددة  بحيث تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة
   .أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك
  
  
 :من النظام الأساسي 51يدرج النص التالي بعد المادة  -3
  
 مكررا 51 المادة
 الاختصاص بشأن جريمة العدوان ممارسة
  (utom oirporp الإحالة من الدول، المبادرة الذاتية)
 
 ، رهنا(ج)و( أ)الفقرتين  31يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان وفقًا للمادة  -1
  .هذه المادة حكامبأ
 
 يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان  ُأرتكبت بعد مرور سنة واحدة -2
   .مصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف على
 
 تخذي تمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار -3
من  راف تساوي الأغلبية المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأولدول أط بأغلبية
  . 7102 كانون الثاني
 
 أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان التي تنشأ عن فعل 21 يجوز للمحكمة، وفقًا للمادة -4
 تقبل لانها بإيداع إعلان مع المسجل أُأرتكب من دولة طرف ما لم تكن الدولة الطرف أعلنت مسبقًا  عدواني
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 خلال يمكن ان يتم سحب هذا الاعلان في أي وقت و يجب النظر فيه من قبل الدولة الطرف. الاختصاص
  .ثلاث سنوات
 
 فيما يتعلق بدولة ليست طرفًا في هذا النظام، لا يمكن للمحكمة ان تمارس اختصاصها المتعلق -5
   .واطنوا تلك الدولة أو ترتكب على إقليمهاالعدوان عندما يرتكبها م بجريمة
 
 عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في إجراء تحقيق فيما يتعلق بجريمة -6
 عليه أن يتأكد أولا مما إذا كان مجلس الأمن اتخذ قرارا مفاده وقوع فعل عدوان ارتكبته الدولة عدوان،
 لغ الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما في ذلك أيوعلى المدعي العام أن يب. المعنية
   .أو وثائق ذات صلة معلومات
  
 يتعلق يجوز للمدعي العام، في الحالات التي يكون فيها مجلس الأمن قرر ذلك، أن يبدأ التحقيق فيما -7
  .بجريمة عدوان
 
أن  العام ن ستة أشهر بعد الإبلاغ، يجوز للمدعيفي حالة عدم حدوث تقرير من هذا القبيل في غضو -8
فيما  التحقيق يبدأ التحقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن يكون قسم الدائرة التمهيدية قد أذن ببدء
خلاف ذلك  ، وان لا يكون مجلس الامن قرر51 يتعلق بجريمة عدوان وفقًا للإجراءات الواردة في المادة
 .61إستنادا للمادة 
  
 لا يخل التحديد الصادر من جهاز من خارج المحكمة بخصوص وقوع فعل عدوان بما تخلص إليه -9
   .في إطار هذا النظام الأساسي فيما يتعلق بوقوع فعل العدوان المحكمة
 
 ليس في هذه المادة ما يخل بالأحكام المتعلقة بممارسة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار -01




 :مكررا في النظام الأساسي 51يتم إدخال النص التالي عقب المادة  -4
  
 2مكرر  51المادة 
 الاختصاص على جريمة العدوان ممارسة
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  (إحالة من مجلس الأمن)
 
 هذه ، رهنًا بأحكام(ب)31يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقًا للمادة  -1
  .المادة
 
 يجوز للمحكمة فقط أن تمارس اختصاصها المتعلق بجرائم عدوان  ُأرتكبت بعد مرور سنة واحدة -2
   .المصادقة أو قبول التعديلات من ثلاثين دولة طرف على
 
 خذيتتمارس المحكمة اختصاصها على جريمة العدوان رهنًا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار  -3
من  ة المطلوبة لاعتماد تعديلات على النظام الأساسي، وذلك بعد الأولدول أطراف تساوي الأغلبي بأغلبية
  . 7102كانون الثاني 
 
 إليها لا يكون تقرير حدوث فعل عدوان من جانب جهاز خارج المحكمة مجحفًا بالنتائج التي تتوصل -4
  .المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي
  
 سة الاختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشار إليها فيهذه المادة لا تخل بالأحكام المتعلقة بممار -5
  .5المادة
 
  :من النظام الأساسي 52من المادة  3يدرج النص التالي بعد الفقرة . 5
 
 في فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تطبق أحكام هذه المادة إلا على الأشخاص الذين يكونون ،مكررا٣
   .ياسي أو العسكري للدولة أو من توجيههوضع يمكنهم من التحكم فعلا في العمل الس
  
  :من النظام الأساسي بالجملة التالية 9من المادة  1يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة . 6
 
  .مكررا وتطبيقها 8و 8و 7و 6تساعد أركان الجرائم المحكمة في تفسير المواد  -1
 
من النظام الأساسي بالفقرة التالية، وتبقى  02من المادة  3يستعاض عن العبارة الاستهلالية للفقرة . 7
  :بدون تغيير الفقرة بقية
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 6 الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المواد -3
في  الإجراءات مكررا لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت 8أو 8أو 7أو









 على أركان الجرائم تعديلات
 
 مكررا 8 المادة




من  2من المفهوم أن صفة فعل العدوان تنطبق على أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة  -  1
  .والتي تعد فعل عدواني مكررا 8المادة 
 
 ن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييما قانونيا لما إذا كان استعمال القوةلا يوجد اشتراط مفاده إثبات أ -2
 .يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة المسلحة
  
   .هي وصف موضوعي" واضحا"كلمة  -3
  
الذي يتسم " الواضح"لا يوجد اشتراط مفاده إثبات أن مرتكب الجريمة قد أجرى تقييما قانونيا للطابع  -4




  .قام مرتكب الجريمة بتخطيط فعل عدواني أو بإعداده أو بدئه أو تنفيذه -1
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كان في وضع يمكنه من التحكم فعلا في العمل السياسي أو العسكري ( 1) مرتكب الجريمة شخص -2
  .ارتكبت فعل العدوان أو من توجيه هذا الفعل التي للدولة
 
في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو  المتمثل–فعل العدوان -3
  .قد ارتكب -أو استقلالها السياسي أو بأي صورة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الإقليمية سلامتها
 
 مرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة المسلحة على هذا النحو -4
    .مع ميثاق الأمم المتحدة عارضيت
 
   .فعل العدوان يشكل، بحكم طابعه وخطورته ونطاقه، انتهاكًا واضحا لميثاق الأمم المتحدة -5
 
   .مرتكب الجريمة كان مدركا للظروف الواقعية التي تثبت هذا الانتهاك الواضح لميثاق الأمم المتحدة -6
 








  العدوان بخصوص تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة تفاهمات
 
  من مجلس الأمن الإحالات
 
يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة عدوان بناء على إحالة من نه من المفهوم ا -1
من النظام الأساسي بعد مرور سنة واحدة على التصديق أو القبول ( ب)31للمادة  وفقًا الأمنمجلس 
  .أيهما يكون تاليا( مكررا 51ن المادة م 3يضاف نص مماثل للفقرة )طرف أو  دولة بالتعديلات من ثلاثين
 
من مجلس الأمن  من المفهوم أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناء على إحالة -2
من النظام الأساسي بغض النظر عما إذا كانت الدولة المعنية قبلت اختصاص المحكمة في ( ب)31 وفقًا للمادة
   .هذا الصدد
  - 971 -
 
 
  الزمني الاختصاص
 
من النظام الأساسي، أن اختصاص المحكمة ينحصر  31من المادة ( أ،ج)من المفهوم، وفقًا للفقرات  -3
مكررا، ومرور  51من المادة  3تكبة فقط بعد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة العدوان المر جرائم في
   .التصديق أو القبول بالتعديلات من ثلاثين دولة طرف أيهما يكون تاليا على سنة واحدة
 
  المحلي بشأن جريمة العدوان الاختصاص
 
 لعدوان تنطبق فقط لأغراض هذا النظاممن المفهوم أن التعديلات التي تتناول فعل العدوان وجريمة ا -4
، بأي شكل أو تخّل تحد نھا من نظام روما الأساسي، لا تفسر هذه التعديلات على أ 01ووفقًا للمادة . الأساسي
بقواعد القانون الدولي القائمة أو التي تتطور فيما بعد لأغراض غير أغراض هذا النظام  الأشكال، من
   .الأساسي
 
تنشئ الحق في ممارسة الاختصاص نها ن هذه التعديلات لا يجب أن تفسر على أمن المفهوم أ -5




 من المفهوم أن العدوان هو أخطر أشكال الاستخدام غير المشروع للقوة، وأن تحديد ما إذا كان قد -6
ي يتطلب أن تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف الخاصة بكل حالة، بما في ذلك خطورة فعل عدوان كبتار
   .وعواقبها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة المرتكبة الأفعال
  
من المفهوم أنه لدى تقرير ما إذا كان فعل العدوان يمثل انتهاكًا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، يجب  -7
ولا يجوز . ”الواضح“ي الطبيعة والخطورة والنطاق، كافية لتبرير تقرير الانتهاك الأركان الثلاثة، أ تكون أن
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  :الملخص باللغة العربیة
  
ذاتھا مازالت مقبولة في منطق الدول والمنظمات الدولیة إذا كانت آثار الحرب ونتائجھا مذمومة،فإن الحرب    
  .وذلك رغم التقیید الذي طرأ علیھا بمرور الزمن وبتطور التقنیات والوسائل المستعملة فیھا
بعدة تطورات،إنطلاقا من تقسیم مفھوم الحرب إلى عادلة  -بما فیھا الحرب العدوانیة - حیث مر مفھوم الحرب 
برواج مفھوم الحرب المشروعة والحرب غیر المشروعة وصولا إلى تقیید إستخدام  وأخرى غیر عادلة،مرورا
  .القوة وتحریم الحروب إلا في إطار التدابیر العسكریة التي تتخذھا منظمة الأمم المتحدة
" جریمة العدوان"وفي خضم الجھود الدولیة الخاصة بتجریم الحرب العدوانیة،وبتعبیر أدق ما أصبح یعرف بـ   
الأعمال العدوانیة مع تفاوت في  - باختلاف نطاقھا وظروف إبرامھا- د جرمت العدید من الإتفاقیات الدولیة  فق
،وكذلك إختلفت تطبیقات القضاء الدولي فیما یخص العقاب على جریمة تشدید العقوبة المقررة لھذه الجریمة
  .العدوان
كونة لجریمة العدوان والتفاوت في شدة العقوبة المقررة ولعل كل ھذا التفاوت في تعداد الأفعال الإجرامیة الم   
لھا،راجع إلى عدم تمكن المجتمع الدولي بھیئاتھ ومنظماتھ ومن خلال الإتفاقیات الدولیة المبرمة بین أعضائھ،من 
الوصول إلى تعریف جامع مانع وموحد لجریمة العدوان وھو ما زاد من صعوبة وتعقید مھمة التمییز بین ھذه 
یمة والجرائم الدولیة المشابھة،وخصوصا الجرائم الثلاث الأخرى الخاضعة لاختصاص المحكمة الدولیة الجر
  .الجنائیة وكذلك جریمة الإرھاب الدولي
ولذلك تبرز الأھمیة القصوى لإیجاد تعریف قانوني موحد لجریمة العدوان،بحیث یسھل ذلك عملیة تبیان أركان 
  .فة نھائیة تمیزھا بوضوح عن باقي الجرائم المشابھةھذه الجریمة وأشكالھا وصورھا بص
ھذا وتتعدد الأھداف والمبررات التي یسوقھا مرتكبوا جریمة العدوان في كل مرة لشرعنة أعمالھم    
العدوانیة،المنتھكة لسیادة الدول وسلامتھا الإقلیمیة ولاستقلالھا السیاسي،سواء كان ذلك بعد إرتكاب عدوان مسلح 
بعض أو جمیع أنواع الأسلحة تقلیدیة كانت أم حدیثة،أو عدوان غیر مسلح من قیبل الحصار  تستخدم فیھ
  .الإقتصادي غیر الشرعي والدعایة المغرضة وكافة أشكال العدوان الفكري
  
عن الأھداف الإقتصادیة،العسكریة والإیدیولوجیة،فإن المبررات  -غالبا - وإذا كانت أھداف العدوان لا تخرج    
تعددا فبدآ بمرر التدخل الإنساني ومرورا بالتدخل لنشر وحمایة الدیمقراطیة،وصولا إلى إرتكاب جریمة أكثر 
  .بمبرر مكافحة الإرھاب الدولي العدوان
یثور حالیا جدل فقھي حول إمكانیة  -وفي إنتظار التوصل لتعریفھا - العقاب على جریمة العدوان  لوفي مجا  
لجنائیة في ضمان العقاب ضد مرتكبي ھذه الجریمة،خصوصا مع الربط غیر نجاح جھود المحكمة الدولیة ا
وكذلك وقف  والمتابعة برفع الدعوىالبریئ لاختصاصات المحكمة مع مجلس الأمن الدولي،وذلك فیما یتعلق 
 المتابعات،نظرا للخطر المحدق بالمحكمة الدولیة الجنائیة،من حیث إمكانیة تسییسھا تماشیا مع تسییس أعمال
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